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إهداء 
إلى ذلــك الثغــر الباســم، وتلــك النســمة الناعمــة، التــي طالمــا منحتنــي الأمــل 

والقــوة لأن أختــار بــن أن أكمــل مــا بــدأت، أو أن أبــدأ مــن جديــد. 

أهدي باكورة جهدي وعملي بعد رسالة الماجستير. 

إلى ابنتي الحبيبة مريم
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في حديــث شريــف عــن النبــي صــل اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: “مــن لايشــكر النــاس  	•
ــل،  ــالم جلي ــر إلى ع ــه الشــكر والتقدي ــادر بتوجي ــإني أب ــث، ف ــذا الحدي ــاً له ــكر الله”ومصداق لا يش
رحــل عــن عالمنــا وأصبــح في رحــاب اللــه.. هــو المغفــور لــه لــه بــإذن اللــه: الأســتاذ الدكتــور/ عبــد 
العظيــم وزيــر.. والــذي بــدأت بتســجيل هــذه الرســالة تحــت إشرافــه، والــذي أحاطنــي وأهــل بيتــه 
ــه..  ــوه وأبوت ــه وحن ــه، وشــامل عطف ــه ورعايت ــه ودعم ــم بذل ــه، وكري ــغ اهتمام ــة ببال ــذ البداي من

ــه. ــه فســيح جنات ــه، وأن يدخل ــه أن يتغمــده بواســع رحمت وأدعــو الل

ــرفي  ــز وم ــتاذي العزي ــاً.. إلى أس ــراً وإحترام ــزازاً وتقدي ــدم به..إع ــاص أتق ــكري الخ وش 	•
ــوق  ــة الحق ــائي بكلي ــون الجن ــو خطــوة، أســتاذ القان ــد شــوقي أب ــور/ أحم ــم، الأســتاذ الدكت الكري
جامعــة المنصــورة، وهــو مــن شرفــت بإســتكمال بحــث هــذه الرســالة عــى يديــه وتحــت إشرافــه، 
كــا تعهــدني بالنصــح والإرشــاد والتوجيــه، ولم يــأل جهــداً في إمــدادي بموفــور علمــه، حتــى اكتملــت 

ــة عمــري. ــه بالفضــل بقي ــه في ــن ل ــل ودعــم أدي هــذه الدراســة بكــرم ونب

وأتقــدم أيضــاً بخالــص الشــكر والتقديــر إلى الأســتاذ الدكتــور/ تامــر صالــح، أســتاذ القانــون  	•
الجنــائي المســاعد بكليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة، لتفضلــه بالقبــول والموافقــه عــى المشــاركة في 
لجنــة المناقشــة والحكــم عــى الرســالة، للمشــاركة في تقييــم هــذا العمــل برغــم مشــاغله الكثــرة 

ومســؤولياته الكبــرة.

ــور /عــزت ســعد  ــان إلى الســيد الســفير الدكت ــات الشــكر والإمتن كــا أتقــدم بأســمى آي 	•
الســيد، مديــر المجلــس المــري للشــئون الخارجيــة، لتفضلــه بالقبــول والموافقــة عــى المشــاركة في 
لجنــة المناقشــة والحكــم عــى الرســالة، وتحملــه مشــقه الحضــور والســفر ولمــا اختصنــي بــه مــن 

ــرة ومهامــه الجســام. ــه الثمــن برغــم مســؤولياته الكث ــام باقتطــاع جــزء مــن وقت اهت

ولا يفوتنــي أن أتوجــه إلى أبي..إمتنانــاً وعرفانــاً بــكل مــا قدمــه لي طيلــة حيــاتي، وكل مــا  	•
بثــه في روحــي مــن ثقــة وقــدرة عــى التحمــل والجلــد، وإلى أمي..قطــرة في بحــر فيضهــا مــن الحــب 

ــان والدعــم والدعــاء. والحن

•	 وأشــكر زوجي..الــذي تحمــل بــكل دأب  وتفــان وإخــاص مراحــل إنجــاز هــذا العمــل 
مقتطعــاً مــن وقتــه مشــاركاً بجهــده، وشــد مــن أذري في كل لحظــة وهنــت فيهــا قــواي أو ضعفــت 

فيهــا عزيمتــي.

وأخيراً فلن أنسى فضل أخواي.. اللذين طالما وقفا إلى جانبي بكل الحب والإعزاز. 	•

شكر وتقدير
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مقدمة

يســتحوذ تزايــد ارتــكاب الجرائم ضد الإنســانية علي حيز كبير من اهتمام المجتمــع الدولي . ودرءاً 
لعواقــب ارتكابهــا، وتوفــر أكــر قدر من الحمايــة للمدنيين،  فقد كان لازما الســعي الحثيث لمســاءلة 
 مرتكبيهــا جنائيــا، وذلــك ردعــاً لــكل مــن تســول لــه نفســه الإقــدام عــى ارتكابهــا، فضلاً عن مســاءلة 
مــا  يــؤد  لم  الــذي  و   ) رئيســاً  أو  قائــداً   ( المســئولية  موضــع  في  نفســه  وضــع  مــن  كل 
ممــن  مرتكبيهــا  معاقبــة  أو  الجرائــم  مــن  النــوع  هــذا  لمنــع  واجبــات  مــن  إليــه  أوكل 
للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  شــكلت  لــذا  كمرءوســن،  الفعليــة  لســيطرته  يخضعــون 
والرؤســاء طفــرة في مبــادئ القانــون الجنــائي الــدولي ، تســتلزم الوقــوف عندهــا بالتحــري 
 والدراســة، لاســيما أن تطبيقهــا يثــر عــدة إشــكاليات وهــذه الدراســة هــي محاولــة لتتبــع 

هذه الإشكاليات بالبحث والدراسة والتحليل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. 	
ــدول وتفــي الإرهــاب  ــر ال ــن غ ــن جــدد م ــور فاعل ــاصرة و ظه ــرات المع ــع تطــور المتغ وم
ــاً  ــالم ، وكذلــك تغــر طبيعــة الحــروب الحديثــة، فقــد أصبــح لازم ــاع الع ــرب بق كظاهــرة ت
أيضــاً أن يعــاد تقييــم تطبيــق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، كــا أقرتهــا الأنظمــة 
ــاشى  ــة ليت ــة الدولي ــة الجنائي ــاق المحكم ــولاً إلى ميث ــة ، وص ــة الدولي ــم الجنائي ــية للمحاك الأساس
مــع هــذه المتغــرات الدوليــة ، والتــي أصبحــت  تتضمــن دوراً  أكــر للفاعلــن مــن غــر 
الــدول في ارتــكاب جرائــم دوليــة ، ترقــي إلي وصفهــا كجرائــم ضــد الإنســانية، وذلــك بغيــة 
 تطبيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة ، لاســيما أن الســوابق القضائيــة الدوليــة ســلطت الضــوء 
ــة  ــة في حال ــاء، خاص ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــق المس ــكاليات في تطبي ــن الإش ــدد م ــى ع ع
ــا دون غيرهــا مــن  ــي تشــكل محــور هــذه الدراســة ، كونه ــم ضــد الإنســانية ، والت ــكاب جرائ ارت
الجرائــم الدوليــة ، مــا زالــت لم تســتقر في عناصرهــا وتطبيقهــا ، مــا يتيــح هامشــاً كبــراً للتفســرات 
ــة  ــتثنائية مقارن ــئولية اس ــادة والرؤساء)كمس ــة للق ــئولية الجنائي ــل المس ــذي يجع ــو ال ــى النح ع
ــا ، بقــدر  ــي رفــض تطبيقه ــم إلا أن هــذا لا يعن ــرة بالنظــر والتقيي ــائي( جدي ــون الجن ــادئ القان بمب
مــا يقتــي الأمــر صياغــة دقيقــة لهــذه النظريــة مــن حيــث نطاقــه درءاً لمحــاولات تطبيقهــا بشــكل 
غــر مناســب ، يراعــي الاعتبــارات السياســية أكــر مــن الأبعــاد القانونيــة، ضمانــاً لحســن تطبيقهــا 

وإعــالاً للهــدف الــذي شرعــت مــن أجلــه.
ترجــع أهميــة  بحــث المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء إلي كونهــا تخلــق حافــزاً  إضافيــاً 
ــق  ــد مــن الاحــرام والتطبي ــم مزي ــس ، لإحــكام ســيطرته عــى مرءوســيه، ومــن ث ــد أو الرئي للقائ
ــن فشــلوا في  ــدولي ، وفي نفــس الوقــت تضــع موضــع المســئولية ، القــادة الذي ــون ال لقواعــد القان
أداء مــا يقــع عــى عاتقهــم مــن واجبــات بغيــة احــرام قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ، ومــن ثــم  

تحقيــق تطبيــق فعــال للعدالــة الجنائيــة.
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ومــن ناحيــة آخــري فــإن هــذه النظريــة تحــاول رأب الصــدع وســد العجــز في الحــالات التــي 
لا تقــام فيهــا مســئولية القائــد الجنائيــة حينــا يغــض الطــرف عمــداً عــا يرتكــب مــن جرائــم مــن 
قبــل مرؤوســيه ، إذ لا يقُبــل منــه في مثــل هــذه الحالــة التــذرع بجهلــه بهــذه الجرائــم حــن يتوافــر 
لديــه مــن الأســباب مــا  يتيــح لــه هــذا العلــم ، ومــع ذلــك  فإننــا لا ينبغــي مقايضــة هــذه الفوائــد 

بانتهــاك المبــادئ الأساســية للمســئولية الجنائيــة.
 وأخــراً، فــإن تطبيــق نظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء يحظــى بأهميــة كبيرة ، ســواء 
تنظيــم  في  مهــاً  دوراً  تلعــب  كونهــا   ، الــدولي  الجنــائي  الفقــه  أو  القضــاء  مســتوي  عــى 
ونشــاط  الأهليــة  الحــروب  تزايــد  ظــل  في  لاســيما  ومرؤوســيهم،  الرؤســاء  ســلوك 
يعُنــي  والتــي   ، الإنســاني  الــدولي  القانــون  انتهــاكات  زيــادة  صاحبــه  والــذي  الميليشــيات 
للفاعلــن  الجنائيــة  إقامــة المســئولية  أدواتــه في  ، مســتخدماً  بهــا  الــدولي  الجنــائي  القانــون 
يلــزم  مــا  يتخــذوا  ولم   ، دوليــة  لجرائــم  مرؤوســيهم  بارتــكاب  علمــوا  مــا  إذا   وقادتهــم 

من إجراءات لمنعهم أو معاقبتهم.
نطاق الدراسة: 	

يســتلزم بحــث هــذا النطــاق أن نتناولــه مــن جانبــن، أولهــا النطــاق الشــخصي . ثــم النطــاق 
الموضوعــي :

النطاق الشخصي: 	-1
تجــدر الإشــارة في البدايــة إلى أن المســئولية الجنائيــة في هــذا الصــدد تشــمل القــادة العســكريين 
 وكذلــك الرؤســاء المدنيــن، فمفهــوم القائــد لم يعــد يقتــر فقــط عــى المعنــي العســكري للكلمــة 
 وإنمــا يمتــد ليشــمل القائــد المــدني أيضــاً، إذ تجــرم هــذه النظريــة الخطــأ في منــع الجريمــة و الفشــل 
 في معاقبــة المــرءوس ، متــى توافــر للرئيــس الرقابــة الفعليــة عــى المــرءوس ، و التــي تمكنــه 
 مــن أداء هــذا الواجــب، وبمفهــوم المخالفــة يعفــى القائــد مــن المســئولية متــى امتنعــت أو تعطلــت 
ــئولية ،  ــواع المس ــن أن ــوع م ــذا الن ــا له ــاءلة ، طبق ــاً للمس ــخص مح ــون الش ــة. ويك ــذه الرقاب  ه

قائدا عسكريا أو رئيسا مدنيا :
بمفهومــه  القائــد  هــو  الدراســة:  لهــذه  وفقــاً  العســكري  بالقائــد  والمقصــود  أ -	
ــة  ــد فرق ــا ، قائ ــداً فعلي ــا أو قائ ــدا حقيقي ــواء أكان قائ ــة، س ــوات النظامي ــه في الق ــارف علي  المتع
أو قائــد جيــش،  فالمعيــار الــذي يفصــل في كــون شــخص مــا قائــداً مــن عدمــه هــو مــدى الســلطة 
الموكلــة لــه بنــاء عــى منصبــه الرســمي تجــاه مرؤوســيه ، فــإذا كانــت لــه ســلطة إدارة العمليــات 
العســكرية بمــا تتضمنــه تلــك الإدارة مــن ســلطة إصــدار أوامــر والمعاقبــة عــى النواهــي ، وكذلــك 

وجــود واجــب عــى مرؤوســيه بطاعتــه، فإنــه يخضــع لمفهــوم القائــد.1
ــاء  ــاشرة: الرؤس ــر المب ــئولية غ ــذه المس ــار ه ــه في إط ــد ب ــدني، فيقص ــس الم ــا الرئي أم  ب -	
“غــر العســكريين” ، مــع الأخــذ في الاعتبــار الرئيــس بمفهومــه الموســع ، ، بــدءاً مــن رئيــس الدولــة و 
مــا دونــه مــن رؤســاء ،  فــا  ينــرف مفهــوم الرئيــس في هــذه الدراســة إلي رئيــس الدولــة فحســب 

1  Greet- Jan Alexander Knoops, The Transposition of Superior Responsibility Onto Guerrilla Warfare 
under the Laws of the international Criminal Tribunals, 7 Int’l Crim. L. Rev. p 516, 2007.
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ــر والنهــي عــي  ــة  ممــن يملكــون ســلطة الأم ــي الســلطة المدني ــة ممث ــد ليشــمل كاف ، وإنمــا يمت
مرءوســيهم  ويمارســون عليهــم رقابــة فعليــه تخولهــم منــع الجرائــم التــي يرتكبهــا المرءوســون أو 
المعاقبــة عــى ارتكابهــا  ، ويقصــد برئيــس الدولــة في هــذا الصــدد صاحــب الســلطة السياســية في 
الدولــة بغــض النظــر عــن المســمى الــذي يطلــق عليــه ) أمــر، إمبراطــور، ملــك ، رئيــس ، رئيــس 
وزراء(، وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي تــولي مــن خلالهــا رئاســة الدولــة) بالوراثــة- بالانتخــاب(، 
ــة  ــان قــد يجمــع الرئيــس مــا بــن الصفــة المدني ــه في بعــض الأحي ــار أيضــا أن مــع الأخــذ في الاعتب

والصفــة العســكرية.2
ومــع ذلــك ، لا تعــد مســئولية القائــد/ الرئيــس مفترضــة، فهــو لا يســأل لكونــه قائــداً فحســب 
ــاصر  ــال عن ــن اكت ــد م ــا لاب ــادة ، و إنم ــلة القي ــرد في سلس ــكل ف ــط ب ــئولية لا ترتب ــرة المس ، ففك

المســئولية كــا أفردتهــا المــادة 28 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي:
وجود علاقة رئيس بمرؤوس بين القائد أو الرئيس و بين مرؤوسيه. 	)1(

أن تكون الجريمة مما يخضع للقضاء الجنائي الدولي. 	)2(
فشل القائد أو الرئيس في إحكام السيطرة على المرءوس. 	)3(

أن يعلم القائد أو لديه سبب أن يعلم ، أن هناك جريمة سترتكب أو تم ارتكابها. 	)4(
فشل القائد في  اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة أو المعاقبة على ارتكابها. 	)5(

2- النطاق الموضوعي:
يتمحــور النطــاق الموضوعــي لهــذه الدراســة في ثلاثــة عنــاصر يتعلــق أولهــا بمســئولية القــادة 
والرؤســاء عــن جرائــم مرءوســيهم. ويتعلــق العنصر الثــاني بنطاق المســئولية في ضوء أحــكام المحكمة 
 الجنائيــة الدوليــة ، وينــرف العنصر الثالــث إلي بحث الجريمة موضوع هذه الدراســة وهي » جرائم 

ضد الإنسانية”.
أ- المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء عن جرائم مرءوسيهم:

ــد ليشــمل المســئولية  ــة ، إلي أن موضــوع بحــث هــذه الدراســة لا يمت ــه في البداي يجــدر التنوي
ــكام  ــأنها أح ــق بش ــي تنطب ــام والت ــا الع ــاء بمفهومه ــادة والرؤس ــاشرة للق ــة المب ــة  الدولي الجنائي
القانــون الجنــائي بأركانهــا المعروفــة.. والتــي لا يتســع المجــال للتعــرض لهــا، لــذا يقتــر موضــوع 
هــذه الدراســة عــى معالجــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة  للقــادة والرؤســاء عــن جرائــم 
 ، Command Responsibility  مرءوســيهم ، والتــي يطلــق عليهــا المســئولية غــر المبــاشرة
ــوده  ــطه جن ــب بواس ــي ترتك ــم الت ــن الجرائ ــاً ع ــكرياً أو مدني ــد عس ــاءلة القائ ــا مس ــد به  ويقص
متــى علــم  بهــا  أو كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم ، أو تجاهلهــا بوعــي ، إذا مــا فشــل في منــع 

هــذه الجرائــم أو المعاقبــة عــى ارتكابهــا أو إحالــة الأمــر إلى الســلطات المختصــة.
وغــر  المبــاشر  بشــقيها  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  معالجــة  كانــت  ولمــا 
ــئولية  ــن أن المس ــاً ع ــة، فض ــة الحالي ــام الدراس ــه مق ــق عن ــر يضي ــاملة أم ــة ش ــاشر معالج المب
الجنائيــة المبــاشرة للقــادة والرؤســاء تخضــع للأحــكام العامــة ومبــادئ المســئولية الجنائيــة 

2  فيصل سعيد عبد الله على، مسئولية القادة والرؤساء الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية، مرجع سابق، ص 24.
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، ويقصــد بالمســئولية المبــاشرة: الاشــراك في الجريمــة الدوليــة المرتكبــة بشــكل مبــاشر ســواء 
بالتحريــض عــى ارتكابهــا  أو الأمــر أو المســاعدة  بشــكل يدخلــه في الإطــار العــام للاشــراك 
ــة ،  ــكاب الجريم ــكاً في ارت ــاره شري ــي باعتب ــال الوطن ــدولي أو المج ــال ال ــواء في المج ــة س  في الجريم

وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق هذه الدراسة لخضوعه للقواعد العامة للاشتراك.
ــه  ــاشرة ، لمــا تحمل ــم فســوف ســوف تقتــر هــذه الدراســة عــى المســئولية غــر المب  ومــن ث
 مــن صفــة اســتثنائية لقواعــد النظريــة العامــة للجريمــة، فضــاً عــا اصطلــح عليــه دوليــاً 
 مــن أن الحديــث عــن المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء  قــد أصبــح  ينــرف 
إلي للمســئولية غــر المبــاشرة Command Responsibility ، باعتبــار أن المســئولية المبــاشرة لا 

ــم. ــة للتجري ــة العام ــادئ النظري ــع مب ــا م ــض في أحكامه تتناق
وعــى ذلــك فــإن مفهــوم المســئولية غــر المبــاشرة عــى النحــو المتقــدم يقتــي قيــام 
المــرءوس أو الجنــدي الــذي يخضــع للرقابــة الفعليــة للقائــد أو الرئيــس  بارتــكاب الجريمــة 
دون مشــاركة القائــد لــه في أي مــن صــور الاشــراك المبــاشر  ) تحريــض ، أمــر ، مســاعدة( ، 
 بحيــث يســأل هــذا القائــد إذا كان في ظــل ظــروف ارتــكاب الجريمــة  قــد علــم ، أو كان 
ــة  ــكاب الجريم ــم ، بارت ــه العل ــح ل ــا يتي ــروف م ــن الظ ــه م ــم أو لدي ــي أن يعل ــب ع ــن الواج  م
ــا لم يعاقــب مــن  ــه في حــال تمــام ارتكابه ــا أو أن ــزم لمنعه ــا يل ــا ولم يتخــذ م أو الــروع في ارتكابه
ارتكبهــا ، أو يبلــغ الســلطات الأعــى لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعاقبتــه ،  في حــال عــدم قدرتــه 

عــى وضــع هــذا العقــاب موضــع التنفيــذ.
ب- المحكمة الجنائية الدولية:

ــادرة  ــكام الص ــوء الأح ــاء في ض ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــة ، المس ــذه الدراس ــج ه  تعال
مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، مقارنــة بأحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة المتواتــرة  في 
معالجــة هــذا النــوع مــن المســئولية. و المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي » هيئــة قضائيــة جنائيــة 
ــخاص  ــى الأش ــة ع ــلطتها القضائي ــارس س ــة لت ــة دولي ــئت باتفاقي ــتقلة، أنش ــة مس ــة دائم دولي

ــة الأشــد خطــورة وفــق نظامهــا الأســاسي«.3 ــم الدولي الطبيعيــن المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائ
وتقوم هذه المحكمة على مجموعة من المبادئ هي كالتالي:4

)1( نظــام قضــائي دولي دائــم: نشــأ بــإرادة الــدول الأطــراف في إطــار اتفاقيــة دوليــة) 
بالديمومــة  تتميــز  و   ،)2002 عــام  في  النفــاذ  حيــز  ودخــل   1998 لعــام  رومــا   ميثــاق 
وهــو أهــم مــا يميزهــا عــا ســبقها مــن المحاكــم الجنائيــة  الدوليــة الأخــرى كالمحكمــة 
بقــرار  أنشــئت  والتــي  لروانــدا  الجنائيــة  والمحكمــة  ليوغوســافيا ســابقاً  الدوليــة   الجنائيــة 
مــن مجلــس الأمــن لتعمــل بصفــة مؤقتــة. عــى ســبيل المثــال: انتهــت ولايــة المحكمــة الجنائيــة 

ــة عــام 2017. ــة ليوغوســافيا ســابقاً بنهاي الدولي

3  أحمــد قاســم محمــد، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أطروحــة لنيــل الدكتــوراه في القانــون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة 

محمــد الخامــس ، الربــاط، 2000، ص 9-8.

4 د. محمود شريف بسيوني،  المحكمة الجنائية الدولية، مطبعة روز اليوسف الجديدة، مصر، 2001، ص 144-139.
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)2( مبــدأ التكامــل: مراعــاة لتحقيــق التــوازن بــن الســيادة الوطنيــة للدولــة، وتحقيــق 
لهــا  يتســنى  التكامليــة للمحكمــة، بحيــث  الصفــة  التوافــق عــى  تــم   ، الجنائيــة  العدالــة 
ــا، أو  ــة بإرادته ــذه الولاي ــن ه ــة ع ــة للمحكم ــازل الدول ــا تتن ــة، عندم ــة القضائي ــة الولاي ممارس
ــه  ــدم رغبت ــة ، أو ع ــك الولاي ــة تل ــي ممارس ــة ع ــائي للدول ــام القض ــدرة النظ ــدم ق ــر ع  أن تظه

في ممارستها بشكل محايد و نزيه.
نفــاذه في 1  قبــل  مــن جرائــم  ارتكــب  مــا  عــى  يــري  اختصــاص مســتقبلي: لا  	)3(
يوليــو 2002 ، وبالنســبة للــدول التــي انضمــت لاحقــاً بعــد هــذا التاريــخ، تقــوم المحكمــة 
مصادقتهــا  تاريــخ  مــن  بعد60يومــاً  الــدول  هــذه  في  القضائيــة  ســلطتها  بممارســة   آليــا 

على الاتفاقية.
اختصــاص موضوعــي: يتقيــد الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة بمــا ورد في النظام الأســاسي  	)4(
مــن جرائــم ) جرائــم حــرب، جرائــم ضــد الإنســانية، جرائــم الإبــادة الجماعيــة، جريمــة العــدوان(.

المسئولية الفردية: تقتصر علي مساءلة الأشخاص الطبيعيين فقط. 	)5(
ــا أنُشــئت بموجــب معاهــدة  ــتقلالية كونه ــة مســتقلة: يعكــس هــذه الاس ــة قضائي هيئ 	)6(
ــة متعــددة الأطــراف، فهــي تتمتــع بشــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الــدول الأطــراف فيهــا. دولي

اختصاص إقليمي: تمارس المحكمة ولايتها القضائية في حالتين: 	)7(
ــة  ــت دول ــاء ) أو إذا قبل ــدول الأعض ــدى ال ــا لإح ــرم مواطن ــكاب الج ــم بارت ذا كان المته ) أ (	

ــم بمحاكمتــه (. المته
إذا وقــع الجــرم المزعــوم في أراضي دولــة عضــو في المحكمــة )أو إذا ســمحت الدولــة التــي  )ب(	

وقــع الجــرم عــى أراضيهــا للمحكمــة بالنظــر في القضيــة)1 (.
وهنــاك حالــة ثالثــة لاختصــاص المحكمــة ، لا يمكــن اعتبارهــا ضمــن الاختصــاص الإقليمــي وهــي 

حالــة الإحالــة مــن قبــل مجلــس الأمــن
الجرائم ضد الإنسانية: ج-	

ولمــا كان الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يشــمل عــدة جرائــم: وهــي جرائــم 
الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة الجماعيــة، و جرائــم العــدوان ، كان مــن المتعــذر 
ــك ســوف  ــم، ولذل ــك الجرائ ــكل تل ــة ب التطــرق في إطــار هــذا الاختصــاص للإشــكاليات ذات الصل
تقتــر هــذه الرســالة عــى الجرائــم ضــد الإنســانية كنمــوذج، في ضــوء ظهــور أنمــاط مســتحدثة 

وجديــدة مــن الجرائــم، تتصــف بالحداثــة في مضمونهــا وأســلوب ارتكابهــا) الإرهــاب الــدولي(. 
ويقصــد بالجرائــم ضــد الإنســانية كــا أوردتهــا المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة 
ــا المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي  ــي أوردته ــة: »مجموعــة مــن الأفعــال الت ــة الدولي الجنائي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  متــى ارتكبــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد 

أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن, وعــن علــم بالهجــوم«.
ويجــدر التنويــه في هــذا الصــدد إلى أن الباحثــة قــد وجــدت أنــه مــن المناســب الإشــارة إلى هــذه 
الجرائــم تحــت عنــوان » جرائــم ضــد الإنســانية« ، وليــس » الجرائــم ضــد الإنســانية« ، وذلــك وعــى 



16

ــه في  ــذي وردت ب ــم تحديدهــا عــى ســبيل الحــر عــى النحــو ال ــم لم يت ــار أن هــذه الجرائ اعتب
المــادة الســابعة  في فقرتهــا الأخــرة )ك( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، والتــي 
أوردت في ختامهــا عبــارة  »الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً 
ــة،« وهــو مــا  ــة أو البدني ــاة شــديدة أو في أذى خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقلي في معان

يفُهــم منــه أن هــذه الجرائــم يمكــن الإضافــة إليهــا أو تحديدهــا في المســتقبل.
سبب اختيار موضوع الدراسة : 	

بعــد تخرجــي مــن الجامعــة وعمــي كمعيــدة ثــم كمــدرس مســاعد بقســم القانــون 
للفكــرة  تمكــن  مــن  ذلــك  صاحــب  ومــا  المنصــورة..  جامعــة  الحقــوق  بكليــة  الجنــائي 
راودتنــي  العــالم،  دول  مــن  الكثــر  شــهدتها  جســام  أحــداث  مــن  ذلــك  عــاصر  بمــا 
للعمــل  الســفر  فرصــة  لي  تيــرت  كــا  الدراســة،  هــذه  موضــوع  في  البحــث   فكــرة 
 في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهنــاك ترســخت في ذهنــي الكثير مــن المعلومات و تيــر لي الحصول 

على الأدوات الى ساعدتني في الإحاطة بالكثير من جوانب هذه الدراسة.
 وإلي جانــت ذلــك ، فــإن تفســر وتطبيــق نظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء مــن 
الأهميــة بمــكان ســواء بالنســبة للقــادة مدنيــن أو عســكريين وكذلــك لأولئــك الذيــن مــن الممكــن 

أن يتأثــروا بممارســة هــؤلاء القــادة لســلطاتهم.
 وتكمــن أهميــة دراســة هــذا النــوع مــن المســئولية  إلي اصطدامهــا بالأســس المتعــارف 
عليهــا للمســئولية الجنائيــة عــى المســتوي الوطنــي والتــي تســتند لفكــرة الإثــم الجنــائي للفاعــل 
ــة العامــة للجريمــة بمعرفــة القضــاء  ــاً، فضــاً عــن أن الخــروج عــن النظري كــرط لمســاءلته جنائي
ــائي الــدولي لم يحــظ بكثــر مــن الاهتــام، فالأصــل أن تقــام المســئولية الجنائيــة عــى عاتــق  الجن
مــن ارتكــب الجريمــة بأركانهــا وكان أهــاً لهــذه المســئولية، باعتبــار وجــود ثمــة تــازم بــن 
الخطــأ والمســئولية الجنائيــة، ولكــن المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء تخــرج عــن هــذا 
ــة  ــن المرون ــاً م ــت نوع ــا أضف ــأ، إلا أنه ــدأ الخط ــا بمب ــن احتفاظه ــم م ــي الرغ ــام، فع ــل الع  الأص
 في تطبيقــه، إذ يســأل القائــد/ الرئيــس إذا علــم ، أو كان لديــه ســبب أن يعلــم أن مرؤوســيه ارتكبــوا 
أو يرتكبــون جريمــة مــن الجرائــم التــي تخضــع للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــع 
ذلــك لم يتخــذ الإجــراءات الضروريــة لمنعهــم أو معاقبتهــم عليهــا حــال ارتكابهــا، بحيــث تــدور هــذه 
ــائي،  ــون الجن ــه الخــروج عــن الأصــول العامــة في القان ــاً ل ــذي يمكــن وفق الدراســة حــول المــدي ال

أخــذاً في الاعتبــار خصوصيــة الجرائــم الدوليــة والمتغــرات المعــاصرة عــى الســاحة الدوليــة. 
و بالنظــر إلى أن موضــوع هــذه الدراســة لم ينــل حظــه مــن التحليــل والاهتــام ، حيــث لم يكــن 
هــذا النــوع مــن المســئولية يحظــى إلا بقــدر متواضــع في ثنايــا كتــب القانــون الجنــائي الــدولي،  إلا 
أنــه منــذ فــرة ليســت ببعيــدة بــدأت بعــض الجهــود تبحــث هــذه المســألة. ومع ذلــك مــازال هناك 
عجــز ملمــوس في وجــود دراســات متخصصــة وبحــوث كافيــة تتنــاول تطبيــق هــذه النظريــة عــى 
ــة للقــادة والرؤســاء  ــاول المســئولية الجنائي جريمــة بعينهــا ، إذ تقتــر معظــم الدراســات عــى تن
ــات  ــا موضوع ــي في معظمه ــب( ، وه ــض الجوان ــن بع ــدر م ــا ن ــة )إلا في ــة النظري ــن الناحي م
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تختلــف إلي حــد كبــر عــن المســائل التــي تعالجهــا هــذه الدراســة، والتــي تكمــل هــذه الجوانــب 
ــاء  ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــاصر المس ــة عن ــت بدراس ــات اهتم ــدة كتاب ــد ع ــث توج  ، حي
في صورتهــا المبــاشرة5، لاســيما حــال انطباقهــا على رؤســاء الــدول و ما يصاحبهــا من تناول لإشــكاليات 
 حصانــة الرؤســاء ، مــع الاكتفــاء بتنــاول مختــر للمســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في صورتهــا 
غــر المبــاشرة ، دون تحديــد دقيــق لأهم الإشــكاليات التي تعوق تطبيق فعال لهــذه النظرية . وكذلك 
 افتقدت هذه الدراســات وضع تصور مســتقبلي لها يتماشى مع المتغيرات الدولية الحالية . لذا حاولت 
هــذه الرســالة إنشــاء مقاربــة تــكاد أن يكــون لهــا  الســبق في إيجــاد علاقــة جديــدة بــن مســئولية 
القــادة والرؤســاء وإحــدى الجرائــم التــي تخضــع لاختصــاص المحكمــة وهــي الجرائــم ضد الإنســانية 
، اســتناداً للطبيعــة الخاصــة لهــذه الجريمــة والتــي ، تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم الدوليــة التــي 
تخضــع للنظــام الأســاسي ، فهــي تحتــوي عــى كثــر مــن العبــارات الفضفاضــة والنهايــات المفتوحــة 
التــي تخالــف اليقــن القانــوني المفــرض فى الصياغــة القانونيــة ، والــذي لا يتســق مــع مبــدأ الشرعيــة 
، وبالتــالي يحيــط تطبيــق هــذه المســئولية مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم العديــد مــن التســاؤلات، 
ــاً  ــة أمــراً حري ــة مــع هــذ الجريمــة الدولي مــا  يجعــل تلاقــي هــذا النــوع مــن المســئولية الجنائي
بالدراســة ، لاســيما في ظــل تطــور الســوابق القضائيــة الجنائيــة الدوليــة في تفســر عنــاصر كل منهــا. 
لــذا فــإن هــذه الدراســة تشــكل محاولــة جــادة لوضــع إطــار واضــح لهــذه المســئولية فيــا يخــص 

الجرائــم ضــد الإنســانية.
أهداف الدراسة: 	

تستهدف الباحثة من هذه الدراسة تحقيق العديد من الأهداف منها:
تقييــم مــدي اتســاق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء مــع مبــادئ المســئولية  	-1

الجنائيــة.
تقييــم مــدي تناســب تطبيــق المســئولية الجنائية للقــادة والرؤســاء في حالة ارتــكاب جرائم  	-2 

ضد الإنسانية.
تقييــم مــدي فاعليــة نظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في القضايــا المعــاصرة  	-3

ــدول. ــن مــن غــر ال ــي تضــم فاعل والت
تزويــد القضــاء الوطنــي بقاعــدة معلوماتيــة عنــد اتخــاذ القــرار في القضايــا التــي تتداخــل  	-4

فيهــا نصــوص دوليــة مــع نصــوص وطنيــة.
تقييم مدي إمكانية إدراج الإرهاب كجريمة ضد الإنسانية. 	-5

ــي في بعــض  ــة ، والت ــة الدولي ــة الجنائي ــواد النظــام الأســاسي للمحكم اســتجلاء بعــض م 	-6

5 أنظر، د. محمود شريف بسيوني،  المحكمة الجنائية الدولية، مطبعة روز اليوسف الجديدة، مصر، 2001، د. محمود شريف 
بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، الطبعة الأولي، 
2004. أنظر أيضاً د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد،  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي 
الدولي، النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الإختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبري، 

.2007
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الأحيــان قــد تثــر اللبــس ، مثــل إشــكالية التعــاون القضــائي ، و حصانــة الرؤســاء ، و مبــدأ التكامــل 
ــه. ــق علي ــة إلي التصدي ــدول العربي ــوة ال كخطــوة لدع

منهج الدراسة: 	
ــا  ــر عــى الوصــف والتشــخيص ، وإنم ــذي لا يقت ــي ، وال ــج تحلي ــد الدراســة عــى منه تعتم
ــة  ــوص الجنائي ــل النص ــن تحلي ــاً ع ــر ، فض ــات النظ ــف وجه ــة لمختل ــراءة الموضوعي ــن الق يتضم
الدوليــة وأحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة لاســتنباط أحــكام المســئولية الجنائيــة للقادة والرؤســاء، 
كــا اعتمــدت الدراســة عــي منهــج نقــدي في تقييــم تطبيــق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء 
وصــولاً إلى اســتنتاجات وتوصيــات محــددة ، يؤمــل منهــا أن تســهم ولــو بقــدر معقــول في تطويــر 
الواقــع القانــوني في تطبيــق هــذه النظريــة ، بمــا يتوافــق مــع المعطيــات المعــاصرة . وأخــراً ، تبنــت 
ــوف عــى  ــادة والرؤســاء للوق ــة للق ــاول دراســة المســئولية الجنائي ــاً ،  يتن الدراســة منهجــاً تأصيلي
ــي  ــا والقواعــد الت ــا، وصــولاً إلى مضمــون يحــدد إطــار عمله ــا وإثباته ــة تطبيقه عناصرهــا ، وكيفي
تحكمهــا، وذلــك مــن خــال العــودة إلى جذورهــا والجهــود الدوليــة لتقنــن هــذه المســئولية ، في 
ــتوى  ــى مس ــئولية ع ــن المس ــوع م ــذا الن ــات له ــض التطبيق ــة لبع ــات حال ــتعراض دراس ــوء اس ض

القضــاء الجنــائي الــدولي.
أمهــات  لاســيما  المكتبــي،  البحــث  عــى  أســاسي  بشــكل  الرســالة  ترتكــز  وســوف 
شــوقي  أحمــد  أ.د  أمثــال:  الجنــائي  القانــون  مجــال  أجــاء في  فقهــاء  كتبهــا  التــي  الكتــب 
نجيــب  محمــود  وأ.د.   ، عليــه-  اللــه  رحمــة  وزيــر-  العظيــم  عبــد  أ.د.  خطــوة،  أبــو 
متخصصــون  فقهــاء  كتبهــا  التــي  الــدولي  الجنــائي  القانــون  مراجــع  وكذلــك   حســني 

في هذا المجال ، منهم  على سبيل المثال دكتور شريف بسيوني - رحمة الله عليه،
 .Dr. Guenael Mettraux , Dr.Antonio Cassese Dr. William A. Schabas 

وكذلــك أبحــاث الإنترنــت وقواعــد البيانــات العالميــة ، فضــاً  عــن اســتعراض نتائــج التطبيــق 
العمــي للتدريــب في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  في لاهــاي بهولنــدا  لمــدة ثلاثــة أشــهر في الفــرة 

مــن يونيــو حتــى ســبتمبر 2015.
إشكاليات الدراسة: 	

كثــرة هــي الإشــكاليات الرئيســة التــي تطرحهــا الدراســة ، والتــي في مجملهــا تحــد مــن فاعليــة 
ــة، و يمكــن إيجــاز  ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــادة والرؤســاء أم ــة للق ــق المســئولية الجنائي تطبي

بعــض هــذه الإشــكاليات في عــدة أمــور تــأتي عــى النحــو التــالي:
عــدم كفايــة التشريعــات الوطنيــة لتحديــد المســئولية  الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عنــد  	-1

ــانية. ــد الإنس ــم ض ــم جرائ ارتكابه
صعوبة إثبات الركن المادي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء. 	-2

عــدم تصديــق العديــد مــن الــدول عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  	-3
ــة. ــام المحكم ــة أم ــر المصدق ــدول غ ــادة ال ــاءلة ق ــول دون مس ــا يح م

ــائي،  ــون الجن ــون، فبخــاف القان ــروع القان ــرع مــن ف تداخــل الدراســة مــع أكــر مــن ف 	-4
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هنــاك أيضــاً القانــون الــدولي العــام والقانــون الــدولي الإنســاني، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.
ــة  ــة للقــادة والرؤســاء في قفــزات متعــددة في آخــر مائ تطــور تطبيــق المســئولية الجنائي 	-5
ســنة، لاســيما فيــا يتعلــق بالركــن المعنــوي، كــا أن مــا يواجــه تطبيقــه مــن تحديــات يحمــل في 

ــر. ــل والتطوي ــن التحلي ــد م ــه لمزي ــه قابليت طيات
الانتقائيــة في تطبيــق العقوبـــات، حيــث قلــا يســأل القــادة، في حــن غالبــاً مــا يخضــع من  	-6

دونهــم للمســاءلة الجنائيــة.
ــا يقتــي الوقــوف عــى  ــو مـ ــه وهـ ــح الجرائــم ضــد الإنســانية، وتداخل غمــوض مصطل 	-7

ــه. ــع في نطاق ــي تق ــطة الت ــور الأنش ــك ص ــه وكذل ــق ل ــد دقي تحدي

خطة الدراسة : 	
 لمــا كان موضــوع هــذه الدراســة يتعلق بالمســئولية غــر المبــاشرة أو الاســتثنائية للقادة والرؤســاء 

عن الجرائم ضد الإنسانية  التي يرتكبها مرءوسوهم على النحو المتقدم .. 
ومــن ثــم فــإن هــذا الموضــوع ســوف يتــم معالجتــه في بابــن رئيســيين، يســبقهما فصــل تمهيــدي 
يتنــاول تحديــد المقصــود بالقائــد والرئيــس المــدني والفــارق بينهــا، تمهيــدا لمعالجــة الإطــار النظــري 
للمســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عــا يرتكبــه مرءوســوهم مــن جرائــم دوليــة تخضــع للنظــام 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  والــذي ســوف يتضمنــه البــاب الأول ، الأمــر الــذي يســتتبع 
الوقــوف  عــي ماهيــة هــذه المســئولية في فصــل أول، و ذلــك  مــن خــال التعــرف عــى التطــور 
ــم  ــة )مبحــث أول(، ومــن ث ــة الفردي التاريخــي لهــذه المســئولية نتيجــة لتطــور المســئولية الجنائي
ــا  ــن غيره ــا ع ــا يميزه ــا وم ــئولية  وخصوصيته ــذه المس ــاس ه ــي أس ــرف ع ــق للتع ــد الطري  تمهي
مــن أنــواع المســئولية الجنائيــة ) مبحــث ثــان(. و يتبــع ذلــك في فصــل ثــان معالجــة شروط تطبيقهــا 
ــيم  ــوء التقس ــة في ض ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــكام النظ ــاً لأح ــاء وفق ــادة والرؤس ــى الق ع
المتعــارف عليــه للجريمــة ، والتــي تتكــون مــن ركــن مــادي  )مبحــث أول( ، وركــن معنــوي) مبحــث 
ثــاني(  ثــم أخــرا ً، وحتــى تكتمــل معالجــة المســئولية ســتتعرض الدراســة  في فصــل ثالــث لآثارهــا) 

المبحــث الأول( ، ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكاليات في التطبيــق ) المبحــث الثــاني (.
ويعالــج البــاب الثاني ، الإطار التطبيقي لانطباق المســئولية الجنائية للقادة والرؤســاء عند ارتكاب 
 مرؤوســيهم جرائم ضد الإنســانية، ومن ثم فســوف يعالج الفصل الأول ماهية الجرائم ضد الإنســانية 
ــل أركانهــا )ركــن مــادي،  ــا ) مبحــث أول(، وتحلي مــن خــال الوقــوف عــى التطــور التاريخــي له
معنــوي، دولي( وذلــك في )مبحــث ثــان( ، ومــن ثــم يصبــح مــن اليســر الولــوج إلى تقييــم دقيــق 
حــول مــدي انطبــاق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عنــد ارتــكاب مرؤوســيهم جرائــم ضــد 
الإنســانية ، وتحليــل مــا يســتتبعه مــن إشــكاليات وهــو مــا ســيتم تناولــه في الفصــل الثــاني، مــن 
خــال الوقــوف عــى كل مــن الإشــكاليات الموضوعيــة في )مبحــث أول(  وكــذا إشــكاليات النطــاق 

الشــخصي لانطبــاق هــذه المســئولية عــن ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية في )مبحــث ثــان(
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 وأخيراً ، فســوف تختتم الدراســة بجملة من النتائج والتوصيات بهدف وضع إطار واضح لانطباق 
المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عنــد ارتــكاب مرؤوســيهم جرائــم ضــد الإنســانية. يتبعــه عرض 
 لجهــود الآخريــن وفضلهــم في إنجــاز هذه الدراســة مــن خلال بيان قائمــة المراجع والمصــادر والأبحاث 

التي اعتمدت عليها الدراسة.
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فصل تمهيدي
نبذة عن التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء

كانــت  إذ   ، قريــب  وقــت  حتــى  الدوليــة  الجنائيــة  للمســاءلة  محــاً  الفــرد  يكــن  لم 
المســئولية الدوليــة مقصــورة عــى الــدول فحســب. مــن أجــل ذلــك ، يعــد هــذا الفصــل 
ــة  ــا المحكم ــا تناولته ــاء ك ــادة والرؤس ــة للق ــة الدولي ــئولية الجنائي ــة المس ــد لنظري ــة تمهي بمثاب
ابتــداء  يســتتبع  الــذي  الأمــر   ، الأســاسي  النظــام  مــن   28 المــادة  في  الدوليــة  الجنائيــة 
تاريــخ  عــرض  يعقبــه   ، أول(  )مبحــث  في  المــدني  والرئيــس  العســكري   بالقائــد   التعريــف 
هــذه المســئولية  في ظــل نظــام الحكــم الإســامي في ) مبحــث ثــان( ،  يتبعــه الوقــوف عــى تاريــخ  
المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة والتــي تعتــر هــي الأســاس الــذي انبثقــت منــه  ثــم تفرعــت 
ــع الخطــي  ــث( ، وأخــراً تتاب ــك في )مبحــث ثال ــاء  وذل ــادة  والرؤس ــة للق ــه المســئولية الجنائي عن
المتســارعة التــي خطتهــا المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عــر التاريــخ ، وصــولاً إلي مســؤولية 
القــادة والرؤســاء كــا أقرتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في نظامهــا الأســاسي عــام 1998 وذلــك في 

)مبحــث رابــع(.
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المبحث الأول
التعريف بالقائد العسكري و الرئيس المدني

ــر  ــإن الأم ــاء ف ــادة والرؤس ــة  للق ــق بالمســئولية الجنائي ــا كان موضــوع هــذه الدراســة يتعل لم
ــاً ،  يقتــي تبعــاً لذلــك ، أن الشــخص محــل المســاءلة قــد يكــون قائــداً عســكرياً.. أو رئيســاً مدني

ــه بالتعريــف.  وهــو مــا نعــرض ل
أولا : تعريف القائد:
1_ المدلول اللغوي :

القائــد لغــة : فاعــل مــن الفعــل )قــاد( ، والمصــدر قيــادة ، وتعنــي ) الزعامــة( وهــي القــدرة 
ــاس  ــلوك البــريّ لتوجيــه جماعــة مــن النّ ــة أو عــى التَّأثــر في السُّ عــى معاملــة الطبيعــة البشريّ

نحــو هــدف مشــرك بطريقــة تضمــن بهــا طاعتهــم وثقتهــم واحترامهــم  و تعاونهــم.6
2_ المدلول الإصطلاحي :

ــة  ــادة مجموع ــم وإدارة وقي ــولي حك ــن ت ــة ، كل م ــة عام ــو بصف ــاً ، فه ــد اصطلاح ــا القائ  أم
 مــن الأشــخاص. ومــن ثــم فهــو مفهــوم يتســع ليشــمل رئيــس الدولــة ، و قــادة الجيــوش ، والقــادة 

غير النظامين ، وقادة الشرطة.
3_ المدلول في القانون الجنائي الدولي :

يقصــد بالقائــد وفقــاً لمــا تواتــر عليــه قضــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة أنــه »القائــد الفعــي أو 
الشرعــي المــدني أو العســكري الــذي يمثــل بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر جــزءاً مــن سلســلة القيــادة 

ويمتلــك ســلطة فعليــة للســيطرة الفعالــة عــى أفعــال مرءوســيه أو المعاقبــة عليهــا«. 7
ثانياً : أنواع القادة :

القادة العسكريون : 	-1
يمكــن تقســيم القــادة العســكريين في نطــاق المســئولية الجنائيــة إلى قســمين أو طائفتــن: تتعلــق 

أولاهــا بصفتهــم الرســمية ، و تتعلــق الأخــرى بمهــام عملهــم .
طبقاً لصفتهم الرسمية : أ-	

ينقسم القادة طبقاً لصفتهم الرسمية إلى صنفين: )قائد حقيقي ، وقائد فعلي(
:De Jure القائد الحقيقي 	)1(

القــوات  في  عليــه  المتعــارف  بمفهومــه  العســكري   القائــد  الحقيقــي،  بالقائــد  يقصــد 
كــون  في  يفصــل  الــذي  فالمعيــار  جيــش،   قائــد  أو  فرقــة  قائــد  كان  ســواء  النظاميــة، 
شــخص مــا قائــداً مــن عدمــه هــو مــدى الســلطة الموكلــة لــه بنــاءً عــى منصبــه الرســمي 

6 معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر - معجم عربي - صفحة 1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ (last visited Apr 20, 2018)

7  Prosecutor v. Dario Kordic, Mario Cerkez (Trial Judgement), IT-952-/14-T, International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 26 February 2001,  Para 416, available at: http://www.

refworld.org/cases,ICTY,41483e9be.html [accessed 20 April 2018].
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العمليــات العســكرية بمــا تتضمنــه تلــك  لــه ســلطة إدارة  ، فــإذا كانــت  تجــاه مرءوســيه 
واجــب  وجــود  كذلــك  و  النواهــي  عــى  والمعاقبــة  أوامــر  إصــدار  ســلطة  مــن   الإدارة 

على مرؤوسيه بطاعته ، فإنه يدخل في مفهوم القائد.8
القائد الفعلي  De Facto/ شخص يعمل بفعالية كقائد عسكري: 	)2(

ويقصــد بــه القائــد  الــذي يقــوم بممارســة مهــام القائــد الحقيقــي دون أن يحتــل رســميا مكانــة 
ــة  ــادل ســواء مــن ناحي ــر اعتقــاد متب ــود مــع تواف ــد، فيصــدر الأوامــر ، و يطيعــه الجن هــذا القائ
الجنــود باعتبــاره القائــد والتعامــل معــه بنــاءً عــى هــذا الاعتقــاد بإطاعــة أوامــره ، وكذلــك مــن 

ناحيــة القائــد أيضــاً في ممارســة ســلطاته.9
ــة إلى  ــادة. وتشــر هــذه الفئ ــة أوســع مــن الق ــح أن يشــمل فئ ــد مــن هــذا المصطل ــد قصُ وق
أولئــك الذيــن لا يعينــون بشــكل رســمي للقيــام بــدور القائــد العســكري ، لكنهــم يقومــون بمهــام 
القائــد العســكري بحكــم الأمــر الواقــع » ]...[ وتشــمل هــذه الفئــة مــن القــادة العســكريين عــى 
ــة  ــة النظامي ــوات الحكومي ــى الق ــيطرة ع ــلطة والس ــم الس ــن لديه ــاء الذي ــال : الرؤس ــبيل المث س
ــن  ــل المتمردي ــة ( مث ــر الحكومي ــوات غ ــة )الق ــر النظامي ــوات غ ــة ، أو الق ــدات الشرط ــل وح مث
ــلحة و  ــة المس ــركات المقاوم ــور(، ح ــة أم ــك، )في جمل ــا في ذل ــكرية ، بم ــبه العس ــات ش : والمجموع

ــادة“.10 ــكلا مــن التسلســل الهرمــي العســكري أو سلســلة مــن القي ــع هي ــي تتب الميليشــيات الت
ــد العســكري ، عــى ســبيل  ــات القائ ــع بســلطة ومواصف ــن يتمت ــة م ــن الوطني وتحــدد القوان
المثــال : تنــص المــادة 43 مــن لائحــة الانضبــاط العســكري للقــوات المســلحة عــى أن القائــد وفقــاً 
لقانــون القضــائي العســكري المــري الصــادر بالقانــون  رقــم25 لســنة 1966 هــو » قائــد الكتيبــة أو 
مــا يعادلهــا فأعــي عــي أن يختــص بســلطة التحقيــق في الجرائــم العســكرية والتــرف فيهــا وفقــاً 

للقانــون وطبقــاً للســلطات المخولــة لــه«.11
وجديــر بالذكــر أنــه يوجــد نــوع مــن الارتبــاط بــن صفــة القائــد وممارســة ســلطاته ،  فــا تنشــأ 
هــذه الســلطات فقــط - مــن الناحيــة القانونيــة - بنــاء عــى الســلطة الممنوحــة مــن خــال التعيــن 
الرســمي، ولكــن العــرة بمــا يملكــه القائــد مــن ســلطة ، ففــي قضيــة Kordić and Čerkez أمــام 
ــع  ــن يخض ــة إلى  أن م ــرة المحاكم ــت دائ ــابقاً ، خلص ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
ــغلون  ــن يش ــخاص الذي ــط الأش ــس فق ــاء: »]...[ لي ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــة المس لنظري
مناصــب قياديــة رســمية ، ولكــن أيضــا الأشــخاص الذيــن يملكــون ســيطرة فعليــة عــى مرؤوســيهم 
، مــع القــدرة عــى المنــع) الجرائــم( والمعاقبــة عــى ارتكابهــا مــن قبــل الأشــخاص الواقعــن تحــت 

8  Greet- Jan Alexander Knoops, The Transposition of Superior Responsibility Onto Guerrilla Warfare 

under the Laws of the international Criminal Tribunals, 7 Int’l Crim. L. Rev. p 516, 2007.

9 Id. p 516.

10  ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para.409.

11  وقائــد الكتيبــة هنــا يشــمل كتيبــة المشــاة أو مــا يعادلهــا مــن أســلحة ، د.محمــد صــاح أبــو رجــب، المســئولية الجنائيــة 

للقــادة، الطبعــة الأولي،  2011، ص 40، لــواء. أشرف مصطفــي توفيــق، شرح قانــون الأحــكام العســكرية، النظريــة العامــة، 

إيــراك للطباعــة والنــر، القاهــرة ، الطبعــة الأولي، 2005، ص 67.
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ســيطرته ،  حيــث تشــكل الممارســة الفعليــة للســلطة المعيــار الأســاسي مــن أجــل إقامــة المســئولية 
الجنائيــة ، أو مــا يعــرف باســم »الرقابــة الفاعلــة »  و تعنــي »القــدرة عــى إصــدار أوامــر ومتابعــة 
إنفاذهــا« ، وبمفهــوم المخالفــة إذاً لم تصــل تلــك العلاقــة بــن الرئيــس و مرءوســيه إلى حــد الرقابــة 
الفاعلــة، حينئــذ لا يمكــن إقامــة المســئولية الجنائيــة للقائــد عــن أعــال مرءوســيه . عــى ســبيل 
المثــال: في قضيــة The Ministries ، خلصــت المحكمــة إلي أن مجــرد ظهــور اســم مســئول عــى قائمة 
التوزيــع المرفــق بوثيقــة رســمية ، يمكــن أن يقــدم ببســاطة دليــا يقصــد منــه تزويــده بالمعلومــات 
ذات الصلــة ، ولا تقــع عــى أولئــك الذيــن تظهــر أســاؤهم في قوائــم التوزيــع مســؤولية أو ســلطة 
حــق القــرار فيــا يتعلــق بموضــوع هــذه الوثيقــة،  ويؤكــد هــذا الحكــم  مــرة آخــري عــى معيــار« 
الرقابــة الفاعلــة« كأحــد ضوابــط إقامــة المســئولية الجنائيــة للقائــد، و تطبيقــاً لذلــك، فــإن توقيــع 
المتهــم عــى أوامــر الإفــراج قــد لا يــدل بالــرورة عــى الســلطة الفعليــة المســئولة عنــه لأنهــا قــد 

تكــون رســمية بحتــة أو تنفيــذا لقــرار اتخــذه آخــرون ».12
وتأكيــداً عــى نفــس المعنــى ، انتهــت دائــرة المحاكمة في المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا 
ســابقاً في قضيــة  Kordić and Čerkez إلي أنــه »عندمــا يكــون وضــع القائــد غــر محــدد بوضــوح 
في أمــر التعيــن، فإنــه يمكــن الوقــوف عــى هــذا الأمــر مــن خــال تحديــد للمهــام الفعليــة التــي 

يؤديها«.13
 Bemba ــة ــة في قضي ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة المحاكم ــت دائ ــدد ، خلص  وفي ذات الص
ــى  ــوذ – حت ــة النف ــى ممارس ــدرة ع ــل الق ــيطرة، مث ــن الس ــل م ــة أق ــة أي درج إلى أن : »ممارس
المســئولية  تعــد غــر كافيــة لإقامــة  الجرائــم،  ارتكبــت  التــي  القــوات  - عــى  تأثــر كبــر 
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــت إلي ــا انته ــع م ــاشى م ــا يت ــد«14، بم ــة للقائ الجنائي
ســابقا في قضيــة Perišić ، إذ رأت دائــرة المحاكمــة أنــه حتــى لــو كان للمتهــم بعــض نفــوذ 
عــى مرؤوســيه،  فإنــه لم يكــن لديــه مــا يكفــي مــن الســيطرة عليهــم لعقــد مســئوليته 
جنائيــا » إذ كان يملــك بعــض الســلطة التقديريــة في إنهــاء عقودهــم المهنيــة، وتعليقهــا [...] 
ــوي  ــم س ــم أو معاقبته ــة له ــر ملزم ــدار أوام ــم ، كإص ــى أعماله ــة ع ــيطرة الفعال ــك الس  ولم  يمل

عقوبات تأديبية “.15
 ومــع ذلــك ، فــإن عــدم المســاواة بــن امتــاك النفــوذ مــع ممارســة الســيطرة الفعالــة لإقامــة 
ــج  ــد قــد ينت ــد لا ينبغــي أن يؤخــذ عــى إطلاقــه، فالنفــوذ القــوي للقائ ــة للقائ  المســئولية الجنائي
ــول  ــة تح ــتبعاد إمكاني ــم اس ــي أن يت ــا ينبغ ــذا ف ــة . ل ــيطرة الفاعل ــالات الس ــض الح ــه في بع عن
ــم  ــى الرغ ــك ع ــة ، وذل ــروف معين ــل ظ ــة في ظ ــيطرة الفاعل ــور الس ــن ص ــورة م ــوذ إلي ص  النف
مــن أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً رأت بوضــوح خــاف ذلــك في قضيــة  

12  ICTY, Kordić and Čerkez, TC, Judgement, Case No. IT-952-/14-T, 26 February 2001, para. 406.

13  ICTY, Kordić and Čerkez, TC, Judgement, Case No. IT-952-/14-T, 26 February 2001, para. 421.

14  ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March 2016, para. 183.

15  ICTY, Perišić, TC I, Judgement, Case No. IT-0481--T, 6 September 2011, para. 1777.
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ــر يجــر مرءوســيه عــي الاحــرام الكامــل، ســواء  ــا انتهــت إلى أن الشــخص المؤث 16Celebici،حين
ــك  ــة وذل ــيطرة الفعال ــه الس ــأ عن ــد ينش ــذي ق ــر ال ــك ، الأم ــر ذل ــيته أو غ ــن خش ــاً ع كان ناتج
 بعــد أن وضــع نفســه عمــدا في موقــع ســلطة. وعــي الرغــم مــن اســتناد هــذا الاســتنتاج 
ــع أن يؤخــذ بعــن  ــاك مــا يمن ــة عــى حــدة ، فليــس هن ــع كل قضي إلى أســباب تعتمــد عــى وقائ

ــار.17 الاعتب
ــر التراكمــي  ــس بالمــرءوس لا يعــدو أن يكــون هــو الأث ــة الرئي ــم علاق ــإن تقيي ــك ، ف وعــي ذل
لإخضــاع المرءوســن للأوامــر  بدرجــة تقنــع المحكمــة  بوجــود هــذه العلاقــة  في صــورة »الســيطرة 
الفعالــة« مــن جانــب المتهمــن عــى الجنــاة18. فعــي ســبيل المثــال: في قضيــة فوفانــا ، أبــرزت دائــرة 
ــات  ــى مجموع ــيطرة ع ــا الس ــاك فوفان ــة أن امت ــة حقيق ــراليون الخاص ــة س ــة فى محكم المحاكم
معينــة مــن مقاتــي كاماجــور في المنطقــة التــي ارتكبــت فيهــا الجرائــم ليــس كافيــأً لاســتنتاج أنــه 
كان  لديــه الســيطرة عــى جميــع المقاتلــن والقــادة في تلــك المنطقة19.وبالمثــل ، في حكــم بريمــا أمــام 
محكمــة ســراليون الخاصــة رفضــت دائــرة المحاكمــة قبــول ادعــاء المدعــي العــام باعتبــار أنــه لم 
يتــم إثبــات أن قائــد الجيــش لم يســيطر عــي مختلــف الأطــراف المقاتلــة التــي تعاونــت في بعــض 
الأحيــان مــع الجيــش في بعــض العمليــات كمجموعــة واحــدة، لغــرض تطبيــق المســئولية الجنائيــة 

للرئيــس.20
وجديــر بالذكــر أن الاســتدلال عــى ممارســة هــذه الســلطة أيــر في الإثبــات في حالــة القائــد 
العســكري إذا مــا قــورن بالرئيــس المــدني،  وذلــك لوضــوح الهيــكل الهرمــي للعلاقــة في المؤسســة 
ــة الرئيــس المــدني فــإن  ــه في حال ــة ، في حــن أن العســكرية، ومــا يحكــم هــذه العلاقــة مــن نظامي
ــة  ــات أو نفــوذ ، لاســيما في حال ــة قــد لا تعــدو أن تكــون مــؤشراً عــى مجــرد صلاحي هــذه العلاق

غيــاب هيــكل واضــح لعلاقــة الرئيــس بالمــرؤوس.21
صياغــة  أن  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  التمهيديــة  الدائــرة  أقــرت  الصــدد،  ذات  وفي 
 المــادة28  لم تميــز بــن القائــد العســكري الــذي شــغل مناصــب الســلطة بحكــم القانــون أو الواقــع 

على النحو الآتي: 
“ صيغــت المــادة 28 مــن النظــام الأســاسي بطريقــة تميــز بــن فئتــن مــن الرؤســاء، أولهــا، الفئــة  
العســكرية )الفقــرة )أ(( وأولئــك الذيــن لا يصلــون إلى هــذه الفئــة مثــل المدنيــن الذيــن يشــغلون 

16 ICTY, Mucić et al. («Čelebići»), AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9621--A, 20 February 2001, paras. 
257268-.

اعتمد المدعي العام على عدة سوابق لإثبات أن النفوذ الجوهري كان كافيا لإنشائه ولا سيما على قناعات أعضاء الحكومة 

اليابانية، مثل هيروتا و شيجيميتسو، وقادة عسكريين مثل موتو، رئيس أركان الجنرال ياماشيتا ]...[.

17  Ilias Bantekas, International Criminal Law, Hart, 2010, p. 86.

18  Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility, Supra note, p. 180.

19  See, e.g., SCSL, Fofana and Kondewa, TC I, Judgement, Case No.SCSL-0414--T, 2 August 2007, 

para. 819.

20  SCSL, Brima et al., TC II, Judgement, Case No. SCSL-0416--T, 20 June 2007, para. 165

1875,  Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility, Supra note, p. 160.

21  ICTY, Kordić and Čerkez, TC, Judgement, Case No. IT-952-/14-T, 26 February 2001, para. 424.
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مناصــب الســلطة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع )الفقــرة )ب((. “ 22
ــكري  ــد العس ــها القائ ــواء مارس ــة س ــة الفعلي ــار الرقاب ــرة  بمعي ــالاً أن الع ــول إج ــن الق ويمك
بحكــم الواقــع أو بحكــم القانــون، و هــي تشــمل قدرتــه عــى إصــدار أوامــر ومتابعــة تنفيذهــا في 

ــه بمرءوســيه. الســياق العســكري، وفى إطــار علاقت
طبقاً لمهام عملهم : ب -	

ينقسم القادة وفقاً لمهام عملهم إلى قسمين على النحو التالي:
القائد التكتيكي: 	)1(

ــا ســبق  ــذ م ــولى تنفي ــش النظامــي ،  يت ــد المســئول عــن وحــدة مــن وحــدات الجي  هــو القائ
تــولى شــئون  المنصــب مــن  يتضمنــه هــذا  الأعــى مــن مهــام بمــا  القائــد  لــه   أن خطــط 
ومــن  مرؤوســيه.  عــى  فعليــة  ســلطة  وممارســة  عملياتهــا،   وإدارة  الوحــدة  هــذه 
الوحــدة،  بهــذه  مخالفــات  ارتــكاب  حالــة  في  مســئوليته  تعقــد  آخــر    جانــب 
ــادة  ــؤولية الق ــق مس ــه شروط تطبي ــق علي ــذي تنطب ــد ال ــدي للقائ ــوذج التقلي ــو النم ــذا ه  وه
لمــا يخولــه لــه هــذا المنصــب مــن مســؤوليات وواجبــات تؤهلــه لأن يكــون موضعــاً للمســاءلة عــا 

يرتكبــه مرؤوســيه مــن جرائــم.23
القائد التنفيذي: 	)2(

ــاعياً  ــكرية، س ــدات العس ــن الوح ــدة م ــت وح ــة وليس ــولى إدارة منطق ــذي يت ــد ال ــو القائ ه
ــى  ــاشرة ع ــة ومب ــلطه فعلي ــارس س ــالي لا يم ــا وبالت ــدات جميعه ــام في الوح ــن والنظ ــرار الأم لإق
الســلطة  وهــو  ألا  للقــادة  الجنائيــة  المســاءلة  في  الأســاس  حجــر  يفتقــد  هــو  إذ  الجنــود، 
يوشــك  مــا  جريمــة  بــأن  علمــه  إلى  نمــا  إذا  ذلــك،  ومــع  الجنــدي،  عــى  للقائــد   الفعليــة 
يلــزم  مــا  اتخــاذ  عــن  وامتنــع  ارتكبــت  أو  والوحــدات  مــن  وحــدة  في  ترتكــب   أن 
 . الجنائيــة  للمســاءلة  محــاً  ســيكون  فإنــه   ، عليهــا  المعاقبــة  أو  لمنعهــا  إجــراءات   مــن 
حيــث   ، تنفيذيــاً  قائــداً  باعتبــاره     Yamashitaياماشــيتا أديــن  المثــال:  ســبيل  عــى 
وحاكــم  الفلبــن  عــى  اليابــاني  الإمبراطــوري  للجيــش  الأعــى  العســكري  القائــد   كان 
ــكاب  ــم بارت ــاح له ــالي الس ــه ، وبالت ــى قوات ــيطرة ع ــه في الس ــرق واجب ــك لخ ــزر، وذل ــذه الج ه

ــاق.24 ــعة النط ــدة وواس ــم عدي جرائ
المدنيون : 	-2

ــس  ــار الرئي ــذ في الاعتب ــع الأخ ــكريين ، م ــر العس ــاء غ ــار الرؤس ــذا الإط ــن في ه ــى بالمدني نعن
بمفهومــه الموســع ، بــدءاً مــن رئيــس الدولــة و مــا دونــه من رؤســاء ،  فــا  ينصرف مفهــوم الرئيس في 
هــذه الدراســة إلي رئيــس الدولــة فحســب ، وإنمــا يمتــد ليشــمل كافــة ممثــي الســلطة المدنيــة  ممن 
يملكــون ســلطة الأمــر والنهــي عــي مرءوســيهم  ويمارســون عليهــم رقابــة فعليــه بــدءاً مــن رئيــس 

22  ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para.406.

23  See, Ilias Bantekas, The Contemporary Law of Superior Responsibility, 93 THE AMERICAN 

JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 573 (1999).

24  Id, P 573.



27

الدولــة ومــن دونــه مــن رؤســاء. ويقصــد برئيــس الدولة في هــذا الصدد : صاحب الســلطة السياســية 
في الدولــة بغــض النظــر عــن المســمى الــذي يطلــق عليــه )أمــر، إمبراطــور، ملــك، رئيــس، رئيــس 
وزراء( ، وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي تــولي مــن خلالهــا رئاســة الدولــة بالوراثــة أو بالانتخــاب. 
ــة  ــان قــد يجمــع الرئيــس مــا بــن الصفــة المدني ــه في بعــض الأحي ــار أيضــا أن  مــع الأخــذ في الاعتب

والصفة العسكرية.25
وتجــدر الإشــارة إبتــداءً إلي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وإنجلــرا ، وفرنســا، وكذلــك الاتحاد 
الســوفيتي قــد تبنــت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة فكرة امتــداد مســؤولية القادة إلى الرؤســاء 
ــن  ــلم والأم ــد الس ــم ض ــون الجرائ ــروع قان ــرية لم ــرات التفس ــارت المذك ــث أش ــن26، حي  المدني
في لجنــة القانــون الــدولي إلي أن كلمــة “رئيــس” تشــمل: ليــس فقــط القــادة العســكريين ولكــن أيضا 
 ممثــي الســلطة المدنيــة ، الذيــن هــم في موقــع قيــادة مماثــل ولديهم مســتوى مشــابه من الســيطرة 

تجاه مرؤوسيهم.27
ويرجــع امتــداد مســؤولية القــادة العســكريين إلى الرؤســاء المدنيــن بــداءة إلى تطبيقــات المحاكم 
ــد  ــا بع ــدت في ــي امت ــاء ، والت ــادة والرؤس ــؤولية الق ــوم مس ــعة لمفه ــراتها الموس ــة وتفس الوطني
ــاني  ــوزراء الياب ــال : محكمــة الــرق الأقــى أدانــت رئيــس ال ــة، عــى ســبيل المث للمحاكــم الدولي
ــدرة  ــه الق ــه كان لدي ــرب ، لكون ــجوني الح ــب مس ــة بتعذي ــوات الياباني ــام الق Hideki Tojo لقي

لمنعهــم مــن ارتــكاب الجريمــة لكنــه لم يفعــل28.
 وكذلــك الحــال في أوربــا ، حيــث كان يسُــأل الرؤســاء المدنيــن حكوميــن أو غــر حكوميــن طبقــا 

 ، Hermann Roechling لقانــون مجلــس رقابــة الحلفــاء العــاشر . عــى ســبيل  المثــال : في قضيــة
وهــو مديــر عــام شركــة  Voelkingenللصلــب ، حيــث تــم تعذيــب وضرب بعــض عمالــه بواســطة 
مراقبــن للمصنــع . وعــى الرغــم مــن كــون Hermann Roechling مديــراً عامــا للمصنــع وليــس 
رئيــس المراقبــن ، إلا إن المحكمــة أدانتــه لأنــه لم يمنــع حــدوث هــذه الجرائــم ، وبالتــالي أعــان عــى 
Ministries  ارتكابهــا واســتمرارها ، الأمــر الــذي يفــر بقبولــه بحدوثهــا29. وبالمثــل أكــدت قضيــة

30.The holocaust  مســؤولية الرؤســاء المدنيــن عــن عــدم منــع وقــوع المحرقــة
وقــد ظــل هــذا الامتــداد معتمــداً عــى الســوابق القضائيــة حتــى تــم توثيقــه في البرتوكــول الأول 
ــم  ــات المحاك ــخته تطبيق ــا رس ــو م ــن 86 ، 31،87 وه ــيما المادت ــام 1977 لاس ــف ع ــات جني لاتفاقي

25  فيصل سعيد عبد الله على، مسؤولية القادة والرؤساء الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية، مرجع سابق، ص 24.

26  Lou Ann Bohn, Supra note, P 5.

27  IGOR BOJANIĆ, ET AL, THEORY OF JOINTCRIMINAL ENTERPRISE AND INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW,  SUPRA NOTE, P 25.

28  Lou Ann Bohn, Supra not, P4.

29  Lou Ann BohnSupra note 19, P4, Hendin, su/pra note21, P 4
30  United States v. Von Weizsaecker, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Trials 
Under Control Council Law No. 10, vol. XIV, at 308 (1952) ,James Meernik, Reaching Inside the State: 
International Law and Superior Liability, 5 INTERNATIONAL STUDIES PERSPECTIVES 359(2004).
31  Lou Ann Bohn, Supra note, P 5.

المــادة 86 : التقصيـــر  
-1 تعمــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع عــى قمــع الانتهــاكات الجســيمة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع 
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ــام 1999 حُكــم   ــال: في ع ــن . عــي ســبيل المث ــا عــى الرؤســاء المدني ــة في أحكامه ــة الدولي الجنائي
عــى رئيــس وزراء روانــدا الأســبق  Jean Kambanda بالســجن مــدي الحيــاة أمــام محكمــة 
 Kordic ــة ــل قضي ــة . وبالمث ــادة الجماعي ــة الإب ــه جريم ــك لارتكاب ــة، وذل ــة الدولي ــدا الجنائي روان
ــاً وسياســياً ، إلا  ــك مدني ــة ليوغوســافيا ســابقاً ، حيــث كان كوردي ــة الدولي أمــام المحكمــة الجنائي
أنــه كان يملــك الســيطرة الفعليــة عــى القــوات الكرواتيــة البوســنية ، ومــن ثــم يعــد حالــة مثاليــة 
لتطبيــق معيــار  Celebici. ومــن أشــهر الأمثلــة في تاريــخ المســئولية الجنائيــة للرؤســاء : هــا قضيــة 

ــة الرئيــس ســلوبودان ميلوســوفيتش. ــز و قضي ــة الرئيــس دونت بينوشــيه وقضي
قضية بينوشيه : أ   -	

ــد  ــم ض ــادة  وجرائ ــا الإب ــة منه ــم دولي ــدة جرائ ــب ع ــذي ارتك ــبق ال ــيلي الأس ــس ش ــو رئي ه
ــل  ــية في ظ ــة الدبلوماس ــع بالحصان ــه يتمت ــه في أن ــن نفس ــيه ع ــاع بينوش ــور دف ــانية  وتمح الإنس
ــع  ــه لا يتمت ــرر أن ــوردات ق ــس الل ــا. إلا أن مجل ــم في بريطاني ــه كان يقي ــاني ، كون ــون البريط القان
ــرف  ــة ولا تن ــس دول ــال كرئي ــن أع ــه م ــوم ب ــا يق ــة بم ــة مرتبط ــك الحصان ــة ، لأن تل بالحصان
 لارتــكاب جرائــم دوليــة لا تدخــل في صميــم مهــام عملــه كرئيــس ، وبالتــالي تــم تســليمه 
 إلى أســبانيا ليتــم محاكمتــه ، إلا أنــه لأســباب مرضيــة خاصــة بالمتهــم تــم متابعــة القضيــة 

في تشيلي. 32
محاكمة الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش: ب -	

ــام ،  ــكل ع ــاني بش ــدولي الإنس ــون ال ــف وللقان ــات جني ــيمة لاتفاقي ــاكات الجس ــكلت الانته  ش
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  الأســاسي لإنشــاء  الدافــع  ســابقاً  يوغوســافيا  التــي وقعــت في 
ليوغوســافيا ســابقاً ، حيــث نسُــب للرئيــس الأســبق« ميلوســوفيتش« ارتــكاب جرائــم ضــد 
 . الجماعيــة  الإبــادة  كذلــك  جريمــة  و  القــري  التهجــر  و  والتعذيــب   كالقتــل   الإنســانية 

كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا الملحق »البروتوكول«، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء. 
ــة أو  ــئولية الجنائي ــن المس ــاءه م ــول« رؤس ــق »البروتوك ــذا اللح ــات أو ه ــاك الاتفاقي ــرؤوس بانته ــام أي م ــي قي -2 لا يعف
التأديبيــة، حســب الأحــوال، إذا علمــوا، أو كانــت لديهــم معلومــات تتيــح لهــم في تلــك الظــروف، أن يخلصــوا إلى أنــه كان 
يرتكــب، أو أنــه في ســبيله لارتــكاب مثــل هــذا الانتهــاك، ولم يتخــذوا كل مــا في وســعهم مــن إجــراءات مســتطاعه لمنــع أو 

قمــع هــذا الانتهــاك. 
  المــادة 87 : واجبات القادة  

-1 يتعــن عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة وعــى أطــراف النــزاع أن تكلــف القــادة العســكريين بمنــع الانتهــاكات للاتفاقيات 
ولهــذا اللحــق »البروتوكــول«، وإذا لــزم الأمــر، بقمــع هــذه الانتهــاكات وإبلاغهــا إلى الســلطات المختصــة، وذلــك فيــا يتعلــق 

بأفــراد القــوات المســلحة الذيــن يعملــون تحــت إمرتهــم وغيرهــم ممــن يعملــون تحــت إشرافهــم. 
-2 يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع أن يتطلبــوا مــن القــادة –كل حســب مســتواه مــن المســئولية- 
ــا  ــص عليه ــا تن ــم ك ــن التزاماته ــة م ــى بين ــم ع ــت أمرته ــون تح ــن يعمل ــلحة، الذي ــوات المس ــراد الق ــن أن أف ــد م التأك

ــة منــع وقمــع الانتهــاكات.   ــك بغي ــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول«، وذل الاتفاقي
ــة مــن أن بعــض  ــد يكــون عــى بين ــوا مــن كل قائ ــزاع أن يتطلب -3 يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف الن
مرءوســيه أو أي أشــخاص آخريــن خاضعــن لســلطته عــى وشــك أن يقترفــوا أو اقترفــوا انتهــاكات للاتفاقيــات أو لهــذا اللحــق 
»البروتوكــول«، أن يطبــق الإجــراءات اللازمــة ليمنــع مثــل هــذا الخــرق للاتفاقيــات أو لهــذا اللحــق »البروتوكــول«، وأن يتخــذ، 

عندمــا يكــون ذلــك مناســباً، إجــراءات تأديبيــة أو جنائيــة ضــد مرتكبــي هــذه الانتهــاكات.  
 الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر,

 /ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm (last visited Mar 21, 2018).

32  د. خليل حسين، مسؤولية الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق.
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ــاق  ــن ميث ــابع م ــاب الس ــب الب ــه بموج ــة ل ــلطات المخُول ــالاً للس ــن إع ــس الأم ــدر مجل ــذا أص ل
هيئــة الأمــم المتحــدة, قــراراه رقــم 827  في عــام في 1993 بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة 
 لمحاكمــة الأشــخاص المســئولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني التــي ارتكبــت 
في أراضي يوغوســافيا الســابقة ، عــى أن يكــون مقرهــا في لاهــاي بهولنــدا, وخضــع الرئيــس 

ميلوســوفيتش للمحاكمــة إلا أنــه تـُـوفي قبــل إتمامهــا.33
محاكمة الرئيس » دونتز “: جـ -	

 في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة تشــكلت محكمــة نورمــرج بموجــب اتفاقيــة لنــدن 
ــانية ،  ــد الإنس ــم ض ــام وجرائ ــد الس ــم ض ــرب وجرائ ــم الح ــي جرائ ــة مرتكب ــام 1945  لمحاكم ع
بالســجن لارتكابــه جرائــم  عٌوقــب  و  المحكمــة  أمــام   “ “ دونتــز  الألمــاني  الرئيــس  وحُوكــم 
 حــرب وقــررت المحكمــة اســتبعاد حصانــة رئيــس الدولــة في حالــة ارتكابــه أي مــن الجرائــم 

التي تنظرها المحكمة.34
واســتكمالاً لمئــات القضايــا التــي عرضــت عــى المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بعــد الحــرب 
القــادة  بعــض  محاكمــة  تــم  عســكريين،  قــادة  بمســاءلة  تعلقــت  والتــي  الثانيــة  العالميــة 
مــن  عــدداً  الأقــى  للــرق  العســكرية  المحكمــة  اتهمــت  المثــال:  ســبيل  عــى   ، المدنيــن 
القــادة المدنيــن اســتنادا إلي فشــلهم في تأمــن احــرام قوانــن الحــرب،  ومــن ذلــك عــى 
المثــال: Hideki Tojo ووزيــر الخارجيــة كــوكي هيروتــاKoki Hirota  والــذي أديــن  ســبيل 
ــت  ــي ارتكب ــع الت ــة للفظائ ــادة  نتيج ــة للق ــئولية الجنائي ــاق المس ــرب في نط ــم ح ــكاب جرائ  بارت
 Juvdnal    في الصــن، خــال الحــرب العالميــة الثانيــة35، عــاوة عــى ذلــك تــم إدانــةNanking  في
Kajelijeli  بارتــكاب أعــال إبــادة جماعيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ، و الــذي كان 
يعمــل عمــدة ســابق لبلديــة Mukingo  وتماشــيا مــع هــذه الممارســة، قضــت دائــرة المحاكمــة  في 
 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً بإدانــة MUCIC والــذي كان يعمــل مراقباً للســجن 
 لأنــه لم يعاقــب الحــراس عــا يرتكبونــه مــن جرائــم ، فضــا عــن فشــله في إنفــاذ أي تعليــات ســبق 
ــام  ــاء( ، نم النظ ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــد  أن االمدة 7 )3( ) المس ــا يؤك ــا، م أن أعطاه
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً تمتــد لتشــمل الرؤســاء غــر العســكريين.36
 1998Jean-Paul ــام ــدا في ع ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــري ، أدان ــة آخ ــن ناحي وم
 Akayesu  في أول إدانــة لرئيــس دولــة مــن قبل محكمة دولية ، وكذلك ، أثارت الأحداث في كوســوفو 
في عــام 1999أول اتهــام عــى الإطــاق “في تاريــخ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة 
[ ضــد رئيــس دولــة وفقــاً لنظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، و نظــراً لصعوبــة إثبــات 
أنــه قــد أمــر شــخصيا أو حــرض عــى ارتــكاب الجريمــة ، فــإن مســؤولية القــادة صــارت هــي البديــل 

33  Id.

34  Id.

35  Sean Libby, [D] effective Control: Problems Arising from the Application of Non-Military 

Command Responsibility by the International Criminal Tribunal for Rwanda, 23 EMORY INT’L L. 

REV. 212 (2009)see, Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR 964--T, Judgement, 676 (Sept. 2, 1998).

36  Andrew D. Mitchell, Failure to Halt, Prevent or Punish, Supra note, P 410..
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الأيــر لإقامــة مســؤوليته جنائيــاً.37
ويجــدر التنويــه إجــالاً إلي أن مســاءلة الرؤســاء المدنيــن لم تحتــل ســوى حيــز صغــر، مقارنــة 
بمســاءلة القــادة العســكريين38، حيــث يعــد امتــداد نظريــة مســؤولية القــادة إلى الرؤســاء المدنيــن 
مــن الأمــور التــي ثــار ومــازال يثــور بشــأنها جــدل فقهــي ســواء مــن حيــث شرعيــة أو حــدود هــذا 
الامتــداد ، فذهبــت أغلبيــة الفقــه الجنــائي الــدولي الحديــث إلى قبــول امتــداد هــذه النظريــة إلى 
الرؤســاء المدنيــن ، مــع تبنــى معيــار أكــر تقييــداً لتوافــر الركــن المعنــوي يراعــي الفــوارق في طبيعــة 

العمــل والتسلســل الهرمــي بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني.39
في حــن ذهــب رأي أقليــة لم يلــق رواجــاً إلى عــدم انطبــاق المســئولية الجنائيــة للقــادة على بعض 
المدنيين ، و لاســيما الذين لا يشــغلون مناصب حكومية )مدنيون غير حكوميين( ، واســتند هذا الرأي 
إلى أن مــن شــأن هــذا الامتــداد أن يحرمهــم مــن الضمانــات الأساســية للإجــراءات القانونيــة الواجبــة 
 ، إذ صاحــب نشــأة هــذه النظريــة الوقــوف عــي واجبــات ومســؤوليات فريــدة مــن نوعهــا تنطبــق 
عــى الجيــوش النظاميــة. وبالتــالي ينبغــي ألا تشــكل الأســاس للمســؤولية الجنائيــة بالنســبة 

للمدنيــن غــر الحكوميــن. 40
وتتفــق الباحثــة مــع رأي الأغلبيــة في امتــداد هــذه النظريــة إلى الرؤســاء المدنيــن مــع مراعــاة 
طبيعــة العلاقــة مــا بــن الرئيــس والمــرؤوس المــدني والتــي تختلــف عــن نظــره العســكري ، لاســيما 

فيــا يتعلــق بممارســة الرقابــة الفاعلــة باعتبارهــا المعيــار الأســاسي لتقييــم هــذه العلاقــة.
وقــد تبنــت المحكمــة مفهومــا موســعاً للقائــد العســكري بــرف النظــر عــا إذا كان الرئيــس 
يقــوم بوظيفــة عســكرية حــرا ؛ فامتــد ليشــمل الحــالات التــي يكــون فيهــا رئيــس الدولــة القائــد 
الأعــى للقــوات المســلحة. فعــى الرغــم مــن أنــه في هــذه الحالــة لا يقــوم بواجــب عســكري عــى 
ــوات  ــراد الق ــه )أي أف ــا قوات ــي ترتكبه ــم الت ــد يكــون مســئولا عــن الجرائ ــه ق نحــو حــري ، فإن

المســلحة(.41
ويكمــن الخــاف حــول شرعيــة هــذا الامتــداد  إلي المســئولية الجنائيــة للرؤســاء المدنيــن في عــدة 
ــاً  ــن يحمــل نوع ــادة العســكريين إلى الرؤســاء المدني ــداد مســؤولية الق ــا: أن امت ــن بينه أســباب م
مــن التجاهــل للطبيعــة الخاصــة لعلاقــة القائــد العســكري بجنــوده والتــي تضــع ضمــن واجبــات 
القائــد الســيطرة عــى الجنــود وواجــب الجنــود بإطاعــة أوامــر القائــد ،  والــذي يجــد مصــدره في 
التقاليــد العســكرية وكذلــك القانــون الــدولي بمــا فرضــه مــن واجــب عــى القــادة العســكريين بمنــع 
الجنــود مــن ارتــكاب مــا يخالــف قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني أثنــاء الحــرب42، والتــي لا تتواجــد 

37  Greg R. Vetter, Command responsibility of non-military superiors in the International Criminal 

Court , Supra note, P 98 .

38 Lou Ann Bohn, Supra note, P1.

39  Lou Ann Bohn, Proceeding with Caution under Article 28, Supra note, P1.

40  Lou Ann Bohn, Proceeding with Caution under Article 28, Supra note, P1.
41  Chantal Meloni, Command Responsibility in International Criminal Law, T.M.C. Asser, 2010, p. 156.,  ICC, Bemba, 

PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ June 2009, para. 408 […].

42  Lou Ann Bohn, Supra note, P 8, Celebici Case, The Prosccutorv. Zcjnil Dclalic ct al., IT 96 21 T, 
Nov. 16, 1998,Judgcmcnt Trial Chambcr, 335 [hereinaftcr Celebici Casc].,P 334.



31

بطبيعــة الحــال في إطــار علاقــة الرئيــس المــدني بمرؤوســيه ، فضــا عــن عــدم وجــود هــذا الواجــب 
القانــوني ســواء عــى المســتوى الوطنــي أو الــدولي عــى القائــد المــدني ، الأمــر يترتــب عليــه الإجحــاف 
بالرئيــس المــدني إذا تمــت محاكمتــه بنــاء عــى معايــر القائــد العســكري ،  وهــو الأمــر الــذي أخذتــه 
بعــن الاعتبــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دون غيرهــا مــن المحاكــم الدوليــة كالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا ، بــأن وضعــت معيــاراً مختلفــا 

للعلــم لمســاءلة القائــد العســكري عنــه في مســاءلة الرئيــس المــدني.
ــن ،  ــاء المدني ــادة إلى الرؤس ــؤولية الق ــداد مس ــة امت ــول شرعي ــي ح ــدل الفقه ــذا الج وإزاء ه
ظهــرت بعــض الآراء التــي تقــرح بعــض البدائــل التــى قــد تكــون أكــر شرعيــة لمســاءلة الرؤســاء 
المدنيــن عــا يرتكبــه مرؤوســيهم مــن جرائــم اســتنادا إلى المــادة )25( مــن ميثــاق رومــا ، والتــي 
تتنــاول المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة في حالــة ارتــكاب ،  أو لأمــر بارتــكاب ،  أو تســهيل ، أو 

التحريــض عــى ارتــكاب جريمــة دوليــة .. وبنــاءً عــى هــذه المــادة يوجــد ثــاث بدائــل :
الأمــر بارتــكاب جريمــة، إذا علــم الرئيــس بمــا ارتكبــه مرؤوســه ولم يفعــل شــيئاً لمنعــه .  	-1 
 ويعــد هــذا الأمــر بمثابــة أمــر ضمنــي بارتــكاب هــذه الجريمــة ، وبالتــالي يدخــل في نطــاق 

المادة 43.25
ــه ولم  ــه مرؤوس ــا ارتكب ــس بم ــم الرئي ــا ، إذا عل ــهيل ارتكابه ــا أو تس ــاعدة في ارتكابه المس 	-2
ــه  ــا، فإن ــا في تنفيذه ــارك فعلي ــا دون أن يش ــت ارتكابه ــر وق ــو ح ــى ل ــه ، حت ــيئاً لمنع ــل ش يفع

ــا.44 ــا وإتمامه ــاعد في ارتكابه ــد س ــه ق بامتناع
الهــدف المشــرك / المــروع الإجرامــي ، إذا علــم الرئيــس بمــا ســرتكبه مرؤوســه ولم يفعــل  	-3
شــيئاً لمنعــه رغبــة منــه في عــدم المشــاركة الفعليــة في ارتكابهــا ولكــن إحــداث النتيجــة المرجــوة.45
رؤســاء  عــى  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  نظريــة  لامتــداد  وتطبيقــاً 
للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  طبقــت  مدنيــة،  طبيعــة  ذوي 
الرئاســية  الانتخابــات  قضيــة  منهــا:  نذكــر  أحــكام  عــدة  في  مــدني  رئيــس  عــى  والرؤســاء 
أصليــاً  فاعــاً  المتهمــن  أحــد  باعتبــار  المحكمــة  قضــت  حيــث   ،2010 عــام   في  الكينيــة 
ســاهم  و  الموضوعــة  الإجراميــة  الخطــة  تنفيــذ  وســائل  عــى  أشرف   « لأنــه  الجريمــة   في 
 في حشــد جمــوع المهاجمــن عــى المجنــي عليهــم و أدار مصــادر التمويــل اللازمــة لتنفيــذ 

هذه الخطةّ الإجرامية.”46
ــن  ــر م ــت بكث ــدني حظي ــس الم ــكري والرئي ــد العس ــن القائ ــة ب ــن أن التفرق ــم م ــى الرغ وع
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أوضحــت  عندمــا  الــدولي لاســيما  الجنــائي  الفقــه  الاهتــام في 
إقامــة تفرقــة واضحــة  الميثــاق في  الثامنــة والعشريــن مــن  المــادة  نــص  التفرقــة في  هــذه 
فيــا يخــص الركــن المعنــوي لهــذه المســئولية، إلا أن قليــاً مــن الاهتــام قــد توجــه إلى 
ــذه  ــداول ه ــم ت ــا ت ــكري ، وإنم ــد العس ــن القائ ــدني ع ــس الم ــل الرئي ــذي يفص ــار ال ــل المعي تحلي

43  Lou Ann Bohn, Supra note, P 11.

44  Id, P12.

45  Id, P13.

46  د .إيهاب الروسان ، المسئولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16، ص 109، 2017
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ــة  ــة الجنائي ــكام المحكم ــض أح ــر أن بع ــة . غ ــلمات الواضح ــن المس ــيئاً م ــا ش ــرة باعتباره الفك
 الدوليــة قــد تناولــت المعيــار أو الحــدود الفاصلــة بــن القائــد العســكري أو الرئيــس المــدني 
كما في قضية 47Bemba باعتباره قائدا عســكريا في حركه التحرير في الجمهورية الديمقراطية للكونغو 
حيــث اختلــف في المعيــار الفاصــل في تحديــد هــذه التفرقــة وهــل هــو الرتبــة العســكرية، أم طبيعة 
 العمــل الــذي يقــوم بــه ، أو طبيعــة والغرض من الجهة التــي يعمل بها . وحيثما انتهــى قرار المحكمة 
في القضيــة ســالفة الذكــر إلي أن الرتبــة العســكرية لا تمثــل ســوى دلالــة للعمــل العســكري إلا إنهــا 
ليســت حــدا فاصــا في تقديــر التفرقــة بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني وإنمــا الحــد الفاصــل 

هــو طبيعــة والغــرض مــن الجهــة التــي ينتمــي إليهــا الشــخص.
ــا  ــن أحداه ــخص صفت ــا الش ــل فيه ــي يحم ــالات الت ــة في الح ــذه التفرق ــة ه ــن أهمي وتكم
ــل  ــة ، يحم ــر شرك ــد يدي ــش متقاع ــواء جي ــال: ل ــى ســبيل المث ــكرية .ع ــرى عس ــة و الأخ مدني
ــه  ــة عســكرية إلا ان ــه يحمــل رتب ــن كون ــم م ــدني ، فبالرغ ــوم بعمــل م ــة عســكرية ولكــن يق رتب
ــاء عــى هــذه  ــاً وتكــون أســس مســاءلته بن ــر رئيســاً مدني ــا يعت ــي ينتمــي إليه ــة الت ــا للجه طبق
الصفــة . وكذلــك الحــال بالنســبة لرؤســاء الــدول ، فإنهــم ذوو صفــة مزدوجــة فهــو رئيــس 
مــدني في علاقتــه مــع الحكومــة والجهــات السياســية وقائــداً عســكريا في علاقتــه بالمؤسســة 
 العســكرية باعتبــاره الرئيــس الأعــى لهــا ، حتــى لــو كان لا يحمــل صفــة أو رتبــة عســكرية 

وذلك حسبما ما قررت المحكمة الجنائية الدولية في القضية سالفة الذكر.48
إلا إننــا نــرى أن هــذا المعيــار لم يضــع حــدا فاصــا للمشــكلة  بقــدر مــا نقــل المشــكلة 
لمعيــار أخــر وهــو ماهيــة الحــد الفاصــل بــن مؤسســة عســكرية وأخــرى مدنيــة ، وهــو 
الأمــر الــذي لم تقــرره المحكمــة مكــررة ذات الخطــأ الــذي انتقدتــه و هــو افتقــاد معيــار 
واضــح للتفرقــة بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني ، حيــث أنــه في كثــر مــن الأحيــان 
لا يكــون الفــرق بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني بالوضــوح كــا في حالــة الجيــوش 
 النظاميــة  والتــي هــي دون شــك مؤسســات عســكرية ،  أو الــوزارات والهيئــات السياســية 

والتي لا تحمل أي شك في كونها جهات مدنية.
وإنمــا تظهــر أهميــة التفرقــة في الحــالات التــي يكــون فيهــا الفصــل ليــس مــن الســهولة بمــكان. 
ــي  ــدا ،  والت ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــة 49Musema  أم ــال : في قضي ــبيل المث ــى س ع
ــار  ــور اعتب ــه لا يتص ــب أن ــا  بحس ــاً مدني ــاره رئيس ــاي باعتب ــع ش ــس مصن ــاءلة رئي ــا مس ــم فيه ت
مصنــع شــاي مؤسســة عســكريه ، إلا أن الواقــع العمــي أثبــت أن مديــر هــذا المصنــع كان ينظــم 
ــة ،  ــح دموي ــد مذاب ــا بع ــت في ــي ارتكب ــع  والت ــال المصن ــن ع ــة م ــكرية مكون ــرات عس  مس
حيــث كانــوا يخضعــون لأوامــره ويصاحبهــم في كل عملياتهــم ، فهل مثل هذا الشــخص بمــا يملكه من 
سلطة على العمال وتنظيم في علاقته معهم يستقيم وصفه باعتباره رئيساً مدنياً أم أن الواقع وطبيعة 

47  The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba Case, , https://www.icc-cpi.int/car/

bemba?ln=en (last visited Apr 18, 2018).

48  N. Karsten, Distinguishing Military and Non-military Superiors, Supra note,  P 994.

49 ICTR-9613- | United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda, http://www.unictr.org/

en/cases/ictr-9613- (last visited May 16, 2015).
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 العلاقــة والأعــال تشــر إلي أنــه يحمــل مواصفات قائد فعــى.!!؟50 فالعبرة ليســت بطبيعة المؤسســة 
 التــي ينتمــي إليهــا هــذا الشــخص وإنمــا العــرة بمــدي الســلطة الفعليــة التــي يحملهــا هذا الشــخص 
 عــى مرؤوســيه وهــذا مــا أكدتــه محكمــة الاســتئناف في قضيــة Celebici ، حيــث قــررت المحكمــة 
بــأن الســيطرة الفعليــة عــى المرؤوســن ،51 إلى الحــد الــذي يمكــن معــه المنــع مــن ارتــكاب جرائــم 
أو المعاقبــة بعــد ارتكابهــا لهــو المعيــار الحقيقــي للمســاءلة في حــال إذا مــا فشــل هــذا القائــد في 
القيــام بمســؤولياته ســواء بالمنــع أو بالمعاقبــة حســبما تقتــي كل حالــة ، وهــو مــا اســتقرت عليــه 
Prose�  المحكم�ـة الجنائي�ـة الدولي�ـة  ليوغوسلـافيا س�ـابقاً في أحكامه�ـا ، عيل س�ـبيل المث�ـال : قضي�ـة  

52.cutor v. Delalic

50  N. Karsten, Distinguishing Military and Non-military Superiors Supra note, P 996.

51  Prosecutor v. Zejnil Delalic et al, IT-9621-, Appeals Chamber Judgment, 20 February, 2001, 

at para 198. http://www.un.org/icty/celebici/appeal/judgement/index.htm as found on September 

2, 2003, James Meernik, Reaching Inside the State: International Law and Superior Liability, 5 

INTERNATIONAL STUDIES PERSPECTIVES 362 (2004).

52  Prosecutor v. Zdravko Mucic aka «Pavo», Hazim Delic, Esad Landzo aka «Zenga», Zejnil Delalic 

(Trial Judgement), IT-9621--T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 16 

November 1998, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,41482bde4.html [accessed 30 March 

2018].
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المبحث الثاني
مسئولية القادة والرؤساء في ظل نظام الحكم الإسلامي

ــخ مســئولية القــادة والرؤســاء ،  وهــو  ــة في تاري شــكل نظــام الحكــم الإســامي علامــات فارق
ــاً في  التأكيــد عــى واجبــات القائــد أو الرئيــس تجــاه مرءوســيه  و كذلــك المســئولية  مــا بــدا جلي
ــون  ــادي القان ــاً مب ــة لمرتكــب الفعــل الإجرامــي  فضــاً عــن ســن مــا يحــاكي حالي ــة الفردي الجنائي
الــدولي الإنســاني أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن خــال  تطبيــق عــدم المســاس بالمــرأة أو الطفــل أو 
المدنيــن العــزل أو الجرحــى والمصابــن أثنــاء الفتوحــات الإســامية ومراعــاة حقــوق الأســر ، فضــاً 
ــداد  ــخ الإســامي الســبق في عــدم الاعت ــة ، حيــث يحســب إلي التاري ــداد بالحصان عــن عــدم الاعت
بحصانــة القــادة والرؤســاء  بــأن اقــر مســاواة بــن كل الرئيــس/ الخليفــة والرعيــة ، وقــد ضرب لنــا 
الرســول صــل اللــه عليــه وســلم -كأول رئيــس للدولــة الإســامية- مثــا يحتــذي في هــذا الصــدد ، 
حيــث غابــت الحصانــة عــن القــادة والرؤســاء في عهــده ، فقــد أقــر الرســول صــل اللــه عليــه وســلم 
المســاواة بــن الحاكــم والمحكــوم في العقــاب حــال ارتــكاب الجرائــم في حــق الفــرد أو الجماعــة ، 
عــى ســبيل المثــال ، أعلــن  قبيــل وفاتــه قائــاً )) ...إلا مــن كنــت جلــدت لــه ظهــراً ، فهــذا ظهــري 
ــه  ــه”.، كــا ورد عن ــذا عــرضي فليســتقد من ــه عرضــا ، فه ــت شــتمت ل ــه ، ومــن كن فليســتقد من
أنــه قــال: “إنمــا أهلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهــم إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه ، واذٕا سرق فيهــم 
الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد ، والــذي نفــس محمــد بيــده ، لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت 

لقطعــت يدهــا«.
و كان رسول الله صل الله علي وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصى خاصته بتقوى 

الله و من معه من المسلمين خيراً  ثم قال ».... ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا...« 
)أخرجه مسام من حديث سليمان ابن بريده عن أبيه رقم 1731( ، وعن هشيم بن حصين قال: 
قال رسول الله صل الله  عليه وسلم : يوم فتح مكة » ألا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ، ومن 

أغلق بابه فهو آمن« ) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 15123(.
و ســار أيضــاً الخلفــاء الراشــدون عــى خطــي الرســول صــل اللــه عليــه وســلم في إقــرار مســئولية 

القــادة والرؤســاء ، ولنــا هنــا عــدة أمثلــة نوجزهــا في الآتي: 53
عــن أنــس بــن مالــك )رضى اللــه عنــه( أنــه أتى رجــل مــن أهــل مــر يحمــل مظلمــة إلى  	.1
عمــر بــن الخطــاب )رضى اللــه عنــه(، فقــال لــه يــا أمــر المؤمنــن إني عائــذ بــك مــن الظلــم.. فأجابــه 
عمــر: »عــذت بمعــاذ«، فقــال: ســابقت ابــن عمــرو بــن العــاص فســبقته ، فجعــل يضربنــي بالســوط 
ويقــول: أنــا ابــن الأكرمــن ،  لــذا نــاول عمــر الغــام القبطــي ســوطاً وأمــره أن يقتــص لنفســه مــن 
ابــن عمــرو بــن العــاص ، فضربــه حتــى رأى أنــه قــد اســتوفى حقــه وشــفا مــا في نفســه. ثــم قــال لــه 

53  خالد محمد خالد ، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،  رسالة ماجستير ، كلية القانون في 

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2008 ص 61.
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أمــر المؤمنــن: لــو ضربــت عمــرو بــن العــاص مــا منعتــك ؛ لأن الغــام إنمــا ضربــك لســلطان أبيــه ، 
ثــم التفــت إلى عمــرو بــن العــاص قائــاً: متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا؟54

ــة –  ــه أن قتيب ــوم مــن أهــل ســمرقند فرفعــوا إلي ــز ق ــد العزي ــن عب ــد عــى عمــر ب 2.	 وف
قائــد فتــح ســمرقند-دخل مدينتهــم وأســكنها المســلمين عَــىَ غــدر، فكتــب عُمَــر إِلَ قتيبــة يأمــره 
أن ينصــب لهــم قاضيــا ينظــر فيــا ذكــروا ، فــإن قــى بإخــراج المســلمين أخرجــوا ، فنصــب لهــم 

ــىَ ســواء .55 ــىَ أن ينابذوهــم عَ ــن حــاضر الباجــي فحكــم بإخــراج المســلمين عَ ــع بْ جمي
أكــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في حــواره مــع رعيتــه عــي هــذه المســئولية حينــا قــال  	.3
»عــالي ليضربــوا أبشــاركم ، ولا ليأخــذوا أموالكــم ، فمــن فعــل بــه ذلــك فليرفعــه إلّي أقصــه منــه«.56
عــن يحــي بــن ســعيد قــال: حُدثــت أن أبــا بكــر بعــث جيوشــاً إلى الشــام فخــرج يتبــع  	.4
ــاً ولا  ــر هرم ــرأة ولا كب ــاً ولا ام ــن صبي ــر: لا تقتل ــك بع ــال: إني أوصي ــفيان فق ــن أبي س ــد ب يزي
تقطعــن شــجراً مثمــراً ولا تخربــن عامــراً ولا تعقــرن شــاة ولا بعــرا إلا لمأكلــة ولا تغرقــن نخــاً ولا 

ــم 14067( ــة رق ــيبة فى مصنف ــن أبي ش ــه اب ــن » ) أخرج ــل ولا تج ــه ولا تغل تحرقن
في روايــة ابــن الأثــر أن أبــا بكــر أمــر يزيــد بــن أبي ســفيان عــى جيــش عظيــم ، فــكان  	.5
مــا قالــه ليزيــد« ..... إني قــد وليتــك لأبلــوك وأجربــك وأخرجــك، فــإن أحســنت رددتــك إلي عملــك 
و زدتــك ، وإن أســاءت عزلتــك ......و إذا أقدمــت عــى جنــدك فأحســن صحبتهــم و ابدأهــم بالخــر 
و عدهــم إيــاه  ....وأكــر مفاجأتهــم فى محارســهم بغــر علــم منهــم بــك ، فمــن وجدتــه غفــل عــن 

محرســه  فأحســن أدبــه وعاقبــه فى غــر إفــراط ،.... ولا تخــف مــن عقوبــة المســتحق ».57
إجــالاً، يمكــن القــول أن التاريــخ الإســامي قــد زخــر بنــاذج ترســخ مســئولية القــادة والرؤســاء 
و تؤكــد واجبــات القائــد والرئيــس تجــاه مرءوســيهم ،  إيمانــاً بأهميــة المنصــب الــذي يتــولاه هــذا 

القائــد أو الرئيــس    و دوره الفعــال في منــع هــذه الجرائــم أو المعاقبــة عليهــا  حــال ارتكابهــا.

54 )1( أنظر، د.عبد العزيز بن إبراهيم العمري ،  الولاية علي البلدان في عصر الخلفاء الراشدين ،  الطبعة الأولي ، دار 

إشبيليا ، بيروت ، 2001.

)2(أنظر علي محمد علي ، عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة ، دار التوزيع والنشر 

الإسلامية ، مصر ، 2010. د. محمد صلاح البدرى ، »اضرب ابن الأكرمين« ، جريدة الوطن الإلكترونية ، 8 مايو 2017 ،     

             https://www.elwatannews.com/news/details/2138564

55 محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمة، أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية 

مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلدّ 41 ، العدد 1، 2014، ص 87.

56  المرجع السابق، ص 87

57 أ.د علي حسنين حماد ، ضوابط مسئولية القائد المسلم في تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة ، حلقة 

علمية ـ  الرياض ، 5-7 نوفمبر 2012.
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المبحث الثالث
تاريخ المسئولية الجنائية الدولية الفردية

ــون   ــي تحققــت في القان ــة أحــد أهــم الإنجــازات الت ــة الفردي ــة الدولي تعــد المســئولية الجنائي
الجنــائي الــدولي، إذ ســمحت بمســاءلة ومعاقبــة الأشــخاص الذيــن يرتكبون الجرائــم الدوليــة، وتعُرف 
ــة التــي يتــم بمقتضاهــا محاســبة الأشــخاص  ــة مــن القواعــد القانوني تلــك المســئولية بكونهــا جمل
ــادة  ــم ضــد الإنســانية ، وجريمــة الإب ــم الحــرب ، وجرائ ــة ) جرائ ــم الدولي ــون الجرائ ــن يرتكب الذي

الجماعيــة ، وجريمــة العــدوان( كــا عرفهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.58
تطور مفهوم المسئولية الجنائية الدولية الفردية في القانون الجنائي الدولي : 	

يجــدر التنويــه في البدايــة إلي أن مفهــوم المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة قــد تطــور بتطــور 
قواعــد القانــون الــدولي ، حيــث انقســم الفقــه الــدولي في البدايــة إلى ثــاث فــرق59، فذهــب الفريــق 
ــاءلة   ــن مس ــم لا يمك ــن ث ــدولي60، و م ــون ال ــد في القان ــخص الوحي ــي الش ــة ه الأول إلي أن الدول
ــا  ــر إلى اعتباره ــق آخ ــب فري ــن ذه ــدولي، في ح ــتوي ال ــى المس ــاً ع ــن جنائي ــخاص الطبيعي الأش
مســؤولية مشــركة لــكل مــن الدولــة والأشــخاص الطبيعيــن الذيــن يمثلونهــا أو يتصرفــون باســمها، 
وذهــب الفريــق الثالــث إلى أن المســئولية الجنائيــة لا يمكــن أن يتحملهــا إلا شــخص طبيعــي وهــو 
ــال :  ــة . فعــي ســبيل المث ــدولي61،  وكرســته المعاهــدات الدولي ــائي ال ــه الجن ــه الفق ــا اســتقر علي م
أقــرت معاهــدة فرســاي 1919 مســؤولية إمبراطــور ألمانيــا غليــوم الثــاني عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا 
في ألمانيــا أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى ، وكذلــك  ورد ذكرهــا في المــادة )29( مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــذي يكــون تحــت ســلطته أشــخاص  ــزاع ال ــت عــى أن » طــرف الن ــي نصّ ــام 1949 الت ــة لع الثالث
ــئولية  ــن المس ــر ع ــض النظ ــه ، بغ ــن ممثلي ــا م ــي يلاقونه ــة الت ــن المعامل ــئول ع ــون ، مس محمي

الشــخصية التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا”.62
ويمكــن تقســيم تطــور المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة إلى ثــاث حقــب يمكــن إيجازهــا 

كالآتي: 

58  المواد) 6، 7،8 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

59  د. خليل حسين، مسؤولية الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي، عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية 

وسلطة العقاب، ص 26, 

http://drkhalilhussein.blogspot.com.eg/200908//blog-post_27.html (last visited Feb 6, 2018).

60  عبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه ،جامعة الموصل، 2004 ، 

ص 142 .

61 أنظر عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي ،2005 ، ص 94 .

62  اتفاقية جنيف الثالثة، 1949, اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war (last

.)visited Mar 21, 2018
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الحضارات القديمة حتى القرن السابع عشر: 	-1
ــه في نطــاق النزاعــات  ــم،  واقتــر التعــرف علي ــاني القدي ظهــر هــذا المفهــوم في العــر اليون
المســلحة فقــط63، فنجدهــا في قوانــن مانــو في الهنــد “Manu Smriti ”التــي ترجــع لمائتــي عــام قبل 
 الميــاد ، وهــى قوانــن دينيــه لهــا إلــزام اجتماعــي ، حيــث قدمــت للمحاكمــة كل مــن قاتــل عــدوه 
في الحــرب باســتخدام ســاح مســموم64، وكذلــك الحــال في الحضــارة الرومانيــة حيــث وضــع 
الإمبراطــور Strategica Maurice’s نصوصــا عقابيــة لســوء معاملــة المدنيــن أثنــاء الحــرب ، فــإذا 
أصــاب جنــدي أحــد المدنيــن كان عليــه أن يفعــل كل مــا يســتطيع لإنقــاذه وإلا  قُــدم للمحاكمــة 

ــض.65 ــه التعوي ووجــب علي
وقــد ظهــرت بــوادر هــذه المســئولية أكــر وضوحــا في القوانــن العســكرية منهــا في غيرهــا كــا 
ــذه  ــه ه ــت علي ــا نص ــم لم ــال مخالفته ــود في ح ــب الجن ــذي عاق ــون Leges Militares وال في قان
ــب كل  ــال: كان يعاق ــبيل المث ــي س ــاء ، فع ــيما النس ــن ولاس ــة المدني ــص معامل ــا يخ ــن في القوان
جنــدي أتى امــرأة كرهــا واغتصبهــا بقطــع أنفــه بالإضافــة أن ينقــل لهــا ثلــث ممتلكاتــه عــى ســبيل 

التعويــض.66
وقــد اســتمر تطبيــق هــذه المســئولية في القــرن الرابــع عــر تحــت ولايــة ريتشــارد الثــاني ملــك 
ــاء الحــرب  ــر المســلحين أثن ــان غ ــرأة والرهب ــد الم ــف ض ــى العن ــب ع ــذي كان يعاق ــا وال بريطاني

وكذلــك حــرق المنــازل وانتهــاك الكنائــس.67
ويرجــع تاريــخ أول اتهــام عــي نطــاق وطنــي موثــق بنُــي عــى أســاس هــذه المســئولية إلى عــام 
ــاً »غــر عادلــه«  1268، حيــث تنــاول عقــابConradin von Hohenstafen  لأنــه مــن بــدأ حرب
و أعقــب هــذا الأمــر اتهــام وإعــدام وليــام والاس  Sir William Wallaceلمــا ارتكبــه مــن جرائــم 
في حــرب ضــد الملــك إدوارد الأول ملــك انجلــرا . و مــع ذلــك، لم تتطــرق تلــك المســاءلة الوطنيــة 
 Peter von إلى النطــاق الــدولي إلا في عــام 1474 عندمــا عهــد أرشــيدوق النمســا إلى دوق تشــارلز
Hagenbach قريــة Breisach  والتــي تقــع عــى نهــر الرايــن عــي أن يتــولى إدارة القريــة  وأمــره 
أن يقلــل عــدد ســاكنيها ، الأمــر الــذي نفــذه بيــر بوســائل متعــددة كالقتــل  والذبــح ، ومــا إن نمــا 

63 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE INTERNATIONAL 

CRIMES: SELECTED PERTINENT ISSUES, 87, (2008), See Robert K. Woetzel, The Nuremberg Trials 

in International Law with a Postlude on the Eichmann Case, Stevens & Sons Limited, London, and 

Frederick A. Praeger Inc.,New York, 1962, pp. 17–19. See also George S. Maridakis, “An Ancient 

Precedent to Nuremberg”, 4 J. Int’l Crim. Jus, 847(2006). These two events were cited as examples of a 

precedent for the IMT trial. However, the factual accuracy of these examples has been heavily criticized, 

See Woetzel, pp. 18–19.

64  Id , P 87, See Manu Smriti, Chapter VII, §§ 90 and 9293-, an English translation of which is available 

at http://www.swaveda.com/Religion/Other/Manu%20Smriti/Chapter%207.htm (last visited 9 June 2014).

65  Id, P 88, Chapter VII, Articles (2) and (3). An English translation of an extract of Emperor 

Maurice’s Strategica is available in Brand, pp. 194–197.

66  Id , P 88.

67  Id , P 88.
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هــذا الأمــر إلى علــم أرشــيدوق النمســا حتــى أقــام محاكمــه لبيــر انتهــت إلى الحكــم بإعدامــه لمــا 
ارتكــب مــن جرائــم ولم يقُبــل منــه الاعتــذار بإتبــاع أوامــر رئيســه. 68

وفي عــام1621 اعتمــد الملــك الســويدي غوســتاف أدولــف قواعــد قانــون الحــرب والتــي تضمنت 
أنــه : » لا يجــوز للقائــد أن يأمــر جنــوده بالعمــل ضــد القانــون بحيــث يمكــن للقضــاة أن يفرضــوا 

عــى الضبــاط الذيــن لم يحافظــوا عــى هــذا الالتــزام عقوبــة ، »وفقــا لتقديرهــم الخــاص«.69
القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين : 	-2

ــة للأشــخاص عــا  ــة المحاكــات الوطني ــذه المســئولية في هــذه المرحل لم يتجــاوز الاعــراف به
ارتكبــوه مــن جرائــم في إطــار حــرب أو نــزاع مســلح ولم يتطــرق لغيرهــا مــن الجرائــم . عــى ســبيل 
Massachu� 1775 مــن قبــل الكونغــرس المؤقــت لولايــة  المث�ـال : اعتم�ـدت قواع�ـد الح�ـرب في أبري�ـل

setts أحكامــا بشــأن مســؤولية القــادة عــن ســلوكهم.70
تضمنــت  التــي  المعاهــدات  مــن  العديــد  إبــرام  عــر  الثامــن  القــرن  شــهد  حيــث 
معاهــدة   : المثــال  ســبيل  عــى   . الفرديــة  الدوليــة  الجنائيــة  المســئولية  بنودهــا  بــن  مــن 
الســام  معاهــدة  كذلــك  و   ،  1713 عــام  وفرنســا  العظمــى  بريطانيــا  بــن   الســام 

بين فرنسا وهولندا في نفس العام.71
ــن تعــرف  ــد إلى ســن قوان ــا امت ــدول وإنم ــن ال ــر عــى معاهــدات الســام ب ــر الأم  ولم يقت
بهــذه المســئولية عــى نطــاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقانــون لايــر Lieber Code لعــام 1863 

والــذي صــدر انطلاقــاً مــن الحــرب الأهليــة الأمريكيــة.72
كــا شــهدت نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن إعــادة تعريــف بالمســئولية 
ــدءاً  ــن حــروب ب ــالم م ــا شــهد الع ــك لكــرة م ــة عــى نطــاق دولي ، وذل ــة الفردي ــة الدولي الجنائي
مــن الحــرب المكســيكية ) 1846- 1848( والتــي تمخضــت عــن لجــان عســكرية تحاكــم الأشــخاص 
ــن  ــا م ــج عنه ــا نت ــة الأولى وم ــرب العالمي ــى الح ــرة« ، وحت ــرب » المتح ــادئ الح ــم مب لمخالفته

ــف.73 ــوات التحال ــان بواســطة ق ــود الألم محاكــات للجن
 و مــن الأهميــة بمــكان  أيضــاً الإشــارة إلى الــدور الــذي لعبتــه اتفاقيتــا لاهــاي  لعامــي 1899 ، 
1907 ، فعــى الرغــم مــن أن كلتيهــا لم تــر صراحــة إلي نتائــج ارتــكاب شــخص لفعــل مخالــف لمــا 
ورد في الاتفاقيتــن ، إلا انــه يستشــف مــا ورد فيهــا القبــول بفكــرة المســئولية الجنائيــة الدوليــة 

الفرديــة ، لاســيما في المــادة 74.41

68 IGOR BOJANIĆ, ET AL, THEORY OF JOINTCRIMINAL ENTERPRISE AND INTERNATIONAL 
CRIMINAL LAW –CHALLENGES AND CONTROVERSIES, ACADEMY OF CROATIAN LEGAL 
SCIENCES,  P 18.

69  Id,  P 18.

70  Id , P 18.

71 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE INTERNATIONAL 

CRIMES, Supra note, P 91.

72  Id , P 94.

73  Id , P 94.
74  المــادة )41( من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 1907

»إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم, يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت«
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وقــد أكــدت اتفاقيــة فرســاي في عــام 1919  عــي الاعــراف صراحــة بهــذه المســئولية و كذلــك 
نــادت بنشــأة محكمــة دوليــة لمحاكمــة الأفــراد في حالــة ارتكابهــم جرائــم حــرب  وتبعتهــا  في ذلــك 
اتفاقيــه جنيــف في عــام 1929 ، إلا أن أيــاً مــن هــذه الاتفاقيــات لم ينــص عــى أي عقوبــة أو نتيجــة 
لعــدم قيــام القائــد بمــا عليــه مــن واجبــات . عــى ســبيل المثــال : تنــص اتفاقيــة لاهــاي في المــادة 

19 عــى مــا يلي:
“ويجــب أن يضمــن قــادة الأســاطيل المتحاربــة تنفيــذ المــواد الســابقة بشــكل صحيــح ؛ وكذلــك 
ــذه  ــة له ــادئ العام ــا للمب ــم ووفق ــات حكوماته ــا لتعلي ــي لا تشــملها وفق النظــر في الحــالات الت

الاتفاقيــة.«75، كــا نصــت المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف 1929 عــى مــا يــي:
 “ويتــولى القائــد الأعــى للجيــش المتحــارب ترتيــب التفاصيل من أجــل تنفيذ المواد الســابقة فضلا 

عن الحالات التي لم تقُدم وفقا لتعليمات حكوماتهم ووفقا للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية..76
محاكمات نورمبرج  وطوكيو العسكرية : 	-3

تعــد محاكــات نورمــرج وطوكيــو العســكرية أول تطبيــق حقيقي للمســؤولية الجنائيــة الدولية 
 الفرديــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة بواســطة الحلفــاء في مواجهــه القــادة والجنــود الألمــان ، 
إذ تمــت مســاءلة هــؤلاء القــادة والجنــود عــا ارتكبــوه مــن جرائــم أثنــاء الحــرب ، عــى أن يمتــد 
نطــاق هــذه المســئولية للجرائــم ضــد الســام وكذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية و كذلــك ألا يعفــى 

رئيــس أو قائــد بســبب منصبــه مــن المســاءلة الجنائيــة الدوليــة.77
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــرة ع ــيين لأول م ــادة السياس ــو إلى الق ــات طوكي ــدت  محاك ــد امت وق
ــه ســابقة  ــذي يعــد في حــد ذات ــة ، وال ــم الدولي ــكاب هــذه الجرائ ــاشر في ارت ضلوعهــم بشــكل مب

ــة.78 ــة دولي قضائي
ــة  ــدأ المســئولية الجنائي ــرار مب ــم في إق ــه هــذه المحاك ــذي حققت ــن الســبق ال ــم م وعــى الرغ
الفرديــة ، إلا أنــه يعــاب عليهــا غلبــة الطابــع الســياسي العســكري وليــس الطابــع القانــوني المحايــد ، 
إذ كان القضــاة ينتمــون بجنســياتهم إلي  دول الحلفــاء . كــا أنهــا خالفــت مبــدأ الشرعيــة بعقابهــا 
ــكار  ــا إن ــي لا يمكــن معه ــا الت ــل اســتنادا لخطورته ــن قب ــا م ــم لم يكــن منصوصــاً عليه عــى جرائ
كونهــا جريمــة تمــس الإنســانية بأسرهــا، فضــاً عــن تطبيقهــا قوانــن وطنيــة عــى جرائــم تمــت خارج 
إقليمهــا ، حيــث طبقــت محكمــة نورمــرج القانــون الألمــاني عــى جرائــم ارتكبــت خــارج الإقليــم.79

« https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm 

75  International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 23, 2016, 

https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/pdf/ ( last Accessed 82018/2/)

76  Id.

77  CIARA DAMGAARD,Supra note 1,P 105.

78  Peter Laumann, Ashcroft v. Iqbal and Binding International Law: Command Responsibility in the 

Context of War Crimes and Human Rights Abuses, 16 U. PA. JL & SOC. CHANGE 194 (2013).

79  فيصل سعيد عبد الله على، مسؤولية القادة والرؤساء الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية، جامعة الشرق الأوسط/ ص 24، 

.2011
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:Ad hoc Tribunals  المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 	-4
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا: أ   -	

ــة ، وكان أولهــا المحكمــة  ــة الدولي ــة المحاكــم الجنائي أعقــب تلــك المحاكــات العســكرية بداي
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً عــام 1991 والتــي أنشــأت بقــرار رقــم )827( مــن مجلــس 
الأمــن في عــام 801993.وتعــد تلــك المحكمــة هــي البــذرة الأولى لنظريــة مســؤولية القــادة والرؤســاء 
في القانــون الجنــائي الــدولي ، والتــي تولــت الاختصــاص بالجرائــم الدوليــة التــي ارتكبــت عــى أرض 
يوغوســافيا متضمنــة جرائــم الحــرب ، وجرائــم ضــد الإنســانية ، وجريمــة الإبــادة الجماعيــة ، وكذلك 
الجرائــم التــي تتــم بالمخالفــة الجســيمة لاتفاقيات جنيف عــام 1949 أو للأعراف الدوليــة للحروب81، 
عــى أن يمتــد اختصاصهــا لــكل مــن ارتكــب ، أو شــارك ، أو ســاعد ، أو ســهل ، أو حــرض عــي ارتكاب 
أي مــن هــذه الجرائــم82، و كذلــك ألا يعُفــى مــن هــذه المســاءلة القائــد بنــاء عــى منصبــه ، عــى أن 
يمتــد نطــاق اختصاصهــا للحــالات التــي يعلــم فيها القائــد أو الرئيــس ، أو كان لديه ســبب أن يعلم ما 
 ارتكبــه مرؤوســيه ، أو مــا يوشــك أن يرتكبونــه دون أن يتخذ مــا يلزم من إجراءات لمنــع هذه الجرائم 

أو يعاقبهم عليها في حال ارتكابها.83
»تقــع  أن:  عــى  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن   )7( المــادة  تنــص  حيــث 
لجريمــة  بالتخطيــط  يقــوم  مــن  كل  عــى  شــخصياً  الفرديــة  الجنائيــة   المســئولية 
آخــر  شــكل  بــأي  والتشــجيع  المســاعدة  أو  ارتكابهــا  أو  بهــا  الأمــر  أو  عليهــا  التحريــض   أو 
عــى التخطيــط أو الإعــداد لهــا أو تنفيذهــا ، وذلــك بغــض النظــر عــن المنصــب الرســمي 
ــكاب مــرؤوس  ــاً. ولا يعفــي ارت ــة أو مســئولاً حكومي ــة أو حكوم ــم ، ســواء كان رئيســا لدول  للمته

ما للجريمة رئيسه من المسئولية الجنائية إذا  كان هذا الرئيس:
لديه سيطرة فعلية على مرؤوسيه. 	)1(

عــى علــم ، أو وُجــد مــن الأســباب مــا مــن شــأنه إحاطتــه علــاً، أن ذلــك المــرؤوس كان  	)2(
ــه قــد ارتكبهــا بالفعــل.  عــى وشــك ارتــكاب هــذه الأفعــال أو أن

لم يتخــذ التدابــر الضروريــة والمعقولــة لمنــع ارتــكاب الجريمــة أو معاقبــة المــرؤوس الــذي  	)3(
ارتكبهــا بعــد ارتكابــه لهــا.

80 UN Security Council, Security Council resolution 827 (1993) [International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY)], 25 May 1993, S/RES/827 (1993)

81  Articles 15-, ICTY Statute, Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

adopted 25 May 1993 by UN Security Council Resolution 827, as amended, available at http://www.un.org/

icty/legaldoc-e/index.htm (last visited 17 July 2012) (“ICTY Statute”), the Statute of the International 

Criminal Tribunal for Rwanda, adopted 8 November 1994 By UN Security Council Resolution 955, 

as amended, available at http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html (last visited 17 July 2012) 

(“ICTR Statute”).

82 ICTY Statute, Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,at Art 7(1).

83  ICTY Statute, Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. At Art 

7(3).
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: ب -	
 أعقبــت المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا ســابقاً، المحكمــة الجنائية الدوليــة لرواندا لتؤكد 
مــن جديــد عــى المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء . وتعُــزى نشــأة المحكمــة إلي أحــداث الإبــادة 
الجماعيــة التــي حدثــت في روانــدا عــام 1994، الأمــر الــذي حــدا بمجلــس الأمــن أن يصدر قــراره رقم 
955 في عــام 1994 بإنشــاء المحكمــة عــى أن يكــون لهــا نفــس الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً 84،  ولكــن بالتطبيــق عــى مــا ارتكــب مــن جرائــم روانــدا ، 
وكذلــك رســخت المحاكــم الدوليــة الوطنيــة المختلطــة، كالمحكمــة الخاصــة لســراليون ومثيلتهــا في 
كمبوديــا مبــدأ المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة. ويعــاب عــى تلــك المحاكــم كونهــا مؤقتــة. 
ــام  ــة ع ــابقاً بنهاي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــت ولاي ــال: انته ــبيل المث ــى س ع

2017، فضــاً عــن كونهــا محــددة بنطــاق جغــرافي معــن، وكذلــك نطــاق زمنــي محــدد.
المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية : 	- 5

ــك  ــاً ، و ذل ــة دائمــة إلي أكــر مــن 70 عام ــة دولي ترجــع الفكــرة الأولي لإنشــاء محكمــة جنائي
ــف  ــن تكلي ــذي يتضم ــام 1947 وال ــم 174 لع ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي بصــدور ق
لجنــة القانــون الــدولي ILC بصياغــة مبــاديء نورمــرج وكذلــك صياغــة مــروع النظــام الأســاسي 

ــة مــن خــال مقــرر خــاص. ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
 وظــل أمــر إنشــاء المحكمــة  ضمن شــواغل المجتمع الــدولي دون أن تظهر للنور  حتــى عام 1998 
 مــن خــال مؤتمــر رومــا والــذي مــن خلالــه تبنــت 120 دولــة الميثــاق ، إلا أنــه لم يدخــل حيــز النفــاذ 

إلا بإيداع تصديق 60 دولة في عام  85.2002
وتختلــف عــن ســابقتها  مــن المحاكــم بامتــداد اختصاصهــا  المــكاني خــارج نطــاق دولــة معينــة 
ــدا أو يوغوســافيا ســابقا ، حيــث تتمتــع باختصاصهــا بالجرائــم الدوليــة والتــي وردت عــى  كروان
ســبيل الحــر في الميثــاق باعتبــاره النظــام الأســاسي للمحكمــة والــذي يحــدد اختصاصهــا بالجرائــم 

ضــد الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة، وكذلــك جرائــم الحــرب،  وأيضــاً جريمــة العــدوان.
مــن ناحيــة آخــري، أكــد النظــام الأســاسي للمحكمــة عــى مبــدأ المســئولية الجنائيــة الدوليــة 
الفرديــة في مادتــه )25( في صورتــه المبــاشرة ســواء في صــورة الــروع86، أو ارتــكاب، أو الأمــر 
بارتــكاب، أو تســهيل أو التحريــض أو المســاعدة عــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الدوليــة الــواردة في 

ــث نصــت عــى الآتي : ــاق ، حي الميث

84  United Nations Security Council Resolution 955 Establishing the International Tribunal for Rwanda 

(with Annexed Statute), S.C. res. 955, 49 U.N. SCOR at _, U.N. Doc. S/RES/955 (1994)., , http://hrlibrary.

umn.edu/peace/docs/scres955.html (last visited Apr 21, 2018).

85 فلاح المطيري، المسئولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، جامعة الشرق الأوسط، 2011، 

ص42،43، عطية أبو الخير، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة النظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة 

بنظرها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 104.

86 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm (last visited Mar 21, 2018). 
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يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي. 	)1(
ــا  ــئولاً عنه ــون مس ــة يك ــاص المحكم ــل في اختص ــة تدخ ــب جريم ــذي يرتك ــخص ال الش 	)2(

بصفتــه الفرديــة وعرضــهً للعقــاب وفقــاً لهــذا النظــام الأســاسي.
وفقــاً لهــذا النظــام الأســاسي , يســأل الشــخص جنائيــاً ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة  	)3(

ــي: ــا ي ــام هــذا الشــخص بم جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة في حــال قي
ــق  ــن طري ــر أو ع ــع آخ ــراك م ــة أو بالاش ــه الفردي ــواء بصفت ــة س ــذه الجريم ــكاب ه ارت أ   -	

ــاً. ــئولاً جنائي ــر مس ــك الآخ ــا إذا كان ذل ــر ع ــض النظ ــر, بغ ــخص آخ ش
الأمر أو الإغراء بارتكاب, أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها. ب -	

تقديــم العــون أو التحريــض أو المســاعدة بــأي شــكل آخــر لغــرض تيســر ارتــكاب هــذه  جـ -	
الجريمــة أو الــروع في ارتكابهــا, بمــا في ذلــك توفــر وســائل ارتكابهــا.

المســاهمة بأيــة طريقــة أخــرى في قيــام جماعــة مــن الأشــخاص , يعملــون بقصــد مشــرك,  د  -	
ــا , عــى أن تكــون هــذه المســاهمة متعمــدة وأن  ــروع في ارتكابه ــكاب هــذه الجريمــة أو ال بارت
تقــدم إمــا بهــدف تعزيــز النشــاط الإجرامــي أو الغــرض الإجرامــي للجماعــة . إذا كان هــذا النشــاط 
ــة  ــم بني ــع العل ــة ، أو م ــاص المحكم ــل في اختص ــة تدخ ــكاب جريم ــى ارت ــاً ع ــرض منطوي أو الغ

ارتــكاب الجريمــة لــدى هــذه الجماعــة.
ــي عــى  ــاشر والعلن ــض المب ــة في التحري ــة ,  ممثل ــادة الجماعي ــة الإب ــق بجريم ــا يتعل في هـ -	

ــة. ــادة الجماعي ــة الإب ــكاب جريم ارت
الــروع في ارتــكاب الجريمــة عــن طريــق اتخــاذ إجــراء يبــدأ بــه تنفيــذ الجريمــة بخطــوة  و -	
ملموســة , ولكــن لم تقــع الجريمــة لظــروف غــر ذات صلــة بنوايــا الشــخص, ومــع ذلــك, فالشــخص 
الــذي يكــف عــن بــذل أي جهــد لارتــكاب الجريمــة أو يحــول بوســيلة أخــرى دون إتمــام الجريمــة لا 
يكــون عرضــة للعقــاب بموجــب هــذا النظــام الأســاسي عــى الــروع في ارتــكاب الجريمــة إذا هــو 

تخــى تمامــاً وبمحــض إرادتــه عــن الغــرض الإجرامــي.
)4(لا يؤثــر أي حكــم في هــذا النظــام الأســاسي يتعلــق بالمســئولية الجنائيــة الفرديــة في مســئولية 

الــدول بموجــب القانــون الــدولي.
 وختامــا،  فقــد أضحــي مبــدأ المســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة أحــد المبــادئ المتعــارف عليها 
في القانــون الــدولي بعــد أن مــر بمراحــل متعــددة  للتطــور بــدءاً مــن اقتصــاره عــى نطــاق المســاءلة 
الوطنيــة عــا يرتكــب مــن جرائــم في إطــار النزاعــات المســلحة ، وحتــى إضفاء الصفــة الدوليــة عليه 
في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة ومــا تلاهــا من محاكمات عســكرية للألمان، ثــم ما لبث أن 
تطــور بنشــأة المحاكــم الدوليــة كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا والمحكمــة الجنائية 
الدوليــة لروانــدا،  والتــي وســعت مــن نطــاق هــذه المســئولية لتشــمل جرائم ضــد الإنســانية وكذلك 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة ثــم نشــأة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتكــون صاحبــة اختصــاص عــام غــر 
 مقيــد بدولــة محــددة كســابقاتها مــن المحاكــم عــى أن تكــون مكملــة لاختصــاص المحاكــم الوطنية، 
ــي  ــم المختلطــة الت ــات في إطــار المحاك ــن التطبيق ــد م ــدأ بمزي ــم وجــود هــذا المب ــم تدعي إلى أن ت
ــا. ــا في كمبودي ــراليون ومثيلته ــة لس ــة الخاص ــة ، كالمحكم ــة والدولي ــاصر الوطني ــن العن ــع ب تجم
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المبحث الرابع
تاريخ المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء

مرؤســيهم  أعــال  عــن  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  إرهاصــات  تعــود 
الحاكــم  مســؤولية  أقــر  والــذي  الإســامي  الفكــر  مــع   ، الإنســاني  الفكــر  في  الظهــور  في 
يعلــم  لم  لــو  حتــى  الرعيــة،  ضــد  ظلــم  عــى  أقدمــوا  مــا  إذا   ، مرءوســوه  يرتكبــه  عــا 
وجهــه«  اللــه  كــرم  طالــب«  أبي  بــن  عــى  المؤمنــن  أمــر  رســالة  ففــي   . الحاكــم   بــه 
إلى أحــد عمالــه:” فأربــع أبــا العبــاس فيــا جــري عــى لســانك ويــدم مــن خــر وشر، فإنــا شريــكان 

في ذلــك، وكــن عنــد صالــح ظنــي بــك، 87
ــو  ــه هوج ــا قال ــورت في ــر، إذ تمح ــابع ع ــرن الس ــئولية في الق ــذه المس ــوادر ه ــرت ب وظه
ــدأ عــام أن  مــن يعــرف بجريمــة وهــو  ــد أن نقــر  كمب ــه: » لاب جروتيــسHugo Grotius مــن أن

ــة«.88 ــل هــذه الجريم ــكاب مث ــن ارت ــر مســئولا ع ــع يعت ــذا المن ــن ه ــع ع ــا ويمتن ــزم بمنعه مل
وتعود أول وثيقة تناولت مســؤولية القادة العســكريين إلي ألفى عام وهي وثيقة صينية  تســمى 
 Sun Tzu، أو فن الحرب89، إذ كانت تعاقب القائد ليس فقط الذي يرتكب أو يأمر بارتكاب جريمة ، 
وإنمــا أيضــا القائــد الــذي يفشــل في إدارة جنــوده إذا ما ترتب على ذلــك ارتكابهم أو ارتــكاب أحدهم 
 جريمة90، وكذلك كان هناك بعض التطبيقات لهذا النوع من المســئولية  في القرون الوســطى في أوربا، 
 عــى ســبيل المثــال : كان تشــارلز الســابع ملك فرنســا في عام 1439 يعاقــب القائد إذا مــا أخل بواجبه 
في الســيطرة عــى جنــوده مــا أدى إلى ارتــكاب أحدهــم جريمــة . بــل إنــه كان يعاقــب هــذا القائــد 
إذا لم ينجــح في تقديــم الجنــدي للمحاكمــة بنفــس العقوبــة التــي كانــت ســتوقع عــى الجنــدي إذا 
مــا قـُـدم للمحاكمــة ، وبنفــس الطريقــة التــي كان ســيعاقب بهــا كــا لــو أن القائــد نفســه هــو مــن 

ارتكبهــا وليــس الجنــدي ، وذلــك لتحقيــق أقــى درجــات الــردع للقــادة.91

87  نهج البلاغة - خطب الإمام علي )ع( - ج ٣ - الصفحة ١٨، كان عبد الله بن عباس قد اشتد على بني تميم لأنهم كانوا 

مع طلحة والزبير يوم الجمل فأقصى كثيرا منهم فعظم على بعضهم من شيعة الإمام فشكى له  تنمرك أي تنكر أخلاقك. 

أنظر أيضاً ، د. أحمد أبو الوفا، » أثر أئمه الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، مجلة القانون 

والاقتصاد، العدد 63، 1993، ص 28.

88  James G. Stewart, The End of “Modes of Liability” for International Crimes, 25 LEIDEN JOURNAL 

OF INTERNATIONAL LAW 165–219 (2012), H. Grotius et al., Hugonis Grotii De Jure Belli ac Pacis 

Libri Tres: In Quibus Jus Naturae et Gentium, Item Juris Publici Prc´ cipua Explicantur (1925), 523.
89  Lou Ann Bohn, Proceeding with Caution under Article 28: An Argument to Exempt Non-Governmental Civilians from 

Prosecution on the Basis of Command Responsibility, 1 EYES ON THE ICC, P 2 (2004), Ann B. Ching, Evolution of the 

Command Rsponisbility Doctrine in L&gt of the Celebi Decision of the Iernational Criminal Trib;ialor th Former Yugoslavia, 

N. C.J. INT›,IL. & COM. REG., 167, 169 (lall, 1999).

90  Id, p 2.
91  Lou Ann Bohn, Supra note, p 2, Parks, Stuart I Icndin, Command Responsibizt, and Speiior Orders in the Twentieth 

CentunA Centur, of Evolution, 10 MURDOCH U. ELECTRONIC J.L., 6 (Mar.,2003), at 3.
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وتعــود الإرهاصــات الأولى لفكــرة مســئولية القــادة والرؤســاء بالشــكل الــذي تعــرف بــه 
Peter von Ha� 1474 تحــت ســيادة الإمبراطوريــة الرومانيــة حيــث عوقــب  اليـ�وم إلى عـ�ام 

genba بالإعــدام إزاء ســاحه لجنــوده بارتــكاب جرائــم الاغتصــاب والقتــل والنهــب . وعــى 
ــة للقــادة والرؤســاء بشــكل مؤســي ، إلا  الرغــم مــن ذلــك ، لم يتــم الاعــراف بالمســئولية الجنائي
ــاذ  ــة لمســؤوليات الحــرب وإنف ــة الدولي ــار اللجن ــك في إط ــدا ذل ــة الأولي ، وب ــد الحــرب العالمي بع
العقوبــات ،  والتــي بدورهــا أوصــت الحلفــاء المنتصريــن بإنشــاء محكمــة لمحاكمــة أولئــك 
ــع  ــت لمن ــن التصوي ــوا« ع ــل،  و »امتنع ــى التدخ ــدرة ع ــم  و الق ــع علمه ــروا«، أو م ــن »أم  الذي
أو اتخــاذ تدابــر لمنــع أو إنهــاء أو قمــع انتهــاكات لقوانــن أو أعــراف الحــرب » ، وذلــك في ضــوء 

معارضــة قويــة مــن بعــض الــدول باعتبارهــا انتهــاكا للقيمــة المقدســة لســيادة الدولــة.92
المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء قبل الحرب العالمية الثانية : 	-1

ــل  ــا قب ــة م ــاراً للجــدل في مرحل ــدولي كان مث ــون ال ــرد كأحــد أشــخاص القان إن الاعــراف بالف
 الحــرب العالميــة الثانيــة ، وبالتــالي لم تطــرح عــى الســاحة إشــكالية مســاءلة رؤســاء الــدول جنائيــاً 
عــى المســتوي الــدولي، اكتفــاءً باعتبــار الــدول هــي الشــخص الوحيــد المخاطــب بأحــكام القانــون 
 الــدولي آنــذاك ، إلا أن مــا شــهدته نهايــة القــرن الثامن عشر وبدايات القرن التاســع عــر من حروب 
 ومــا صاحبهــا مــن كــوارث إنســانية قــد اســرعي انتبــاه فقهــاء القانــون الــدولي لبحــث هــذا النــوع 

من المسئولية من جديد.93
ــا في  ــدأ توثيقه ــدولي94، إلي أن ب ــادة والرؤســاء جــزءاً مــن العــرف ال ــت مســؤولية الق ــد ظل وق
اتفاقيــه لاهــاي لعــام 1907 فهــي أول وثيقــة دوليــة مكتوبــة تناولــت مســؤولية القائــد عــا ارتكبــه 
مرؤوســيه وذلــك حســبما ورد في المــادة الأولى مــن الملحــق الرابــع للاتفاقيــة . و مثـّـل انتهــاء الحــرب 
ــس ،  ــة للرئي ــة الفردي ــة الدولي ــادة النظــر في المســئولية الجنائي ــدة لإع ــة الأولي فرصــة جدي العالمي
لا ســيما بعــد عقــد مؤتمــر فرســاي 951919، والــذي تمخــض عنــه إنشــاء لجنــة مســؤوليات مبتــدئي 

92  Commission on the Responsibility of the Authors of War and on the Enforcement of Penalties, 

Report Presented to the Preliminary Peace Conference, Versailles, Mar. 29, 1919. Reprinted in the 

American Journal of International Law (1920). See Bass (2000) for a detailed account of the difficulties 

involved in the attempts at trying suspected war criminals from Germany and Turkey after World War 

I, James Meernik, Reaching Inside the State: International Law and Superior Liability, 5 International 

Studies Perspectives 359 (2004).

93  عبد الجليل الاسدي - المسئولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي

, الحوار المتمدن،

, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200679 (last visited Feb 7, 2018).

94 Peter Laumann, Ashcroft v. Iqbal and Binding International Law, Supra note, P98.

95 ومن أهم المبادئ التي أقرتها المعاهدة:

الاعتراف بالمسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. 	1-

سريان أحكام المادة 227 على الجرائم التي ارتكبت في الماضي. 	2-

الاعتراف بمسؤولية رئيس الدولة. 	3-

استبعاد قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للأحكام الصادر من محاكم جنائية أخري. 	4-
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الحــرب مُشــكلة مــن دول الحلفــاء لتحديــد الأشــخاص المســئولين عــن جرائــم الحــرب ومــن بينهــم 
قيــر ألمانيــا، حيــث نصــت المعاهــدة في مادتهــا )227( على إنشــاء محكمــه جنائية خاصــة لمحاكمة 
قيــر ألمانيــا ، وهــو مــا حــال دونــه طلــب لجــوء القيــر إلى هولنــدا ، إلا أنــه لا يمكــن اعتبــار هــذه 
المرحلــة في حــد ذاتهــا إقــرارا بالمســئولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة للرؤســاء لأنهــا لم تتجــاوز رؤيــة 
الحلفــاء لمحاكمــة قيــر ألمانيــا في نطــاق مســئولية الدولــة ، فاعتمــد قرارهــم بتشــكيل المحكمــة 

باعتبــاره ممثــا عــن أعــال دولتــه وليــس لصفتــه.96
المسئولية الجنائية للقادة و الرؤساء بعد الحرب العالمية الثانية : 	-2

يجــدر التنويــه إلى أن مســؤولية القــادة والرؤســاء بصورتهــا الحاليــة والتــي ترجــع أصولهــا إلى 
التقاليــد الجنائيــة الأنجلــو أمريكيــة97، لم تتجــى عــى المســتوي الــدولي إلا في أعقــاب الحــرب العالمية 
 الثانيــة نتيجــة لتطبيقهــا في محكمــة نورمبرج98، والتــي نص ميثاقهــا الملحق باتفاقية لنــدن عام 1945

على المبادئ الآتية :
ــدولي يكــون مســئولاً عــن  ــون ال أي شــخص يرتكــب فعــا يشــكل جريمــة بموجــب القان أ   -	

ــاب. العق
كــون القانــون الداخــي لا يفــرض عقوبــة عــى فعــل يشــكل جريمــة لا يعفــي الشــخص  ب -	

ــدولي. ــون ال ــاً للقان ــذي ارتكــب الفعــل مــن المســئولية وفق ال
ــام  ــئولين في أقس ــن مس ــاء دول أو موظف ــوا رؤس ــواء كان ــن س ــمي للمتهم ــع الرس الوض جـ -	

ــاب. ــف العق ــئولية أو تخفي ــن المس ــم م ــه لإعفائه ــد ب ــذرا يعت ــد ع ــة لا يع الحكوم
كــون الشــخص تــرف عمــا بأمــر مــن حكومتــه أو مــن رئيــس لا يعفيــه مــن المســئولية  د  -	

بموجــب القانــون الــدولي، شريطــة أن يكــون الخيــار الأخلاقــي ممكنــا في الواقــع لــه.
لــكل شــخص متهــم بجريمــة بموجــب القانــون الــدولي الحــق في محاكمــة عادلــة بشــأن   هـ -	

الوقائع والقانون.
تعد الأفعال المشار إليها فيما يلي بأنها جرائم بموجب القانون الدولي: و -	

الجرائم المخلة بالسلام وتشمل : 	)1(
ــنها  ــا أو ش ــروع فيه ــا أو ال ــر له ــرب أو التحض ــن ح ــة أو ش ــرب عدواني ــط لح التخطي ) أ (	

بالمخالفــة للمعاهــدات أو الاتفاقــات أو الضمانــات الدوليــة.
المشاركة في خطة مشتركة أو مؤامرة لإنجاز أي من الأفعال المذكورة في الفقرة ›1‹. )ب(	

الجرائم ضد الإنسانية : 	)2(
وهــذه الجرائــم تشــمل القتــل والإبــادة والاســتبعاد والترحيــل وغــر ذلــك مــن الأعــال 
اللاإنســانية التــي تتــم ضــد الســكان المدنيــن ، أو الاضطهــاد لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة، 

96  عبد الجليل الأسدي - المسئولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي,  

مرجع سابق.

97  James G. Stewart,,Supra note,  P 205.

98 نظرت المحكمة خلال الفترة من 10 نوفمبر 1945 وحتى الأول من أكتوبر 1946 حوالى 22 محاكمة، وأصدرت أحكاماً 

على 19 متهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أشرف الزيات، المسئولية الدولية لرؤساء الدول، مرجع سابق، ص 

.97
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عندمــا تكــون هــذه الأفعــال أو القيــام بهــذا الاضطهــاد تنفيــذاً أو يتعلــق بجريمــة ضــد الســام أو 
جريمــة حــرب.

جرائم الحرب : 	)3(
ــال لا الحــر:  ــي تشــمل، عــى ســبيل المث ــن أو أعــراف الحــرب الت ــاكات قوان و تتضمــن انته
القتــل وســوء المعاملــة أو الترحيــل إلى العبيــد أو لأي غــرض آخــر مــن الســكان المدنيــن ، أو ســوء 
معاملــة أسرى الحــرب ، وأشــخاص في البحــار، وقتــل الرهائــن، ونهــب الممتلــكات العامــة أو الخاصــة، 

والتدمــر الوحــي للمــدن والبلــدان والقــرى ، أو الدمــار الــذي لا تــرره الــرورة العســكرية.
وتتميــز المســئولية  الجنائيــة الدوليــة للقــادة في حالــة ارتــكاب جرائــم حــرب عــن غيرهــا مــن 
الجرائــم الدوليــة بــأن أصبحــت جــزءاً مــن العــرف الــدولي ســواء مــا إذا تمــت في إطــار نــزاع مســلح 
دولي أو غــر دولي ، حيــث تشــكل هــذا العــرف الــدولي مــن خــال إدانــة عــدد مــن القــادة بارتــكاب 
جرائــم حــرب ارتكبهــا مرءوســوهم في عــدة محاكــات في أعقــاب الحرب العالميــة الثانيــة ، إلي أن تم 
توثيــق هــذه المســئولية في البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف 991949، وكذلــك في النظامين 
الأساســيين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ،  وهــو 
مــا تــم تطبيقــه أيضــا في عــدة قضايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ، بــل 
ــدول  ــات العســكرية والتعليــات العســكرية وتشريعــات عــدد مــن ال ــم إدراجهــا في الكتيب ــه ت أن
ــك  ــاً في ذل ــن  طرف ــافي الأول أو لم تك ــول الإض ــا في البروتوك ــت طرف ــي ليس ــدول الت ــك ال ــا في ذل بم
الوقــت100، وهــو مــا أكدتــه القــرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولجنــة الأمم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان المتعلقــة بالنــزاع في يوغوســافيا ســابقاً.101
 مــن ناحيــة أخــرى ، فــإن تطبيق المســئولية الجنائية للقــادة والرؤســاء عن ارتــكاب جرائم الحرب 
في النزاعــات غــر الدوليــة يعــد قليــاً، إذا مــا قــورن بتطبيقــه في النزاعــات المســلحة الدوليــة، غــر 
ــم  ــى جرائ ــا ع ــق أيض ــدة تنطب ــذه القاع ــدال في أن ه ــه لا ج ــر إلى أن ــة تش ــة القائم أن الممارس
ــام  ــص النظ ــوص ، ين ــه الخص ــى وج ــة ، و ع ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــة في النزاع ــرب المرتكب الح
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمتــن الجنائيتــن الدوليتــن ليوغوســافيا ســابقاً 
وروانــدا والمحكمــة الخاصــة لســراليون صراحــة عــى تطبيــق هــذه القاعــدة في نطــاق النزاعــات 
 Hadžihasanović and Others case ــة ــده في قضي ــم تأكي ــا ت ــو م ــة ، وه ــر الدولي المســلحة غ

99  Additional Protocol I, Article 86 (2):  «The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol 
was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, 
as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the 
circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did 
not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.»

100  See, e.g, the military manuals of the United Kingdom , the United States, Italy, the legislation of  

Azerbaijan, Bangladesh , France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain , Sweden, Philippines.

101  Customary IHL - Rule 153. Command Responsibility for Failure to Prevent, Repress or Report 

War Crimes, , https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule153 (last visited Feb 20, 

2018). See, e.g., UN General Assembly, Res. 48192/50 ,143/ and 51115/  and Res. 49205/, UN Commission 

on Human Rights, Res. 199477/.
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أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا، إذ رأت المحكمــة أن مبــدأ مســؤولية القــادة، 
كمبــدأ مــن مبــادئ القانــون الــدولي العــرفي ، ينطبــق أيضــا فيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة غــر 

ــة.102 الدولي
ويلــزم أيضــاً البروتوكــول الثــاني لاتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة لعــام 1999الــدول 
ــات  ــاشرة، إلى النزاع ــر مب ــؤولية غ ــا مس ــادة ، باعتباره ــؤولية الق ــاق مس ــيع نط ــراف في توس الأط

المســلحة غــر الدوليــة.
وتنص المادة 15 منه على ما يلي:

ــذه  ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــار الجرائ ــر لاعتب ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــرف م ــد كل ط »يعتم
المــادة جرائــم جنائيــة بموجــب قانونهــا الداخــي وجعــل هــذه الجرائــم معاقــب عليهــا بعقوبــات 
ــك قواعــد توســيع  ــدولي ، بمــا في ذل ــون ال ــة للقان ــادئ العام ــاة الأطــراف للمب مناســبة ، مــع مراع
نطــاق المســئولية الجنائيــة الفرديــة عــى الأشــخاص بخــاف أولئــك الذيــن يرتكبــون الفعــل بشــكل 

ــاشر.«103 مب
أمــا عــى مســتوي القضــاء الوطنــي  فقــد طبُقــت هــذه القاعــدة عــى حــالات خــارج النزاعــات 
المســلحة الدوليــة ، حيــث طبقــت المحكمــة الفيدراليــة الأمريكيــة في ولايــة فلوريــدا في قضيــة فــورد 
ضــد غارســياFord v. Garcia في عــام 2000 المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، وتتعلــق بقضيــة 

تتنــاول أعــال القتــل والتعذيــب المرتكبــة في الســلفادور.104
ــو  ــة أبيلي ــة هــذه القاعــدة في قضي  و طبقــت أيضــاً محكمــة حقــوق الإنســان لتيمــور الشرقي
ســواريس Abilio Soares case في عــام 2002 ، حيــث اعتــرت المحكمــة أن النــزاع في تيمــور 
الشرقيــة هــو نــزاع داخــي في إطــار المعنــى المشــرك للــادة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف ، و كذلــك 
ــة الأمــم  ــر مفوضي ــد Boland case في عــام 1995، وفي ذات الصــدد صــدر تقري ــة بولان في في قضي
ــة  ــات القضائي ــار إلى أن الجه ــذي أش ــام 1993، وال ــلفادور في ع ــق في الس ــي الحقائ ــدة لتق المتح
ــكاب  ــن بارت ــخاص المذنب ــاء الأش ــة لرؤس ــئولية الجنائي ــد المس ــوات لتحدي ــاذ خط ــلت في اتخ فش

ــل تعســفية.105 ــات قت عملي
ومــن ناحيــة آخــري، و عــى المســتوي الوطنــي، فقــد كان لقبــول المحاكــم الوطنيــة بالمســئولية 
الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عظيــم الأثــر، وتســجل قضيــة القائــد اليابــاني ياماشــيتا yamashita أمــام 
ــات  ــخ محاك ــة في تاري ــة فارق ــام 1945 علام ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا في الولاي ــة العلي المحكم

102  Customary IHL - Rule 153. Supra note, Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction 
in Relation to Command Responsibility, 16 July 2003, Case No. IT-0147--AR72, § 57, Prosecutor v. 
Hadzihasanovic and Kubura (Appeal Judgment), IT-0147--A, International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY), 22 April 2008, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,48aaefec2.
html [accessed 20 February 2018]

103  Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Confict, The Hague, 26 March 1999, Art.22(1).

104  Customary IHL - Rule 153. Supra note.

105  Customary IHL - Rule 153. Command Responsibility for Failure to Prevent, Repress or Report 

War Crimes, Supra note.
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ــوه106،  ــه مرءوس ــا ارتكب ــاً ع ــد جنائي ــاءلة القائ ــارا لمس ــت معي ــا وضع ــاء باعتباره ــادة والرؤس الق
ــدأ مســؤولية القــادة والرؤســاء كإحــدى صــور  ــا بعــد الاعــراف بمب ــه في ــذي ترتــب علي الأمــر ال
المســئولية في القانــون  الجنــائي الــدولي بهــدف الســيطرة عــى مــا يرتكبــه الجنــود أثنــاء الحــروب، 
ــذي  ــر ال ــم ، الأم ــه جنودهــم مــن جرائ ــود مســئولين عــا يرتكب ــادة هــؤلاء الجن ــح ق ــث أصب حي
ــا يرتكــب جنودهــم هــذه  ــة لكي ــة الواجب ــى درجــات العناي ــذل أق ــادة إلى ب ــع هــؤلاء الق يدف

الجرائــم ، ومــن ثــم تحصــن أنفســهم مــن التعــرض للمســاءلة.
 كذلــك كان لمذبحــة مــاي لايMyLai  في حــرب فيتنــام أثــر كبــر في تكويــن عــرف دولي بشــأن 
 هــذه المســئولية ، لاســيما إذا مــا تمــت الجريمــة الدوليــة في إطــار نــزاع مســلح ، ويقــدر عــدد القتــى 
Me� 175 شــخص عــى الأقــل ، حيــث تمــت محاكمــة القائــد العســكري  في ه�ـذه المذبح�ـة بح�ـوالي 

dina عســكرياً وفقــاً لنظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة  والرؤســاء عــا يرتكبــه مرؤوســيهم مــن 
جرائــم دوليــة ، إذا مــا علــم القائــد بــأن مرؤوســيه يرتكبــون جرائــم دوليــة ولم يتدخــل لمنعهــم مــن 

ارتكابهــا.107
ــادة  ــؤولية الق ــه )86( مس ــام 1977 في مادت ــف ع ــه جني ــول الأول لاتفاقي ــق البروتوك ــد وثّ وق
ــرأ نصــه عــى النحــو الآتي:  ــذي يقُ ــاء الحــروب108، وال ــادة العســكريون أثن والرؤســاء ولاســيما للق
»   -2 لا يعفــي قيــام أي مــرؤوس بانتهــاك الاتفاقيــات أو هــذا الملحــق »البروتوكــول« رؤســاءه مــن 
المســئولية الجنائيــة أو التأديبيــة - حســب الأحــوال - إذا علمــوا ، أو كانــت لديهــم معلومــات تتيــح 
لهــم في تلــك الظــروف ، أن يخلصــوا إلى أنــه كان يرتكــب ، أو أنــه في ســبيله لارتــكاب مثــل هــذا 
الانتهــاك ، ولم يتخــذوا كل مــا في وســعهم مــن إجــراءات مســتطاعه لمنــع أو قمــع هــذا الانتهــاك«.109

ــؤولية  ــة مس ــدولي بإقام ــائي ال ــون  الجن ــاء القان ــض فقه ــادي بع ــص، ن ــذا الن ــتناداً إلى ه وإس
الرئيــس الأمريــي جــورج بــوش  ورئيــس الــوزراء البريطــاني تــوني بلــر عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
القــوات العســكرية في العــراق في عــام 2003  باعتبــار كل منهــا القائــد الأعــي للقــوات المســلحة 
في كلتــا الدولتــن والتــي شــكلت انتهــاكات ضــد ســجناء وأسري ســجن أبــو غريــب ، إذ كانــت تتســم 

بمنهجيــة فضــاً عــن تناولهــا في وســائل الإعــام بشــكل لا يتيــح لأى منهــا التــذرع بالجهــل بهــا.
وجديــر بالذكــر أيضــا أنــه عــى الرغــم مــن اعتــاد مبــدأ مســؤولية القــادة والرؤســاء في ظهــوره 
ــون أو  ــتند إلى قان ــه لم يس ــة ل ــم الدولي ــق المحاك ــة، إلا إن تطبي ــم الوطني ــات المحاك ــى تطبيق ع
معاهــدة أو عــرف دولي يــرر هــذا التطبيــق ، وإنمــا تــم قبــول اعتبــاره كإحــدى صــور المســئولية 
ــيتا«  ــار ياماش ــرف »بمعي ــا يع ــيما م ــة ولاس ــم الوطني ــات المحاك ــاء بتطبيق ــة اكتف ــة الدولي الجنائي
ــا بعــد في  ــه في ــم الإعتــاد علي ــذي ت ــدولي وال ــائي ال ــون الجن ــخ القان ــذي يعــد علامــة في تاري وال

106  James G. Stewart,Supra note, P 178.

107  Andrew D. Mitchell, Failure to Halt, Prevent or Punish: The Doctrine of Command Responsibility 

for War Crimes, 22 SYDNEY L. REV. 395 (2000).

108  Dragan Jovasevic, Command Responsibility in Criminal Law: International Criminal Law and 

Criminal Law of the Republic of Serbia, The, 3 Int’l LYB, 42 (2010).

109 الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  (last visited Mar 21, 2018).
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ــدولي.110 تفســر العــرف ال
)أ( المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة :

انتقــل تطبيــق مســؤولية القــادة والرؤســاء مــن نطاقــه الوطنــي ، إلى نطــاق دولي مــع نشــأة 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً، حيــث أقــر ميثــاق المحكمــة في مادتــه السادســة 
 111،celebeci Camp case هــذا النــوع مــن أنــواع المســئولية ، وليــس أدل عــى ذلــك مــن قضيــة
حيــث تناولــت تلــك القضيــة مســؤولية قائــد معســكر الســجناء في عــام 1992 في البوســنة والهرســك 
ــام 1949،  ــف في ع ــات جني ــيمة لاتفاقي ــات جس ــن مخالف ــكر م ــود في المعس ــه الجن ــا ارتكب ، ع

وكذلــك القانــون الــدولي الإنســاني والعــرف الــدولي.112
وتعتــر هــذه القضيــة أول تطبيــق قضــائي دولي لنظريــة مســؤولية القــادة113، وبمراجعــة 
ــابقاً في  ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم ــيما حك ــة ، لاس ــة الدولي ــوابق القضائي الس
قضيــة )»Celebici”( يتضــح أن المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء قــد أضحــت جــزءاً 

ــدولي.114 ــرف ال ــن الع م
وفيــا يتعلــق بعنــاصر مســؤولية القــادة بموجــب النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغوســافيا ســابقاً والتــي تســتنتج مــن حكــم المحكمــة في قضيــة Celebici فهــي كالآتي:
وجود علاقة رئيس بمرؤوس. 	)1(

ــى  ــي ع ــل الإجرام ــرف أن الفع ــبب أن يع ــه س ــم أو كان لدي ــى عل ــد ع ــون القائ أن يك 	)2(
ــب . ــد ارتك ــون ق ــك أن يك وش

فشــل الرئيــس في اتخــاذ التدابــر اللازمــة والمعقولــة لمنعــه الفعــل الإجرامــي أو معاقبــة  	)3( 
مرتكب الجريمة”.

Ndindili�  وأعق�ـب ذل�ـك العدي�ـد م�ـن الأح�ـكام الت�ـي أك�ـدت تل�ـك العن�ـاصر، نذك�ـر منه�ـا  قضي�ـة
yimana et al. أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والتــي أشــارت إلى عنــاصر تلــك المســئولية 

عــى النحــو الآتي: 
“وفي هذا الصدد، إن مسؤولية القادة تقع على عاتق الادعاء لإثبات هذه الحقائق المادية:- 

العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه.  	)1(

110  James G. Stewart,Supra note, P 178.
111 حيث تناولت هذه القضية المسئولية الجنائية لأربعة من حراس أحد السجون في البوسنة ، أثناء حرب البوسنة لقيامهم 

بأنفسهم أو بقيام جنود يخضعون لسطتهم الفعلية بارتكاب جرائم التعذيب ، والاعتداءات الجنسية وغيرها من الجرائم 
اللاإنسانية :

The Cases,  http://www.icty.org/case/mucic/4 (last visited Apr 7, 2015).

112  Prosecutor v. Zdravko Mucic aka «Pavo», Hazim Delic, Esad Landzo aka «Zenga», Zejnil Delalic 

(Trial Judgement), IT-9621--T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 16 

November 1998, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,41482bde4.html [accessed 30 March 

2018]

113  Lou Ann Bohn,Supra note, P 6, Press Releasc, IC›IT, Ce/ebici Case: Tbe Judgement of the Tiia/ 

Chamber (Nov. 16, 1998).

114  International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Supra note.
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أفعال وجرائم مرؤوسيه المزعومين. 	)2(
الســلوك الإجرامــي للمتهــم الــذي قــد يثبــت أنــه قــد علــم أو لديــه ســبب أن يعلــم أن  	)3(

ــوه. ــا مرؤوس ــب أو ارتكبه ــك أن ترتك ــى وش ــم ع الجرائ
ســلوك المتهــم الــذي قــد يتبــن أنــه لم يتخــذ التدابــر اللازمــة والمعقولــة لمنــع الجرائــم أو  	)4(

لمعاقبتــه المرؤوســن بعــد ذلــك ]...[115
 وفي قضيــة  Nyiramasuhuko et al. أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا مــن جديــد 

أيضا ما يلي:
“إذا كان الادعــاء يعتــزم الاعتــاد عــى نظريــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء 

بموجــب المــادة 6 )3( مــن النظــام الأســاسي  ينبغــي أن تحــوي لائحــة الاتهــام مــا يــي: 
ــة في الشــعور  ــة – ممثل ــه ســيطرة فعال ــذي كان ل ــس المرؤوســن ، ال ــم هــو رئي أن المته 	)1(

ــؤول. ــه مس ــم أن ــه - ويزع ــي أو معاقبت ــلوك الإجرام ــع الس ــى من ــة ع ــدرة المادي بالق
السلوك الإجرامي لهؤلاء الآخرين . 	)2(

ســلوك المتهــم بأنــه عــى علــم أو لديــه ســبب للعلــم أن الجرائــم كانــت عــى وشــك أن  	)3(
ــوه . ــا مرؤوس ــب أو ارتكبه ترتك

ــة لمنــع هــذه  ــزم مــن تدابــر معقول ــه لم يتخــذ مــا يل ــذي قــد يجــد أن ســلوك المتهــم ال 	)4(
ــم. »116 ــال منه ــذه الأع ــوا ه ــن ارتكب ــخاص الذي ــة الأش ــال أو لمعاقب الأع

)ب(المحكمة الجنائية الدولية :
ــر  ــا غ ــة في صورته ــة الفردي ــة الدولي ــئولية الجنائي ــة ، المس ــاسي للمحكم ــام الأس ــاول النظ تن

ــاق.117 ــن الميث ــادة )28( م ــاً لل ــاء وفق ــادة والرؤس ــؤولية الق ــى مس ــاشرة  وه المب
  حيــث تناولــت تلــك المــادة مســؤولية القــادة العســكريين وشــبه العســكريين وكذلــك القــادة 
المدنيـــن، إذا مــا علمــوا أو كان لديهــم ســبب ليعلمــوا مــا ارتكبــه مرءوســوهم أو مــا يوشــكوا عــى 
أن يرتكبــوا دون أن يتخــذوا مــا يلــزم لمنعهــم  أو معاقبتهــم في حــال إذا مــا أتمــوا ارتــكاب الجريمــة،  
والتــي تعــد بدورهــا حجــر الزاويــة في تاريــخ المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء، حــن أرســت 
الحــدود الفاصلــة في محاكمــة  كل مــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني. حيــث نصــت المــادة 28 

عــى الآتي: 
“بالإضافــة إلى مــا هــو منصــوص عليــه في هــذا النظــام الأســاسي مــن أســباب أخــرى للمســئولية 

الجنائيــة عــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة:
ــد العســكري مســئولاً  ــاً بأعــال القائ ــم فع ــد العســكري أو الشــخص القائ ــون القائ يك 	-1
مســئولية جنائيــة عــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب قــوات 

115 The Prosecutor v. Ndindiliyimana et al. (Judgment and Sentence), ICTR-0056--T, International 

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 17 May 2011, available at: http://www.refworld.org/

cases,ICTR,4e08aacc2.html [accessed 30 March 2018], para. 126.

116  ICTR, Nyiramasuhuko et al., TC II, Judgement, Case No. ICTR-9842--T, 24 June 2011, para. 121.
117  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر ,

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm (last visited Mar 21, 2018).
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ــة,  ــب الحال ــن, حس ــيطرته الفعليت ــلطته وس ــع لس ــن, أو تخض ــيطرته الفعليت ــه وس ــع لإمرت تخض
نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته عــى هــذه القــوات ممارســة ســليمة  

ــة: ــك فى الحــالات الآتي وذل
ــم,  ــد عل ــم, أو يفــرض أن يكــون ق ــد عل ــد العســكري أو الشــخص ق ــك القائ إذا كان ذل أ   -	
ــكاب  ــأن القــوات ترتكــب أو تكــون عــى وشــك ارت ــك الحــن, ب  بســبب الظــروف الســائدة في ذل

هذه الجرائم.
ــة في  ــة والمعقول ــر اللازم ــع التداب ــد العســكري أو الشــخص جمي ــك القائ إذا لم يتخــذ ذل ب -	
حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم أو لعــرض المســألة عــى الســلطات المختصــة 

ــق والمقاضــاة. للتحقي
فيــا يتصــل بعلاقــة الرئيــس والمــرؤوس غــر الــوارد وصفهــا في الفقــرة 1, يســأل الرئيــس  	2-
جنائيــاً عــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســن يخضعون 
ــدم ممارســة ســيطرته عــى هــؤلاء المرؤوســن ممارســة  ــن نتيجــة لع لســلطته وســيطرته الفعليت

ســليمة  ، وذلــك فى الحــالات الآتيــة :
إذا كان الرئيــس قــد علــم أو تجاهــل عــن وعــي أي معلومــات تبــن بوضــوح أن مرؤوســيه  أ   -	

يرتكبــون أو عــى وشــك أن يرتكبــوا هــذه الجرائــم.
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. ب -	

إذا لم يتخــذ الرئيــس جميــع التدابــر اللازمــة والمعقولــة في حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع  جـ -	
ــق والمقاضــاة«. ــم أو لعــرض المســألة عــى الســلطات المختصــة للتحقي ــكاب هــذه الجرائ ارت

 Bemba ــة ــام 2009  في قضي ــة في ع ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــذي أصدرت ــم ال ــد الحك ويع

رئيــس حركــة تحريــر الكونغــو ، وهــو حــزب ســياسي معــارض في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 

أول تطبيــق للمحكمــة لمســئولية القــادة والرؤســاء وفقــاً للــادة 28 مــن الميثــاق ، حيــث انتهــت 

ــاً لأحــكام هــذه  ــد وفق ــاً كقائ ــد مســئوليته جنائي ــة تؤك ــة كافي ــة إلى وجــود أدل الشــعبة التمهيدي
المــادة مــن ميثــاق رومــا.118

ــم  ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ ــا بارت ــاء لبيمب ــام الادع ــة إلى اته ــع القضي ــود وقائ وتع

حــرب عــى أســاس المــادة 25 )3( ) أ ( ، ومســؤولية القــادة بموجــب المــادة 28 مــن نظــام 

ــوب  ــوي المطل ــه الركــن المعن ــر بحق ــه لم يتواف ــة إلى أن ــرة التمهيدي ــا الأســاسي، وخلصــت الدائ روم

ــادة 28.  ــاس الم ــى أس ــا ع ــام بيمب ــي الع ــب المدع ــم مكت ــذا اته ــادة 25 )3( ) أ ( ، ل ــب الم بموج

ــي ، إذ  ــكل تكمي ــادة 28 بش ــاً لل ــادة وفق ــؤولية الق ــث مس ــه  بح ــر أن ــذا الأم ــى ه ــاب ع ويع

ــادة 25،  ــر شروط الم ــرت شروطــه بغــض النظــر عــن تواف ــا تواف ــه المحاكمــة طالم يجــب أن تتناول

 وبالتــالي يجــب التعامــل مــع مســئولية القــادة متــى تــم التعهــد بهــا، ليــس فقــط عندمــا يتقــرر 

118 Bemba (ICC-0108/01-05/), Pre-Trial Chamber II, 15 June 2009 ,N. Karsten, Distinguishing 
Military and Non-military Superiors: Reflections on the Bemba Case at the ICC, 7 JOURNAL OF 
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE 985 (2009).
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أنه لا يوجد دليل على الركن المعنوي الضروري  وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي.119

وأخــذا في الاعتبــار بتلــك الســوابق القضائيــة، اســتند ميثــاق رومــا الأســاسي إلى مجموعــة مــن 

العنــاصر لتأســيس المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء، وهــو مــا بــدا جليــاً فيــا تصــدره المحكمــة 

ــد  ــم كقائ ــة المته ــا  Bemba:”]...[ لإدان ــم بيمب ــا صــدر مؤخــرا في حك ــا م ــر منه ــن أحــكام نذك م

ــتيفاء  ــب اس ــادة 28 ) أ (، يج ــب الم ــكري بموج ــد عس ــة كقائ ــل بفعالي ــخص يعم ــكري أو ش عس

العنــاصر التاليــة :

يجب أن تدخل الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات ضمن اختصاص المحكمة. 	)1(

يجب أن يكون المتهم إما قائدا عسكريا أو شخصا يعمل بفعالية كقائد عسكري. 	)2(

يجــب أن يكــون للمتهــم قيــادة الســلطة والســيطرة الفعالــة، عــى القــوات التــي ارتكبــت  	)3(

الجرائــم.

ــى  ــوا ع ــي أن يكون ــذاك، ينبغ ــون، أو بســبب الظــروف الســائدة آن ــون يعرف كان المتهم 	)4(

ــم. ــذه الجرائ ــل ه ــا مث ــك ارتكابه ــى وش ــت أو ع ــوات ارتكب ــأن الق ــم ب عل
يجــب أن يكــون المتهــم قــد أخفــق في اتخــاذ كل مــا هــو ضروري ومعقــول مــن التدابــر  	)5(
ــم المســئولين إلى الســلطات  ــك أو تقدي ــكاب ذل ــع ارت ــع أو قم ــي تدخــل في نطــاق ســلطته لمن الت

ــق والمقاضــاة.  المختصــة للتحقي
يجــب أن تكــون الجرائــم التــي ارتكبتهــا القــوات هــي نتيجــة لفشــل المتهمــن  في ممارســة  	)6(

الســيطرة عليهــم بشــكل ســليم«.120
وتتميــز تلــك العنــاصر التــي أوردهــا قضــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن ســابقيها في كونهــا 
أضافــت شرط الســببية بــن فشــل القائــد في الســيطرة عــى مرؤوســيه و ارتكابهــم للجريمــة الدوليــة 

الــواردة في الميثــاق.

119  EJIL: Talk! – Command Responsibility at the ICC and ICTY: In Two Minds on the Mental 

Element?,, https://www.ejiltalk.org/command-responsibility-at-the-icc-and-icty-in-two-minds-on-the-

mental-element/ (last visited Apr 18, 2018).. 

المادة 30: » ما لم ينص على غير ذلك، لا يسُأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم. 

لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما: 

أ( يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.

ب( يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي 

للأحداث.

- 3  لأغراض هذه المادة، تعني لفظة “العلم” أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي 

للأحداث. وتفسر لفظتا “يعلم” أو “عن علم” تبعا لذلك.

 ,نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm (last visited Mar 21, 2018).

120  ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March 2016; para. 170



53

بداياتــه  منــذ  أصطبــغ  قــد  القــادة  مســؤولية  نظريــة  أصــل  أن  مــن  الرغــم  فعــى 
بالطابــع العســكري ، حيــث كانــت أغلــب المحاكــات أمــام المحاكــم الدوليــة أو الوطنيــة 
عــى حــد ســواء لقــادة عســكريين ، إلا انــه حــن امتــد نطــاق  تطبيــق هــذه النظريــة إلى 
الرؤســاء المدنيــن اختلــف تنــاول مســؤولية القــادة والرؤســاء ، حيــث أقيمــت تفرقــة مــا 
 بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، وهــو مــا لم تتبنــاه 
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــك المحكم ــدا و كذل ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم كل م
ســابقا ، حيــث أقامــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة خطــاً فاصــا بــن القائــد العســكري والرئيــس 
المــدني ولاســيما فيــا يخــص الركــن المعنــوي وتحديــدا شرط العلــم بــأن أقــرت معيــاراً أعــى للعلــم 
ــس  ــن الرئي ــد العســكري ع ــل القائ ــة عم ــاف طبيع ــس لاخت ــك لي ــد العســكري وذل ــه في القائ عن
المــدني فحســب ، وإنمــا لاختــاف قــوة ممارســة الســلطة الفعليــة لــكل منهــا عــى مرءوســيه . عــى 
النقيــض مــن ذلــك ، لم تقــم كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا وكذلــك المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا حــدوداً واضحــة بــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني اكتفــاء بمعيــار 
موحــد لــكل مــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني بغــض النظــر عــن اختــاف طبيعــة عمــل كل 
منهــا والســلطة المخولــة لــه ، ويســتند هــذا المعيــار إلى كــون القائــد العســكري أو الرئيــس المــدني 
عالمــاً أو كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم بمــا يرتكبــه أو ســوف يرتكبــه مرءوســوه دون أن يتخــذ 

مــا يلــزم مــن إجــراءات لمنعهــم أو معاقبتهــم. 121
أمــا فيــا يخــص ممارســة الســلطة الفعليــة عــى المرؤوســن، أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانــدا في حكمهــا في قضيــة Bagilishema أنــه عــى الرغــم مــن عــدم إقامــة تفرقــة واضحــة بــن 
معيــار الســيطرة الفعليــة لــكل مــن القائــد العســكري والرئيــس المــدني ، إلا أن ذلــك لا يعنــى أن 
ــد أن تكــون بنفــس الطريقــة أو أن يســتدل عليهــا بنفــس  ممارســة كل منهــا لهــذه الســلطة لاب

الكيفيــة.122
ويمكــن القــول إجــالاً بــأن ميثــاق رومــا قــد شــكل اللبنــة الأولى لإقامــة قواعــد عامــة تنظــم 
مســؤولية القــادة والرؤســاء و تكُمــل مــا ســبقها مــن خطــوات متباعــدة ممثلــة في المحكمــة الجنائية 
ــدا ، فأضفــت عــى تلــك القواعــد  ــة لروان ــة الدولي ــة ليوغوســافيا ســابقاً والمحكمــة الجنائي الدولي
ــا أو  ــط بواقعــة بعينه ــاً دائمــاً غــر مرتب ــاً دولي ــت كيان ــا مثلّ ــم والوضــوح كونه ــداً مــن التنظي مزي

إقليــم بذاتــه.
ــادة والرؤســاء ، وهــي  ــة واحــدة للأمــم المتحــدة مســؤولية الق ــت اتفاقي ــد تناول ــاً ، فق وختام
ــا  ــام 2006، ولكنه ــري لع ــاء الق ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــدة لحماي ــم المتح ــة الأم اتفاقي
تختلــف عــن مضمــون المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء كــا أوردهــا النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في كونهــا خلــت مــن شرط الســببية بــن عــدم اتخــاذ القائــد مــا يلــزم 

121  CIARA DAMGAARD,Supra note 1,P 118.

122 Judgment, Bagilishemua (ICTR-951-A-T), Appeals Chamber, 3 July 2002 , The Prosecutor v. Ignace 

Bagilishema (Trial Judgement), ICTR-951-A-T, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 7 

June 2001, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTR,48abd5170.html [accessed 30 March 2018], 

N. Karsten, Distinguishing Military and Non-military Superiors, Supra note, P 983–1004.
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ــا يــي: ــادة 6 )1( عــى م ــص الم ــة . إذ تن ــكاب الجريمــة الدولي مــن إجــراءات وارت
“تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين جنائيا”على الأقل: 

)ب( رئيس:
ــن  ــن الخاضع ــوح، أن المرؤوس ــر بوض ــي تش ــات الت ــي المعلوم ــل بوع ــم، أو يتجاه يعل 	-1

لســلطته ومراقبتــه الفعليــة يرتكبــون جريمــة اختفــاء قــري أو عــى وشــك ارتكابهــا.
ممارســة المســئولية الفعالــة عــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا فيــا يتعلــق بجريمــة الاختفــاء  	-2
القــري ، وأخفــق في اتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة والمعقولــة في إطارهــا أو ســلطته لمنــع أو قمــع 

ارتكابهــا أو إحالــة الأمــر إلى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة.
)ج( لا تخــل الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــاه بمعايــر أعــى والمســئولية المنطبقــة بموجــب القانــون 

الــدولي ذي الصلــة عــى القــادة العســكريين أو شــخص يعمــل بشــكل فعــال كقائــد عســكري.123

123  International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 22, 2nd 

edition, 2016, https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/pdf/ ( last Accessed 82018/2/)
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الباب الاول
الإطار النظري للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء عن جرائم 

مرءوسيهم

تعُــد المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء نتاجــاً للمســئولية الجنائيــة الدوليــة الفردية 
عــن ارتــكاب الجرائــم التــي تحمــل مــن الخطــورة مــا يســتوجب إضفــاء الصبغــة الدوليــة عليهــا 
كالجرائــم ضــد الإنســانية وذلــك بغيــة التغلــب عــى أوجــه القصــور أو الفــراغ القانــوني في مســاءلة 
القــادة والرؤســاء عــى النطــاق الوطنــي، عــى أن تقتــر تلك المســئولية عــى أولئك الذيــن يرتكبون 
أو يمتنعــون عــن منــع أو المعاقبــة عــي الجرائــم التــي ترقــى إلي تصنيفهــا كجرائــم دوليــة ولكنهــم 
مازالــوا غــر خاضعــن للمســاءلة أمــام محاكمهــم الوطنيــة، مــا اســرعى انتبــاه المجتمــع الــدولي 
لأهميــة خضــوع هــؤلاء القــادة للمســاءلة الدوليــة إذا لم تنجــح أو امتنعــت المحاكــم الوطنيــة عــن 
مســاءلتهم.. وســوف يجــري تنــاول هــذه المســئولية في ثلاثــة فصــول ،  بحيــث يناقــش الفصــل الأول 
ــج  ــم يعال ــوي ، ث ــادي والمعن ــا الم ــل ركنيه ــاني تحلي ــاول الفصــل الث ــة هــذه المســئولية ، ويتن ماهي

الفصــل الثالــث آثــار هــذه المســئولية ومــا يصاحبهــا مــن إشــكاليات.
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الفصل الأول
ماهية المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء

لئن كانت ماهية الفكرة تعني التعريف بها في ذاتها، توطئة لتمييزها عما يتداخل معها أو يشتبه 
 بها من أفكار قانونية أخرى ، فإن ماهية المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء ككل لا تشد على بساطه 

هذا السياق الفكري سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية القانونية.
جرائــم  ارتــكاب  عــن  والرؤســاء  للقــادة  الدوليــة  الجنائيــة  المســئولية  تقييــم  ويقتــي 
خــال  مــن  وذلــك  المســئولية،  هــذه  ماهيــة  عــى  الوقــوف  البدايــة  في  الإنســانية  ضــد 
مبحــث  في  وذلــك  والفلســفي  القانــوني  أساســها  وبيــان  المســئولية  بهــذه  التعريــف 
تحليــل  وأخــراً  الثــاني،  المبحــث  خــال  مــن  المســئولية  هــذه  ذاتيــة  معالجــة  ثــم  أول، 
 ، الدوليــة  الجنائيــة  النظــام الأســاسي للمحكمــة  المــادة ) 28( مــن   شروطهــا كــا وردت في 

وذلك فى مبحث ثالث.
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المبحث الأول
تعريف المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء و بيان أساسها

تقتــي معالجــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء التعريــف بهــا ، وتنــاول الأســاس الــذي 
تســتند إليــه تمهيــداً لمعالجــة شروطهــا..

أولاً: تعريف المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء :
تحمــل المســئولية بصفــة عامــة مدلولــن : أحدهــا لغــوي والآخــر قانــوني ، بخــاف مدلولهــا فى 

القانــون الجنــائي الــدولي ، عــى النحــو الآتي:
المدلول اللغوي: 	-1

هي مصدر من الفعل ساءل وتعنى المؤاخذة، فهو مساءل أي مؤاخذ، قال تعالي:
“ فَوَرَبِّكَ لَنَسْألََنَّهُمْ أجَْمَعِيَن )92( عَمَّ كَانوُا يَعْمَلوُنَ “124

المدلول القانوني: 	-2
تعنــى المســئولية الجنائيــة بشــكل عــام » وجــوب تحمــل الشــخص تبعــة عملــه المجــرم 
بخضوعــه للجــزاء المقــرر لهــذا العمــل في القانــون«125. أمــا في نطــاق المســئولية الجنائيــة الدوليــة : 
فإنهــا تعُنــي بمســاءلة شــخص مــا عــن ارتكابــه فعــاً يعــد وفقــاً لأحــكام القانــون الــدولي) القانــون 
ــذه  ــررة له ــات المق ــه بالعقوب ــة ومعاقبت ــدولي الإنســاني( جريمــة دولي ــون ال ــدولي- القان ــائي ال الجن

ــي أو قضــاء دولي(.  ــل الجهــات المختصــة ) قضــاء وطن الجريمــة مــن قب
المدلول في القانون الجنائي الدولي: 	-3

ــادة  ــة للق ــة الدولي ــئولية الجنائي ــول المس ــإن مدل ــدولي ف ــائي ال ــون الجن ــاق القان ــا في نط أم
ــام المــرءوس أو الجنــدي الــذي يخضــع للرقابــة  والرؤســاء بوصفهــا مســئولية غــر مبــاشرة هــو قي
الفعليــة للقائــد أو الرئيــس بارتــكاب الجريمــة دون مشــاركه القائــد لــه في أي مــن صــور الاشــراك 
ــد إذا كان في ظــل ظــروف  ــذا القائ ــث يســأل ه ــاعدة ( ، بحي ــر ، مس ــض ، أم ــاشر      ) تحري المب
ارتــكاب الجريمــة علــم أو كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم أو لديــه مــن الظــروف مــا يتيــح لــه 
العلــم بارتــكاب الجريمــة أو الــروع في ارتكابهــا ولم يتخــذ مــا يلــزم لمنعهــا أو أنــه في حــال تمــام 
ارتكابهــا لم يعاقــب مــن ارتكبهــا أو يبلــغ الســلطات الأعــى لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعاقبتــه في 

حــال عــدم قدرتــه عــى وضــع هــذا العقــاب موضــع التنفيــذ.
ثانياً: أساس المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء:

تستند هذه المسئولية إلى أساسين ، أحدهما فلسفي ، والآخر قانوني.
الأساس الفلسفي: 	-1

124 سورة الحجر، الآيتين، 92، 93.

125 فلاح المطيري، المسئولية الدولية الجنائية للأفراد فى ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 12، أمجد 

هيكل، المسئولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2009، ص 105.
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تقــوم هــذه المســئولية عــى فكــرة خلــق حافــز إضــافي للقائــد أو الرئيــس للقيــام بواجبــه في منــع 
الجرائــم  التــي قــد يرتكبهــا مرءوســوه و  إحــكام ســيطرته عــى مرءوســيه ، ومــن ثــم مزيــد مــن 
الاحــرام والتطبيــق لقواعــد القانــون  الجنــائي الــدولي ، فإقامــة هــذا النــوع مــن المســئولية تشــجع 
القائــد عــى التنبــه  ومتابعــة دلائــل أو قرائــن ارتــكاب ، أو نيــة ارتــكاب جريمــة دوليــة، وذلــك حتــى 
يتفــادى الوقــوع تحــت طائلــة المســئولية . عــاوة عــى ذلــك، فخلــق هــذا النــوع مــن المســئولية 
يجــر القــادة والرؤســاء عــى اتخــاذ الوســائل التــي تحــول دون ارتــكاب المرءوســن للجرائــم الدوليــة 
، وذلــك مــن خــال إقامــة مســئوليتهم جنائيــاً إذا لم يتدخلــوا لمنــع هــذه الجرائــم متــي توافــرت 
لهــم ســيطرة فعليــة عــى مرءوســيهم ، وكان لديهــم علــم  أو كان لديهــم مــن الأســباب مــا يتيــح 

لهــم أن يعلمــوا ) قائــد عســكري( أو تجاهلــوا عــن وعــي العلــم بهــذه الجرائــم ) رئيــس مــدني(.
الأساس القانوني: 	-2

نفــرق في الأســاس القانــوني لهــذا النــوع مــن المســئولية بــن الحــالات التــي يعلــم فيهــا القائــد/ 
ــاً  الرئيــس بارتــكاب جريمــة ولا يتدخــل لمنعهــا ، والحــالات التــي لا يعلــم فيهــا القائــد علــاً فعلي
 /  should have knownبوقــوع الجريمــة ولكــن يتوافــر لديــه مــن الأســباب مــا يتيــح لــه أن يعلــم

has a reason to  know  وذلــك عــى النحــو الآتي:
علم القائد/ الرئيس الفعلي بارتكاب الجريمة:  أ  -	

تبُنــى المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في هــذه الحالــة عــى فكــرة الامتنــاع ويقصــد بــه« 
الإحجــام الإرادي للشــخص عــن إثبــات فعــل إيجــابي معــن ينتظــره الشــارع في ظــل وجــود واجــب 

قانــوني يلزمــه بهــذا الفعــل« 126
ولقــد انقســم الفقــه الجنــائي بشــأن مــدي قبــول وقــوع الجريمــة بطريــق الامتنــاع  إلى أكــر مــن 
ــار أن الجريمــة  ــاع ، باعتب ــق الامتن ــوع الجريمــة بطري اتجــاه ، فذهــب اتجــاه إلي عــدم إمــكان وق
تتطلــب إتيــان فعــل إيجــابي مــن الفاعــل، وهــو مــا يماثــل مســلك المــرع  في قانــون العقوبــات 
ــزم  ــع النتيجــة التــي يلت الإيطــالي ســنة 1930 في المــادة 40 /2 ، حينــا نصــت عــى أن » عــدم من
ــة  ــع الجريم ــة وق ــر إلي إمكاني ــق آخ ــب فري ــن ذه ــا« 127 ، في ح ــادل إحداثه ــا يع ــخص بمنعه الش

ــالي128:  ــاع، إذا مــا توافــرت عــدة شروط ، وهــي كالت بطريــق الامتن

126 د. محمد مصطفي أيوب، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 63، أنظر 

أيضاً د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة 1989 ص 276 

وما بعدها، أنظر بصفة عامة د. محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1984.

127 د. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 

القاهرة، دون سنة نشر، ص 242.

128 وهو الرأي الراجح في الفقه المصري والألماني، نصت المادة 2/23 من قانون العقوبات المصري 1967 انه » إذا ارتكبت 

الجريمة العمدية بطريق الامتناع  ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه، عوقب عليها كأنها وقعت بفعله«، 

د. أحمد شوقي أبو خطوة،  شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 144.
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الامتناع عن فعل إيجابي معين: 	)1(
يتمثــل في حالــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في منــع وقــوع الجريمــة أو المعاقبــة عــى 

ارتكابهــا أو إبــاغ الأمــر إلى الســلطات الأعــى. 
وجود واجب قانوني بأداء عمل بمنع وقوع الجريمة: 	)2(

ــزام تعاقــدي وليــس مــن  ــون أو مــن الت يشــرط أن يســتمد هــذا الواجــب مصــدره مــن القان
ــزام أخلاقــي.  مجــرد الت

ــدولي هــو وجــود واجــب  ــار الراجــح في العــرف ال وفي هــذا الصــدد ذهــب اتجــاه إلى أن المعي
ــل  ــاك مح ــن هن ــب لم يك ــذا الواج ــف ه ــا تخل ــث إذا م ــس129، بحي ــد أو الرئي ــى القائ ــوني ع قان
للمســاءلة الجنائيــة لــه. في حــن ذهــب اتجــاه آخــر إلى عــدم كفايــة وجــود واجــب قانــوني لمســاءلة 
القائــد أو الرئيــس وإنمــا يجــب أن يكــون هــذا الواجــب مصحوبــا بوجــود قــدره ماديــة للقائــد عــى 
المنــع أو المعاقبــة وهــو مــا يتعــارف عليــه باســم » الســلطة الفعليــة«، بحيــث إذا مــا تخلــف أي 
مــن هذيــن العنصريــن- الســلطة الفعليــة  و الواجــب القانــوني- صــارت مســاءلة القائــد غــر ذات 
محــل130، و تتفــق الباحثــة مــع هــذا الــرأي فيــا انتهــي إليــه باعتبــار أنــه يضــع هــذه المســئولية في 
إطــار يــوازي مــا بــن الواجــب والمســئولية بحيــث لا يســأل القائــد إلا بحســب مــا يقــع عــى عاتقــه 

من واجبات  وقدر ما يملك  من القدرة المادية على القيام بها.	
ــه قــد يتوافــر للقائــد الســلطة الفعليــة دون أن يكــون عليــه واجــب  ــر بالذكــر أيضــا أن وجدي
قانــوني بمنــع أو المعاقبــة عــى ارتــكاب الجرائــم مــن الناحيــة النظريــة ، كــا في حالــة القائــد الفعــي 
ــد الفعــي  ــن القائ ــدولي قــد أقــرت المســاواة ب ــة والعــرف ال . ولمــا كانــت أحــكام المحاكــم الدولي
والقائــد الحقيقــي في خضوعهــا للمســاءلة الجنائيــة إذا مــا توافــرت لهــا الســلطة الفعليــة عــى 
ــد عــي مرءوســيه وهــي  ــدى ســلطة القائ ــر م ــار الفاصــل في تقدي مرءوســيهم131، باعتبارهــا المعي
ــة عــى ارتكابهــا ، فإنهــا بهــذا تكــون قــد أبــدت نوعــاً مــن  ــع الجريمــة أو المعاقب ــه عــى من قدرت

المرونــة في اشــراط وجــود واجــب قانــوني عــى عاتــق القائــد/ الرئيــس.
لاهــاي اتفاقيــة  لوائــح  إلى  العســكري  القائــد  عاتــق  عــى  الملقــاة  الواجبــات   وترجــع 
لعامــي 1899،و 1907، بامتثــال القــوات المتحاربــة باحــرام قواعــد الاتفاقيــة وكذلــك نــص المــادة 
87 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــة جنيــف ، بعنــوان : »واجبــات القــادة« ، والــذي يقــرأ 

عــى النحــو الآتي: 
»يتعــن عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة وعــى أطــراف النــزاع أن تكلــف القــادة العســكريين 
بمنــع الانتهــاكات للاتفاقيــات ولهــذا اللحــق »البروتوكــول«، وإذا لــزم الأمــر، بقمــع هــذه الانتهــاكات 
ــون  ــن يعمل ــق بأفــراد القــوات المســلحة الذي ــا يتعل ــك في وإبلاغهــا إلى الســلطات المختصــة، وذل

تحــت إمرتهــم وغيرهــم ممــن يعملــون تحــت إشرافهم.  

129 GUÉNAËL METTRAUX, THE LAW OF COMMAND RESPONSIBILITY,  OXFORD UNIVERSITY 
PRESS, P 1201, (2009).

130 Id, P1202.

131 Id, P1202.
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»يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع أن يتطلبــوا مــن كل قائــد يكــون على 
بينــة مــن أن بعــض مرءوســيه أو أي أشــخاص آخريــن خاضعــن لســلطته عــى وشــك أن يقترفــوا أو 
اقترفــوا انتهــاكات للاتفاقيــات أو لهــذا اللحــق »البروتوكــول«، أن يطبــق الإجــراءات اللازمــة ليمنــع 
ــك  ــون ذل ــا يك ــذ )عندم ــول«، وأن يتخ ــق »البروتوك ــذا اللح ــات أو له ــرق للاتفاقي ــذا الخ ــل ه مث

مناســباً( إجــراءات تأديبيــة أو جنائيــة ضــد مرتكبــي هــذه الانتهــاكات132.«
وتأكيــداً عــى هــذه الواجبــات ، نصــت المــادة 86 مــن ذات الملحــق عــى عــدم إعفــاء القائــد 
مــن المســئولية الجنائيــة ، إذا علــم ، أو أتيــح لــه أن يعلــم أن مرءوســيه يرتكبــوا أو ارتكبــوا انتهــاكات 

جســيمة ولم يتخــذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمنعهــم مــن ارتــكاب هــذه الانتهــاكات.133
وتحــاكي هــذه المــادة الالتزامــات الواقعــة عــى عاتــق القــادة كــا أوردتهــا الأنظمــة الأساســية 

للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة المتعاقبــة وصــولاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وبقــراءة هــذه المــواد جنبــاً إلى جنــب ، يبــدو أن الواجبــات الملقــاة عــى عاتــق القائد العســكري 
ــات المســلحة ذات  ــدولي ، لاســيما في إطــار النزاع ــون ال ــر وضوحــاً واســتقراراً في العــرف والقان أك
ــس المــدني بمفهومــه  ــق الرئي ــاة عــى عات ــات الملق ــة بالواجب ــدولي مقارن ــدولي أو غــر ال ــع ال الطاب
الواســع والتــي تســتمد مصدرهــا مــن العــرف الــدولي أو مــن التشريعــات الوطنيــة ، الأمــر الــذي 
ــذا  ــاب ه ــن لغي ــاء المدني ــئولية للرؤس ــذه المس ــداد ه ــة امت ــكيك في شرعي ــض إلي تش ــدا بالبع ح
الواجــب القانــوني134، وتــري الباحثــة شرعيــة هــذا الامتــداد مــع الالتــزام بمراعــاة اختــاف طبيعــة 
العلاقــة الهرميــة بــن الرئيــس والمــرءوس في إطــاره المــدني مقارنــة بالإطــار العســكري،  عــى أن يعتــد 
ــاب وجــود  ــك قياســاً عــى حــالات غي ــار لمســئولية الرئيــس المــدني ، وذل ــة كمعي بالســلطة الفعلي
واجــب قانــوني عــى عاتــق القائــد العســكري الفعــي ، والتــي تواتــرت أحــكام المحاكــم عــى قبــول 
إقامــة المســئولية الجنائيــة عــى القائــد الفعــي إذا مــا ثبــت مــا لــه مــن ســيطرة عــى مرءوســيه 

وقدرتــه عــى التدخــل لمنــع الجرائــم.
الصفة الإرادية للامتناع مع القدرة عليه: 	)3(

يعنــى إرادة عــدم القيــام بالالتزامــات الملقــاة عــى عاتقــه ، بحيــث يكــون الفــارق بــن الفعــل 
الإيجــابي والامتنــاع أن تلــك الصفــة الإراديــة هــي التــي دفعــت مرتكــب الجريمــة إلى إتيــان فعــل 
إيجــابي معــن، وهــي أيضــاً التــي منعتــه مــن القيــام بهــذا الفعــل رغبــة في تحقيــق النتيجة/الجريمــة. 

132 الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ,

 /ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm (last visited Mar 21, 2018).

133 أنظر نص المادة 86، من البروتوكول الإضافي الأول، لاتفاقية جنيف »لا يعفي قيام أي مرءوس بانتهاك الاتفاقيات أو 

هذا اللحق »البروتوكول« رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات 

تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في 

وسعهم من إجراءات مستطاعه لمنع أو قمع هذا الانتهاك ».

134 See, Lou Ann Bohn, Proceeding with Caution under Article 28: An Argument to Exempt Non-

Governmental Civilians from Prosecution on the Basis of Command Responsibility, 1 EYES ON THE 

ICC, P 2 (2004).
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ــع  ــل لمن ــى التدخ ــدرة ع ــة الق ــب الجريم ــدي مرتك ــر ل ــة أن يتواف ــة الإرادي ــذه الصف ــط به ويرتب
وقوعهــا ، بحيــث إذا لم تتوافــر لديــه ، يعفــي مــن المســئولية الجنائيــة ، إذ لا التــزام بمســتحيل. 135

أن تتوافر علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة التي يعاقب عليها القانون: 	)4(
ــة، بحيــث إذا انقطعــت  ــاع الفاعــل في وقــوع النتيجــة الإجرامي ــك أن يتســبب امتن ويعنــى ذل

هــذه الســببية، كانــت مســاءلة الفاعــل غــر ذات محــل للتطبيــق.
ــن الفعــل الإيجــابي  ــأن أقــر المســاواة ب ــك ، ب ــث إلى  ابعــد مــن ذل ــق ثال وأخــراً ، ذهــب فري
ــع النتيجــة ،  ــأن يتدخــل لمن ــون ب ــزم بموجــب القان ــاع دونمــا اشــراط أن يكــون المتهــم ملت والامتن
باعتبــار أن هــذا القيــد لا يعــدو أن يكــون أحــد ضوابــط علاقــة الســببية ، ومــن شــأن اشــراطه أن 

يمثــل خلطــاً بــن أركان الجريمــة وعنــاصر الركــن الواحــد.136 
وجديــر بالذكــر أن هنــاك فارقــاً مــا بــن الامتنــاع والموافقــة النفســية عــى تمــام الجريمــة ، إذ 
ــة ، فضــاً عــن  ــع الجريم ــم في الصــورة الأولي بمن ــق المته ــوني عــى عات يشــرط وجــود واجــب قان
انتفــاء علاقــة الســببية في حالــة الموافقــة النفســية بينهــا وبــن النتيجــة/ الجريمــة التــي وقعــت137.
وتتفــق الباحثــة مــع قبــول فكــرة وقــوع الجريمــة بالامتنــاع مــع وضــع ضوابــط لــه مــن خــال 
اشــراط توافــر علاقــة ســببية بــن الامتنــاع والنتيجــة الإجراميــة وكذلــك وجــود واجــب قانــوني عــى 

عاتــق الشــخص بــأداء فعــل إيجــابي معــن.
ومــن جانــب آخــر ثــار جــدل فقهــي حــول مــا إذا مــا كان أســاس هــذه المســئولية هــو وجــود 
واجــب قانــوني عــى القائــد أو الرئيــس بمنــع أو المعاقبــة عــى ارتــكاب الجريمــة ، بحيــث إذا لم يــؤده 

يســأل عنهــا ، أم أنهــا ترتكــز عــى قــدرة القائــد الماديــة عــى المنــع والمعاقبــة.
عدم العلم الفعلي للقائد ) كان من الواجب عليه أن يعلم( : ب-	

 تشــكل هــذه الحالــة أحــد مظاهر ذاتيــة المســئولية الجنائية للقائــد أو الرئيــس ، إذ ذهبت لأبعد 
مــن إقامــة مســئوليته في حالــة امتنــاع عــن التدخــل بالمنــع في إقامــة مســئوليته ، إذا مــا ثبــت في 
ضــوء ظــروف ارتــكاب الجريمــة أنــه كلــن لديــه مــن الأســباب مــا يتيــح لــه أن يعلــم بارتكابهــا، بــل 

كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم.
وقــد اختلــف الفقــه في تكييــف  هــذه الصــورة مــن صــور المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء، 
فذهــب اتجــاه تتبنــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا إلى اعتبارهــا دربــاً مــن دروب 
المســئولية الجنائيــة يبُنــى عــى إســاءة إدارة القائــد أو الرئيــس ، وعــدم مراعاتــه لقواعــد القانــون 
في منــع الجرائــم وكذلــك المعاقبــة عــى ارتكابهــا. في حــن ذهــب اتجــاه آخــر إلى اعتبارهــا مســئولية 
غــر مبــاشرة تتأســس عــى مــا ارتكبــه المــرءوس مــن جرائــم وهــو الاتجــاه الــذي تتبنــاه المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة والمحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان. وأخــراً، ذهــب اتجــاه ثالــث لم يلــق رواجــاً 

135 د. محمد عيد الغريب، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة المنصورة، 2013-2014، ص 

.174-172

136 د. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 

القاهرة، دون سنة نشر، ص 243.

137 المرجع السابق، ص 479
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إلى اعتبارهــا صــورة مــن صــور المســئولية المفترضــة ، والتــي مــن شــأنها أن تتوافــر بمجــرد وجــود 
الركــن المــادي ســواء عمــد أو لم يتعمــد القائــد ارتــكاب الفعــل الإجرامــي وهــو مــا رفضــه قضــاء 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة138.
ــون  ــد القان ــن قواع ــتثناءً م ــل اس ــورة تمث ــذه الص ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه ع ــة أن ــري الباحث وت
الجنــائي ، والتــي تبررهــا خطــورة الجــرم الــدولي ، والــذي يصعــب معــه تــذرع القائــد أو الرئيــس 
بالجهــل بــه ، لاســيما في حالــة الجرائــم ضــد الإنســانية والتــي تســتلزم شــيئاً مــن المنهجيــة واتســاع 
النطــاق تجعــل مــن اليســر عــى القائــد العلــم بحدوثــه ، بحيــث تتقيــد مســئوليته في هــذا الحالــة 

بمــدي مــا يملكــه مــن قــدرة عــى المنــع ومــا تــم اتخــاذه مــن تدابــر لتحقيــق هــذه النتيجــة.

138  Id, P 15.
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المبحث الثاني
ذاتية المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء

 لم يكــن بجديــد أن تتبــع تاريــخ مســئولية القادة والرؤســاء قد أثــار كثيراً من الجــدل حول طبيعة 
هــذه المســئولية، فاختلــف الــرأي بشــأنها وعــا إذا كانــت تعــد نوعــاً جديــداً مــن أنــواع المســئولية 

الجنائيــة يضــاف إلى مــا تــم إقــراره ســابقا مــن أشــكالها أم أنهــا مســئولية غــر مبــاشرة..

 ،sui generis والحقيقــة أن المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء هــي نوع فريد مــن المســئولية 
فهــي غــر متعــارف عليهــا في القوانــن الجنائيــة الوطنيــة، إذ أنهــا لا تتفــق مــع أي شــكل 
الدوليــة  للجرائــم  الخاصــة  الطبيعــة  أن  إلا   ، الجريمــة  ارتــكاب  في  الاشــراك  أشــكال  مــن 
كل  للمســاءلة  محــاً  يضــع  المســئولية  مــن  جديــداً  نوعــاً  تطلبــت  قــد  ومــدي خطورتهــا 
مــن لم يــؤد واجبــه كقائــد أو رئيــس في منــع تلــك الجرائــم الدوليــة ، حيــث يرتبــط ســلوك 
 ، الدوليــة  الجرائــم  أو معاقبتهــا إلى حــد مــا بطبيعــة  الجرائــم  الفشــل في منــع   القائــد في 

أي خطورة الجرائم التي يرتكبها الجاني ) المرءوس(139.
وتختلــف طبيعــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء في القانــون الجنــائي الــدولي كــا 
أقرتهــا النظــم الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة  مقارنــة  بإطــار القــــانون الــدولي الإنســاني مــن 

عــدة أوجــه  هــي كالتــالي140: 
يتضــح بمراجعــة المــواد الخاصــة بهــذه المســئولية في القانــون الجنــائي الــدولي أنها مســئولية  أولاً :	
إيجابيــة في حــن أنــه بموجــب القانون الدولي الإنســاني غالبا ما يتم تأســيس هذه المســئولية باعتبارها 
 شرطاً اســتثنائياً ، إذ دوما ما ترد في صيغة أن :)حقيقة أن شــخص ما قائد أو رئيس لا يعفي / يخفف 

من العقاب أو المسئولية ...(.
ثانياً :	يحــدد القانــون الجنــائي الــدولي المســئولية الجنائيــة الفرديــة للقائــد ، في حــن أن 
القانــون الــدولي الإنســاني يضــع خيــارات للمســئولية الجنائيــة إلى جانــب التدابــر التأديبيــة.
تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بجرائــم الإبــادة الجماعيــة ، والجرائــم ضــد الإنســانية  ثالثاً:	

وجرائــم الحــرب ، في حــن يتعلــق القانــون الــدولي الإنســاني  بشــكل كبــر بجرائــم الحــرب.
الدوليــة شرطــا  الجنائيــة  النظــام الأســاسي للمحكمــة  )أ( مــن  المــادة 28  تتضمــن  رابعاً:	
ــة  ــن الجريم ــاغ ع ــع أو الإب ــد أو فشــله في المن ــن إهــال القائ ــة الســببية ب ــا بوجــود علاق صريح

ــاني141. ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــه قواع ــرق إلي ــا لم تتط ــو م ــا ، وه ووقوعه

139 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 43, 2nd 

edition,  Supra note.

140 Id.

141 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Supra note.
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ومــن ناحيــة آخــري، تختلــف المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عــن المســاهمة الجنائيــة 
ــة  ــون المحكم ــه قان ــة في فق ــة الدولي ــاهمة الجنائي ــم المس Joint Criminal Enterpris  . وتنقس
الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا ســابقاً إلى ثــاث فئــات تحظــي باعتبارهــا في حكــم عــرف دولي عــى 

النحــو التــالي142:
الفئــة الأولى: وتمثــل الحــالات التــي يكــون فيهــا جميــع الجنــاة المشــركين لديهــم قصــد  	-1
جنــائي مشــرك. عــى ســبيل المثــال: اتفــاق عــدة أشــخاص عــى ارتــكاب جريمــة قتــل وفقــاً لخطــة 
صاغهــا المشــاركون في المــروع الإجرامــي عــى أن يضطلــع كل واحــد مــن المشــاركين بــدور مختلــف 

، علــاً بأنــه لــدي كل منهــم  النيــة في القتــل.
الفئــة الثانيــة: وتمثــل ارتــكاب المــروع الإجرامــي بشــكل “ممنهــج” ، عــى ســبيل المثــال:  	-2
 معســكرات الإبــادة أو الاعتقــال التــي يقُتــل فيهــا الســجناء أو يسُــاء معاملتهــم بموجــب المــروع 

الإجرامي المشترك.
الفئــة الثالثــة :هــي شــكل »موســع« مــن المشــاريع الإجراميــة المشــركة ، ويتعلــق الأمــر  	-3
ــر  ــا يعت ــاة عم ــا أحــد الجن ــة يرتكــب فيه ــكاب جريم ــا تنطــوي عــى هــدف مشــرك لارت بقضاي
ــذ هــذا الهــدف المشــرك .  ــة لتنفي ــة ومقبول ــه يعــد نتيجــة طبيعي خــارج الهــدف المشــرك ، إلا أن
عــى ســبيل المثــال : وجــود خطــة مشــركة مــن جانــب مجموعــة للإبعــاد القــري لأعضــاء جماعــة 
واحــدة مــن قومياتهــم مــن بلــدة أو قريــة أو منطقــة )لتنفيــذ »التطهــر العرقــي«( ، إلا أنــه قتــل 
واحــد أو أكــر مــن الضحايــا ، فعــى الرغــم مــن عــدم الاعــراف بجريمــة القتــل صراحــة كجــزء مــن 
الهــدف المشــرك ، إلا أنــه مــن المتوقــع - مــع ذلــك- أن يــؤدي الإبعــاد القــري للمدنيــن تحــت 
ــركاء عــن جريمــة  ــذا يســأل ال ــن، ل ــن هــؤلاء المدني ــر م ــد الســاح إلى مــوت واحــد أو أك تهدي

القتــل أيضــاً )النتيجــة المحتملــة(.
ويتمثــل الاختــاف بــن هاتــن الصورتــن مــن المســئولية في كــون المســاهمة الجنائيــة  
أوســع نطاقــاً ، حيــث لا  تتطلــب علاقــة رأســية بــن الرئيــس والمــرءوس في إطــار مؤسســة 
للقائــد  الجنائيــة  المســئولية  قيــام  أركان  أحــد  وهــو   ، سياســية  أو  إداريــة  أو  عســكرية 
نفــس  إلى  الإجرامــي  المــروع  ارتــكاب  في  المشــاركين  ينتمــي  مــا  عــادة  إذ   ، الرئيــس  أو 
المســتوى الهرمــي ويعملــون بطريقــة منســقة وأفقيّــة . عــاوة عــى ذلــك ، يشــرط وجــود 
ترتيبــه  ســبق  إجرامــي  مــروع  الجنائيــة في ضــوء  المســاهمة  التنســيق في  مــن  أدني   حــد 
أو صياغتــه أو تواجــد في وقت لاحق ويســتدل عليه وفقاً لوقائــع القضية ،  وهو ما لا يوجد بالضرورة 
 في المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء ، إذ يكتفي أن يعلم القائد أو تتوافر لديه من الأسباب ما يتيح 
لــه أن يعلــم أن أحــد مرءوســيه ارتكــب أو ســوف يرتكــب جريمــة ولم يقــدم عــى اتخــاذ مــا يلــزم 

مــن إجــراءات لمنعــه أو معاقبتــه .143

142 Three categories of JCE » ICTR/ICTY/MICT Case Law Database, ,http://cld.unmict.org/notions/

show/952/three-categories-of-jce (last visited Mar 30, 2018).
143 ) See, K. Ambos, Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility, 5 JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE 159–183 (2005).
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ــر مــن عناصرهــا مــع  ــادة والرؤســاء تتشــابه في كث ــة للق ــة أن المســئولية الجنائي ــري الباحث وت
بعــض صــور المســاهمة الجنائيــة ، لاســيما المســاعدة ، فامتنــاع القائــد عــن التدخــل لمنــع الجريمــة 
يحمــل في طياتــه نوعــاً مــن القبــول بحدوثهــا أو المســاعدة في تنفيذهــا وبالتــالي يشــرك مــع فكــرة 
ــك المســئولية بعــض  ــة. ومــن جانــب آخــر تحمــل تل المســاعدة كإحــدى صــور المســاهمة الجنائي
عنــاصر مســئولية الشريــك بالامتنــاع ، إذ أن امتنــاع القائــد عــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات كان 
أحــد أســباب إتمــام الجريمــة الدوليــة وذلــك بالمخالفــة لمــا يقــع عــى عاتقــه مــن واجبــات ، وذلــك 
في إطــار تبنــي مفهــوم موســع للســلوك الإجرامــي الــذي يفــر في صورتيــه الإيجابيــة والســلبية ، بــل 
يمكــن اعتبــار امتنــاع القائــد بمثابــة توافــق عــى تنفيــذ النتيجــة الإجراميــة وقبــول بحدوثهــا حتــي 

دون أن يشــارك الركــن المعنــوي مــع الفاعــل المبــاشر لهــا.
وتشــرك المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في بعض الخصائــص مع صور أخرى من المســئولية 
 الجنائيــة بمــا في ذلــك ، التواطــؤ ، والمســاعدة  بالامتنــاع والتحريــض ، إذ يجمعهــم ســمة مشــركه 
الجنائيــة  المســئولية  ارتباطــه بالآخريــن. إلا أن  أو  المــرء مســئول جنائيــا لعلاقتــه  وهــي أن 
للقــادة والرؤســاء تختلــف في مصدرهــا وصياغتهــا عــن هــذه الصــور الســابقة ، وهــو مــا 
بــدا واضحــاً في صياغــة أحــكام المســئولية الجنائيــة في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في المــادة 25،  إذ حــدد النظــام الأســاسي المســئولية الجنائيــة الفرديــة لمــن يســاعد 
هــؤلاء  يجمــع  بحيــث  فيهــا،  الــروع  أو  جريمــة  لارتــكاب  الوســيلة  يوفــر  أو  يحــرض  أو 
مســئولية  وبــن  بينهــا  الفــارق  يمثــل  الــذي  الأمــر   ، مشــرك  إجرامــي  مــروع  الأشــخاص 
ــكاب  ــض( في ارت ــاعدة/ تحري ــابي ) مس ــاطه الإيج ــزءاً في نش ــن ج ــه لم يك ــس لأن ــد أو الرئي  القائ

هذا المشروع الإجرامي144.

144  Greg R. Vetter, Command responsibility of non-military superiors in the International Criminal 

Court (ICC), 25 YALE J. INT’L L. 98 (2000).
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المبحث الثالث
شروط المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء

ــا  ــة. وك ــة الدولي ــوابق القضائي ــا الس ــا أقرته ــاء ك ــادة والرؤس ــئولية الق ــل شروط مس تتمث
أوردهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في خمســة شروط أساســية  نعرضهــا إجــالاً 

ــاً وهــى كالآتي: ــم نوردهــا تفصي ث

وجود علاقة رئيس بمرءوس بين القائد أو الرئيس و بين مرءوسيه. 	-1

أن تكون الجريمة مما يخضع للقضاء الجنائي الدولي. 	-2

فشل القائد أو الرئيس في أحكام السيطرة على المرءوس. 	-3

أن يعلم القائد أو لديه سبب أن يعلم  أن هناك جريمة سترتكب أو تم ارتكابها. 	-4

فشل القائد في  اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة أو المعاقبة على ارتكابها. 	-5
أولاً : وجود علاقة رئيس بمرءوس بين القائد أو الرئيس و بين مرءوسيه.145

ويقصــد بالقائــد في هــذا الســياق كل مــن تــولى حكــم أو إدارة مجموعــة مــن الأشــخاص ســواء 
كان رئيــس دولــة أو قائــداً عامــاً للقــوات المســلحة أو مــن دونهــم.

وترجــع أصــول اشــراط علاقــة الرئيــس بالمــرءوس كأحــد العنــاصر الأساســية للمســئولية الجنائية 
للقــادة والرؤســاء إلى نــص المــادة )86( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــة جنيــف لســنة 1977 

والتــي يقُــرأ نصهــا عــى النحــو الآتي146:
»لا يعُفــي قيــام أي مــرءوس بانتهــاك الاتفاقيــات أو هــذا الملحــق »البروتوكــول« رؤســاءه مــن 
المســئولية الجنائيــة أو التأديبية-حســب الأحــوال- إذا علمــوا، أو كانت لديهم معلومــات تتيح لهم في 
 تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا 

كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك«.
ــرءوس  ــس بم ــة رئي ــود علاق ــة وج ــادة أهمي ــذه الم ــتخدمة في ه ــة المس ــن اللغ ــتخلص م ويس
كأســاس لمســئولية القائــد ، إلا أنهــا لم تميــز بــن أنــواع القــادة والرؤســاء وكذلــك لم تــر إلى فكــرة 
الرقابــة الفاعلــة  للقائــد أو اشــراط علاقــة الســببية بــن الجرائــم المرتكبــة و عــدم اتخــاذ القائــد 

ــة147. ــة الدولي ــم الجنائي ــق المحاك ــا مواثي ــا أوردته ــة ، ك ــة والملائم الإجــراءات اللازم
 وبنــاء عــى هــذا النــص ، لا تنطبــق العلاقــة بــن الرؤســاء والمرءوســن إلا عــى القادة العســكريين 
ــة  ــمل ، بالإضاف ــن أن تش ــا يمك ــم هــذه ( ، ولكنه ــون بصفته ــن يتصرف ــخاص الذي ــس الأش  ) ولي
 إلى القــوات المســلحة النظاميــة ، مرءوســن مــن القــوات غــر النظامية تحت ســيطرة قائــد ، وحددت 
 هــذه المــادة معايــر مختلفــة مــن الســيطرة مــن قبــل القائــد ، بحيــث ينــرف مفهــوم »الأمــر« 

145  GUENAËL METTRAUX,  Supra note, p 16.
146 الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm (last visited Mar 21, 2018).

147 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, supra note.
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إلى مرءوسي القوات المسلحة  و »السيطرة« إلى أولئك الموجودين في القوات غير النظامية148.
 وعــي ذلــك فــإن العــرة ليســت هــي بوجــود علاقــة رئيــس بمــرءوس فقــط  حتــى يســأل القائــد 
ــة  ــئولية الجنائي ــع في المس ــن التوس ــاً م ــك نوع ــار ذل ــرءوس، وإلا ص ــه الم ــا يرتكب ــس ع  أو الرئي
 لا ســند لــه ، وإنمــا العــرة بوجــود ســلطة فعليــة للقائــد أو الرئيس على هــذا المرءوس تيــر له منعه 
مــن ارتــكاب جريمــة أو معاقبته إذا ما ارتكبها، وهذا هو المعيار الذي اســتقرت عليه المحاكم الجنائية 
الدوليــة في مواثيقهــا ، بحيــث إذا مــا انعــدم هــذا الــرط ، أصبحــت مســئولية القــادة والرؤســاء غير 
 ذات محــل للتطبيــق149، وهــو مــا اســتقر عليــه قضاء المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا ســابقاً 

.150Delalić في قضية
ويســتدل عــى هــذه الســلطة الفعليــة مــن الظــروف المحيطــة بعلاقــة الرئيــس بالمــرءوس عــى 
ســبيل المثال: منصب كل من الرئيس  والمرءوس في التدرج الوظيفي ، و كذلك ســلطة إصدار الأوامر. 
 وقــد انتهــى قضــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة إلي أنــه لا خــاف في تقديــر أو تقريــر هــذه المســئولية 
إذا ما كان هذا القائد أو الرئيس فعليا أو حقيقيا151. على سبيل المثال: في قضية سيليبيتشي للمحكمة 
 الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ، تــم تبرئــة شــخصين مــن المدعــى عليهــم المدنيين مــن التهم 
وذلــك لعــدم كفايــة الأدلــة التــي تثبــت أنهــم يمارســون ســلطة القيــادة عــى مرتكبــي الجرائــم152. 
   ,Karera et al وكذلــك خلصــت الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في قضيــة 
إلى أن العلاقــة بــن الرئيــس والمــرءوس يســتدل عليهــا مــن خــال إظهــار علاقــة هرميــة رســمية أو 
غــر رســمية153، فالرئيــس لابــد أن يمــارس هــذه الســلطة بحكــم القانــون أو بحكــم الأمــر الواقــع 
لمنــع ارتــكاب جريمــة يرتكبهــا مرءوســوه أو معاقبتهــم ، إلا أن الرئيــس يجــب أن تكــون لــه ســيطرة 
ــة  ــع الجريمــة و معاقب ــة لمن ــي القــدرة المادي ــة عــى المرءوســن في وقــت الجريمــة وهــي تعن فعال
الجنــاة الرئيســيين ،  ولا يمكــن الاســتدلال عــى توافــر هــذا الــرط بمجــرد ممارســة نفــوذ عــام عــى 

148  Id.

149 Dragan Jovasevic, Supra note, P 44.

150   IGOR BOJANIĆ, ET AL, THEORY OF JOINTCRIMINAL ENTERPRISE AND INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW,  SUPRA NOTE, P 25, Prosecutor v. ZDRAVKO MUCIC AKA «PAVO», HAZIM 

DELIC, ESAD LANDZO AKA «ZENGA», ZEJNIL DELALIC (TRIAL JUDGEMENT), IT-9621--T, 

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY), 16 NOVEMBER 

1998, AVAILABLE AT: HTTP://WWW.REFWORLD.ORG/CASES,ICTY,41482BDE4.HTML [ACCESSED 

6 FEBRUARY 2018]

151 DRAGAN JOVASEVIC,  SUPRA NOTE, P 16.

152 ALLISON MARSTON Danner & Jenny S. Martinez, Guilty associations: Joint criminal enterprise, 

command responsibility, and the development of international criminal law, 46 CAL. L. REV. 75 (2005).

153 The Prosecutor v. François Karera (Judgment and Sentence), ICTR-0174--T, International 

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 7 December 2007, available at: http://www.refworld.org/

cases,ICTR,48b521642.html [accessed 30 March 2018]
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المــرءوس154.
 Ntaganda مــن ناحيــة آخري ، خلصــت الدائرة التمهيديــة للمحكمة الجنائية الدوليــة  في قضية 
إلى أن المتهــم  قائــد عســكري لأنــه كان و بشــكل روتينــي يصــدر تعليــات للمرءوســن و يمتثلــون 
لأوامــره ، و كان يملــك آليــة لكفالــة احــرام الانضبــاط مــن خــال أمــر الاعتقــال وســجن المرءوســن 
 المخالفــن , كــا امتــدت ســيطرته عــى المدنيــن حيــث كان يمتلك القدرة عــى أن يأمرهــم بالانخراط 

في الأعمال الحربية155.
القضائيــة  الســوابق  مــن  عوامــل  عــدة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  اســتقت  وقــد 
الجنائيــة  والمحكمــة  ســابقا  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  مــن  لــكل 
توافــر  ثــم  ومــن   . الفاعلــة  الرقابــة   « شرط  عــى  للاســتدلال  وذلــك   ، لروانــدا  الدوليــة 
 . والرؤســاء  القــادة  لمســئولية  الأساســية  العنــاصر  كأحــد  بالمــرءوس  الرئيــس   علاقــة 

على سبيل المثال156:
الوظيفة الرسمية للمشتبه فيه. 	-1

سلطته في إصدار الأوامر . 	-2
القدرة على ضمان الامتثال للأوامر الصادرة )أي ضمان تنفيذها( . 	-3

موقعه داخل الهيكل العسكري والمهام الفعلية التي قام بها . 	-4
ــى  ــاشرة أو ع ــه المب ــت تحــت قيادت ــواء كان ــوات أو الوحــدات س ــر الق ــى أم ــدرة ع الق 	-5

مســتويات أدنى، و كذلــك الانخــراط في الأعــال العدائيــة .
القدرة على إعادة الوحدات التابعة أو إجراء تغييرات في هيكل القيادة . 	-6
سلطة الترويج أو الاستبدال أو الإزالة أو التأديب لأي عضو في القوات . 	-7

سلطة إرسال قوات حيث الأعمال القتالية والقيام بسحبها في أي لحظة . 	-8
 ومؤخــراً أضافــت الدائــرة المحاكمــة للمحكمــة الجنائية الدوليــة في حكم Bemba بعــض العوامل 

إلى القائمة المعتمدة من الدائرة التمهيدية للمحكمة وهي كما يلي157:
ــدات  ــل مع ــا، مث ــيطرة عليه ــرب والس ــن الح ــائل ش ــي وس ــتقلة ع ــد المس ــلطة القائ س 	-1

. والأســلحة  الاتصــالات 

154 ICTR, Karera, TC I, Judgement, Case No. ICTR-0174--T, 7 December 2007, para. 564, refering 
to ICTY, Mucic et al. (“Celebici”), AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9621--A, 20 February 2001, 
para. 266, 303; ICTR, Ntagerura et al., Appeal Judgement, Case No. ICTR-9946--A, 7 July 2006, para. 
341 (quoting with approval); ICTR, Ntagerura et al., TC III, Judgement, Case No. ICTR-9946--T, 25 
February 2004, para. 628).

155 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para 120.

156  ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-01,424-08/01-05/ 

15 June 2009, para. 417.

157 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March 2016, para. 188.



69

سيطرة القائد على الشؤون المالية .  	-2
القــدرة عــى التمثيــل القــوى في المفاوضــات أو التفاعــل مــع الهيئــات الخارجيــة أو الأفــراد  	-3 

نيابة عن المجموعة . 
مــا إذا كان يمثــل أيديولوجيــة الحركــة التــي ينتمــي إليهــا المرءوســن ولــه مســتوى معــن  	-4

ــات . ــة والبيان ــر العام ــذي يتجــى في المظاه ــن التشــكيل ال م
 The Supreme Iraqi Criminalــة ــا العراقي ــة العلي وفي ذات الصــدد، تبنــت المحكمــة الجنائي
Tribunal نهجــاً أكــر توســعاً مــن النهــج الــذي تبنتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك في عــدم 
 النــص عــى شرط الرقابــة الفاعلــة للقائــد أو الرئيــس عــى مرءوســيه والاكتفــاء بالنــص عــى اتخــاذه 
ــت  ــا وقع ــان م ــة بلبن ــة الخاص ــت المحكم ــة”158،  في حــن تلاف ــة والمعقول ــر الضروري ــن “التداب  م
فيــه المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا مــن خطــأ في عــدم النــص عــى شرط الرقابــة الفاعلــة في 

ميثــاق رومــا، فاشــرط نظامهــا الأســاسي وجــود رقابــة وســيطرة  فاعلــة :
 » فيــا يتصــل بالعلاقــة بــن الرئيــس والمــرءوس ، يتحمــل الرئيــس المســئولية الجنائيــة 
عــن أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة )٢( مــن هــذا النظــام الأســاسي ، والتــي يرتكبهــا 
 مرءوســون يخضعــون لســلطته وســيطرته الفعليتــن، نتيجــة لعــدم ســيطرته ســيطرة ســليمة 

على هؤلاء المرءوسين، حيث: 
يكــون الرئيــس قــد عــرف أو تجاهــل عــن عمــد أيــة معلومــات تبــن بوضــوح أن مرءوســيه  	-1

يرتكبــون أو هــم عــى وشــك أن يرتكبــوا تلــك الجرائــم .
تتعلق الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس .  	-2

أو  لمنــع  والمعقولــة في حــدود ســلطته  اللازمــة  التدابــر  الرئيــس جميــع  يتخــذ  لم  	-3
ــق  ــة للتحقي ــلطات المختص ــى الس ــألة ع ــرض المس ــم أو لع ــك الجرائ ــيه لتل ــكاب مرءوس ــع ارت  قم

والملاحقة القضائية159.
تعدد القادة:

وجديــر بالذكــر أن المقصــود بالقائــد في هــذا الســياق ليــس القائــد المنفــرد بقــدر مــا يمكــن أن 
ــادة كل مــن يتولاهــا ، بحيــث إذا تعــدد القــادة تعــددت مســئوليتهم تجــاه مــا  ــي القي يضــم معن

يرتكبــه مرءوســيهم مــن جرائــم : عــى ســبيل المثــال : 

158 Art. 15(4), Statute of the Iraqi Special Tribunal for Crimes against Humanity, Law No. 1 of 2003, 

revised in 2005, as Law 4006, enacted 18 October 2005»

ــرف أن  ــه ســبب أن يع ــم أو كان لدي ــا إذا كان يعل ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــن المســئولية الجنائي ــرء م ــى الم »ولا يعف

ــة  ــر الضروري ــاذه التداب ــس في اتخ ــل الرئي ــا، ولم يفش ــك ارتكابه ــى وش ــوا ع ــال أو كان ــذه الأفع ــوا ه ــه ارتكب ــن ل المرءوس

ــاة« ــق والمقاض ــة للتحقي ــلطات المختص ــألة الس ــة المس ــال أو إحال ــذه الأع ــل ه ــع مث ــة لمن والمعقول

159 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان.

, https://www.stl-tsl.org/ar/documents/statute-of-the-tribunal/223-statute-of-the-special-tribunal-for-

lebanon (last visited Feb 23, 2018).
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ــة ليوغوســافيا ســابقاً في  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة الابتدائي في الحكــم الصــادر مــن الدائ
ــن  ــادة اثن ــه: » إذا كان مرتكــب الجريمــة تحــت قي ــن أن ــة Naletilić and Martinović ، تب  قضي
مــن الرؤســاء ، فــإن كلاهــا يكون مســئولا عن نفــس الجريمــة”160. و كذلــك تبنت المحكمــة الجنائية 
 الدوليــة نفــس النهــج في قضيــة Bemba   حينــا قضــت دائــرة المحاكمة أن مســئولية القــادة تنطبق 
عــى كل مســتوى مــن سلســلة القيــادة : فالمــادة 28 )أ( لا تشــمل فقط قــادة  القوات الذيــن ارتكبوا 
 الجرائم، ولكن تنطبق على الرؤساء على كل مستوى ، بغض النظر عن رتبتهم أو درجتهم سواء القادة 
 عــى أعــى مســتوى أو القــادة مــع عــدد قليــل مــن الرجــال [...] ولم تتضمــن المــادة) 28( أي شرط 

بأن يكون القائد منفرداً أو يملك حصراً السلطة والسيطرة على القوات التي ارتكبت الجرائم.
 وعــاوة عــى ذلــك ، فــإن الســيطرة الفعالــة لقائد واحــد لا تســتثني بالــرورة الســيطرة الفعالة 
التــي يمارســها قائــد آخــر، ولكــن يلزم بشــكل فردي- حســب وقائــع القضيــة – تحديد من هــو القائد 
الــذي كان يملــك الســيطرة الفاعلــة في الوقــت المناســب. وبالمثــل ، فــإن الفقــه الجنــائي الــدولي يدعم 
 إمكانية  عقد المســئولية الجنائية لرؤســاء متعددين في ذات الوقت عن أعمال مرءوســيهم ، وبالإضافة
إلى ذلــك، فــإن “مجــرد مشــاركة “ قــوات معينــة في عمليــات قتاليــة مشــركة ليســت كافيــة في حــد 
ذاتهــا لإثبــات أن القائــد كان لــه ســيطرة فعالــة عــى  مختلــف الوحــدات المشــاركة في العمليــة161.

الإطار الزمني لعلاقة الرئيس بالمرءوس:
المعيــار  فــإن  بالمــرءوس  الرئيــس  علاقــة  يحــدد  الــذي  الزمنــى  بالإطــار  يتعلــق  وفيــا 
الفعــل  ارتــكاب  وقــت  مرءوســيه  عــى  الفاعلــة  القائــد   / الرئيــس  ســيطرة  هــو  الفاصــل 
الإجرامــي ، بغــض النظــر عــن كــون القائــد تــولى هــذه القيــادة بشــكل مؤقــت أو دائــم في 
ــكل  ــة بش ــذه المكان ــغلون ه ــيه يش ــون مرءوس ــن ك ــر ع ــرف النظ ــك ب ــت ، وكذل ــذا التوقي ه
ــابقاً في  ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــا أكدت ــو م ــت ، وه ــكل مؤق ــم أو بش دائ
قضيــة  الدوليــة في حكمهــا في  الجنائيــة  المحكمــة  162Kunarac، وكذلــك  قضيــة   حكمهــا في 
الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة أنــه »]...[ يجــب أن يكــون للمشــتبه  Bemba حــن قضــت 

فيه سيطرة فاعلة على الأقل عندما تكون الجرائم على وشك أن ترتكب163.”

160 ICTY, Naletilić and Martinović, TC, Judgement, Case No. IT-9834--T, 31 March 2003, para. 69. See also, 

ICTY, Aleksovski, TC, Judgement, Case No. IT-951-/14-T, 25 June 1999, para.106, ICTY, Krnojelac, TC II, 

Judgement, Case No. IT-9725--T, 15 March 2002, para. 93

161  ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March 2016, para. 179, 185.

162 ICTY, Kunarac et al., TC, Judgement, Case No. IT-9623--T & IT-961-/23-T, 22 February 2001, para. 

399.

 وجدير بالذكر أن المدعي العام لم يثبت في هذه الحالة أن كوناراك مارس سيطرة فعلية على الجنود )الذين كانوا تحت 

قيادته على أساس مؤقت( في الوقت الذي ارتكبوا فيه الجريمة الدولية

163  ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, paras.418419-.
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 وفيــا يتعلــق بالمعــاصرة بين الســيطرة الفعلية والفشــل في وفــاء القائد/ الرئيــس بواجباته، ذهب 
رأي إلي اشــراط ممارســة الســيطرة الفعليــة في وقــت ارتــكاب الجريمــة ، وهــو رأي الأغلبيــة، في حــن 
ــك المحكمــة  ــة ليوغوســافيا الســابقة ، وكذل ــة الدولي ــة مــن قضــاة المحكمــة الجنائي ــت أقلي ذهب
 الخاصــة لســراليون إلى أن القائــد يجــب أن تكــون لــه ســيطرة فعالة عــى مرتكب الجريمــة في الوقت
ــة  ــرة الابتدائي ــن رأت الدائ ــة164. في ح ــع أو للمعاقب ــه للمن ــد صلاحيات ــه القائ ــارس في ــذي لم يم ال
 الثانيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة Bemba أنــه يجــب أن يكــون للمشــتبه فيــه ســيطرة
فعليــة عندمــا تكــون الجرائــم عــى وشــك ارتكابهــا165، حيــث فــرت عبــارة »نتيجــة لإخفاقــه في 
 ممارســة الســيطرة عــى هــذه القــوات بشــكل صحيــح .« الــواردة في 28 )1( من ميثاق روما الأســاسي
ــكاب  ــل ارت ــة عــى مرءوســيه قب ــل الســيطرة الفعلي ــه بالفع ــس كان لدي ــا  تشــر إلى أن الرئي بأنه

ــم166. الجرائ
وتتفــق الباحثــة مــع  الــرأي الــذي انتهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، لكونــه يتــاشى مــع 
طبيعــة العلاقــة بــن الرئيس والمــرءوس والتي تخول لــه الاطلاع على أفعال مرءوســيه وبالتــالي القدرة 
الماديــة عــى منــع الجرائــم ، وبالتــالي إذا لم تتوافــر لــه الســيطرة الفعلية قبــل ارتكاب الجريمــة ، فإنه 
 قــد لا تتوافــر لــه مــن الناحيــة الماديــة القــدرة عــى منعهــا ، وبالتــالي لا محــل لمســاءلته مــن الناحيــة

الجنائية في هذه الحالة.
ثانياً : أن تكون الجريمة مما يخضع للقضاء الجنائي الدولي:

ليــس كل مــا يرتكبــه المــرءوس مــن جرائــم يمكــن مســاءلة القائــد عليــه ، وإنمــا هــذا النــوع مــن 
المســئولية ينحــر في الجرائــم الدوليــة لجســامتها، فعــى ســبيل المثــال حــددت المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة هــذه الجرائــم والتــي تدخــل في اختصاصهــا النوعــي عــى ســبيل الحــر، ألا وهــى:
الإبادة الجماعية: أ  -	

ــا المــادة السادســة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة  هــي مجموعــة مــن الأفعــال كــا أوردته
ــة  ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني ــة قومي ــاك جماع ــد إه ــب »بقص ــي ترتك ــة والت ــة الدولي الجنائي
ــل أفــراد الجماعــة وإلحــاق ضرر  ــال : قت ــاً« . عــى ســبيل المث ــاً أو جزئي لصفتهــا هــذه إهــاكاً كلي

ــاً. ــاً أو جزئي ــا الفعــي كلي ــة بقصــد إهلاكه ــراد الجماع جســدي أو عقــي جســيم بأف
جرائم الحرب: ب-	

 وهــي تلــك الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب / أغســطس 1949,  وكذلك
أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة ضــد الأشــخاص , أو الممتلــكات الذيــن تحميهم أحــكام اتفاقيــة جنيف 

164 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 119, 2nd 

edition,  Supra note,William Schabas. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome 

Statute, Oxford University Press, 2010, p. 461.

165 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para.418

166 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 119, 2nd 

edition, Supra note ,William Schabas. The International Criminal Court, Supra note, p. 461.
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 ذات الصلــة . عــى ســبيل المثــال : القتــل العمــد والتعذيــب ، إذا تــم في إطــار خطــة أو سياســة عامــة
أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

جرائم ضد الإنسانية: ج-	
وهــي مجموعــة مــن الأفعــال التــي أوردتهــا المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة 
 الجنائيــة الدوليــة ،  متــى ارتكبــت في إطار هجوم واســع النطــاق أو منهجي موجه ضــد أية مجموعة

من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم . علي سبيل المثال: الحمل القسري و الاسترقاق.
العدوان: د -	

ــا  ــر وفق ــد مؤتم ــام 2002، عُق ــا الأســاسي في ع ــام روم ــاذ نظ ــدء نف ــن ب ــنوات م ــاني س ــد ثم بع
ــة  ــف جريم ــك تعري ــا في ذل ــاق ، بم ــات الميث ــام الأســاسي للنظــر في تعدي ــن النظ ــادة )123( م لل
ــو 2010،  ــو إلى 11 يوني ــن 31 ماي ــرة م ــدا( في الف ــالا ، )أوغن ــد هــذا المؤتمــر في كمب ــدوان. عُق الع

ــالي: ــدوان كالت ــة الع ــف جريم ــي إلي تعري ــذي انته وال
“ التخطيــط و الإعــداد والبــدء أو التنفيــذ مــن شــخص في وضــع يمكنــه مــن الســيطرة أو توجيــه 
الإجــراء الســياسي أو العســكري للدولــة، لفعــل عــدواني والــذي بطبيعتــه وحجمــه وخطورتــه يمثــل 

انتهــاكا لميثــاق الأمــم المتحــدة”167.
ثالثاً : فشل القائد أو الرئيس في أحكام السيطرة على المرءوس.

يستشــف توافــر هــذا الــرط  من  المهــام الوظيفيــة للقائد ومكانته في التسلســل الهرمــي للقادة 
، وينبــع هــذا الــرط مــن وجــود واجــب عــى القائــد العســكري بإحــكام الســيطرة عــى مرءوســيه 
تحقيقــا للضبــط وحســن إنفــاذ القانــون ، إذ يجــد هذا القانــون مصــدره في المادة 87 مــن البروتوكول 
 الأول الإضــافي لاتفاقيــة جنيــف 1949، أمــا مصــدر واجــب الرئيــس المــدني فيكمــن في العــرف الــدولي

 و كذلك التشريعات الوطنية168.
رابعاً : أن يعلم القائد أو لديه سبب أن يعلم  أن هناك جريمة سترتكب أو تم ارتكابها:

يجــدر الإلمــاح إلي إن المســئولية الجنائيــة للقائــد أو الرئيــس ليســت مســئولية مفترضــة،  
والتــي مــن شــأنها أن تتوافــر بمجــرد وجــود الركــن المــادي ســواء عمــد أو لم يتعمــد القائــد 
ارتــكاب الفعــل الإجرامــي ، إنمــا يتطلــب لتوافرهــا أن يعلــم القائــد بمــا ارتكبــه أو ســوف 
علــم  القائــد  لــدى  يكــون  أن  فإمــا  يعلــم،  أن  ســبب  لديــه  يكــون  أو  المــرءوس  يرتكبــه 

167 مركز الأنباء التابع للأمم المتحدة, بعد سنوات من المناقشات، أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يتفقون على تعريف 

جريمة العدوان مركز الأنباء التابع للأمم المتحدة، )2010(,

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=13160#.Wnxog3yxXIV

 (last visited Feb 8, 2018).

قررت المحكمة تفعيل اختصاصها بجريمة العدوان في اجتماع جمعية الدول الأطرافASP في نظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية  في دورتها السادسة عشرة في ديسمبر 2017 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك اعتبارًا من 17 يوليو 

.2018

168 Volker Nerlich, Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute For What Exactly is the 

Superior Held Responsible?, 5 JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE, 671 (2007).
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ــه  ــوف يرتكب ــه أو س ــا يرتكب ــم بم ــه أن يعل ــا يمكن ــباب م ــن الأس ــه م ــون لدي ــي، أو أن يك حقيق
أو ارتكبــه المــرءوس ، وهــذا هــو المعيــار الــذي انتهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــكري  ــد العس ــن القائ ــة  ب ــدا دون تفرق ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــابقا والمحكم ــافيا س  ليوغوس

والرئيس المدني.
 ويســتدل عــى توافــر هــذا المعيــار مــن الظــروف المحيطــة والتــي تختلــف مــن قضيــة لأخــرى .
 عــى ســبيل المثــال : إرســال جنــود لديهــم ميــول إجراميــة  في مهمــة يعد ســببا لعلم القائد بما ســوف
ــكاب  ــا مــن مــكان ارت ــه جغرافي ــد أو قرب ــك الحــال مــدى بعــد القائ ــم ، كذل ــه مــن جرائ يرتكبون

ــة169.  الجريم
وعــى خــاف هــذا المعيــار، تبنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تفرقــة مــا بــن القائــد العســكري 
والرئيــس المــدني : إذ قــررت معيــاراً أكــر تشــددا بالنســبة للرئيــس المــدني نظــرا لاختــاف طبيعــة 
ــدي ، فقــررت  ــد العســكري والجن ــن القائ ــا ب ــا عــن نظيرته ــن الرئيــس والمــرءوس مدني ــة ب العلاق
مســئولية القائــد العســكري ، إذا علــم حقيقــة أو كان لديــه ســبب أن يعلــم مــا ســرتكبه الجنــدي ، 
في حــن قــررت مســئولية الرئيــس المــدني إذا علــم حقيقــة أو تجاهــل عمــداً مــا ســرتكبه مرءوســه.

خامساً : فشل القائد في  اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة أو المعاقبة على ارتكابها:
عــى القائــد أو الرئيــس اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع ارتــكاب الجريمــة إذا نمــا إلى علمــه أن 
ــة  ــا، وعــى الرغــم مــن مرون ــة عليهــا في حــال ارتكابه ــك المعاقب جريمــة مــا ســوف ترتكــب. وكذل
هــذا المعيــار ألا وهــو اتخــاذ الإجــراءات »اللازمــة«، إلا أن تقديــر مــا اتخــذه الرئيــس مــن إجــراءات 
يرجــع للمحكمــة والتــي تقــرر إذا كان مــا اتخــذه القائــد أو الرئيــس في ضــوء ســلطته و التوقيــت  
يوجــب عليــه المســئولية  الجنائيــة أم لا. فعــى ســبيل المثــال: إذا لم يكــن مــن ســلطته أو في قدرتــه 
ــم  ــنى له ــى يتس ــرءوس حت ــه الم ــا ارتكب ــى بم ــلطة الأع ــغ الس ــه لم يبل ــرءوس ولكن ــب الم أن يعاق

معاقبتــه فإنــه يكــون قــد أخــل بــأداء الإجــراءات اللازمــة للمعاقبــة عــى ارتــكاب الجريمــة.
 وقــد أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أهميــة اســتيفاء تلــك العنــاصر للفصــل في مــدي توافــر 
ــة  ــرة التمهيدي ــت الدائ ــث انته ــة  Bemba ، حي ــس في قضي ــكري أو الرئي ــد العس ــئولية القائ مس

للمحكمــة إلى الآتي:
)أ(  28 المــادة  في  المقصــود  بالمعنــى  الجنائيــة  المســئولية  إثبــات  أجــل  مــن   ]...[« 
مــن النظــام الأســاسي لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد مــن 6 إلى 8 مــن النظــام الأســاسي 

يجــب اســتيفاء العنــاصر التاليــة:
يجب أن يكون المشتبه فيه قائدا عسكريا أو شخصا فعالا على هذا النحو. أ  -	

ــة والســيطرة  ــن، أو ســلطة فعال ــادة وســيطرة فعليت ــه قي يجــب أن يكــون للمشــتبه في ب -	
عــى القــوات )المرءوســن( الذيــن ارتكبــوا واحــدا أو أكــر مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 

ــن النظــام الأســاسي. 6 إلى 8 م
جـ-	 أن تكــون الجرائــم التــي ترتكبهــا القــوات )المرءوســون( ناجمــة عــن المشــتبه فيهــم وعــدم 

169 ) Id, P 18.
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ممارســة الســيطرة عليهــم بشــكل صحيــح.
 د -	 أن يكــون المشــتبه فيــه عــى علــم ، أو أنــه ينبغــي - بســبب الظــروف الســائدة
 آنــذاك- أن يعلــم أن القــوات )المرءوســن( كانــوا يرتكبــون أو عــى وشــك  بارتــكاب جريمــة أو أكــر 

مــن الجرائــم المبينــة في المــواد مــن 6 إلى 8 مــن النظــام الأســاسي.
هـ-	 إخفــاق المشــتبه فيــه في اتخــاذ التدابــر اللازمــة والمعقولــة أو في اســتخدام ســلطته لمنــع 
أو قمــع ارتــكاب هــذه الجريمــة )الجرائــم( أو لم يقــدم المســألة إلى الســلطات المختصــة للتحقيــق 

فيهــا مــن النيابــة العامــة.«170
وجديــر بالذكــر أن تفســر عبارة » التدابير اللازمة« قد احتل حيــزاً كبيراً من اهتمام الفقه القضائي 
الدولي للمحاكم الجنائية الدولية ، إذ أنه ليس كافياً أن يتخذ القائد إجراءات إزاء ما يرتكبه أو سوف 
 يرتكبــه المــرءوس ، و إنمــا لابــد أن يكــون هــذا الاجراء هو الأنســب وفقــاً لظروف كل حالــة على حدة
فعــي ســبيل المثــال: في قضيــة Karemera et al أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ، انتهــت 
دائــرة المحاكمــة إلي أن أحــد المتهمــن ، وهــو )نجيرومباتــي(، قــد فشــل في منــع الجرائــم لأنــه لم 

يتخــذ الإجــراءات الصحيحــة لمنعهــا ، فجــاء قضاؤهــا عــى النحــو الآتي:
“في ضــوء هــذه الظــروف ، تــرى المحكمــة أن الإجــراء الــروري والمعقــول الوحيــد لمنــع 
 عمليــات القتــل الجماعــي الــذي كان يتعــن أن  يتخــذ هــو توجيــه رســالة واضحــة لا لبــس
ــار  ــك ، اخت ــدلاً مــن ذل ــاء مــن التوتــي عــى الفــور. وب ــل المدنيــن الأبري فيهــا بالتوقــف عــن قت
 نجيرومباتــس إمــا اســتخدام لغــة غامضــة تغــض الطــرف تمامــا عــن الإبــادة الجماعيــة التــي يقــوم
 بهــا مرءوســوه ، أو تقديــم طلبــات مجــردة بوقــف عمليــات القتــل دون أن يأمــر بالتوقــف الفــوري
ــك  ــس كان يمل ــن أن  نجيرومبات ــم م ــى الرغ ــن ، فع ــي المدني ــن التوت ــاء م ــة الأبري ــن مذبح ع
ســلطه فعالــة ومطلقــة عــى هــذه المجموعــة ، آثــر أن يلجــأ إلى عبــارات فضفاضــة مثــل: ‘اختيــار 
ــن، وخاصــة  ــر الأمــن للآخري ــة؛ و’” توف مســار الأمــن ، ‘’ اللصــوص يجــب أن تتوقــف عــن السرق
الضعفــاء”، “ لقــد أرســلنا النــاس ... لتحريــر الطــرق بحيــث يمكــن توفــر الأمــن للآخريــن بــدلا مــن 
ــا ... وليــس أولئــك غــر  ــا محاربــة أولئــك الذيــن يهاجمونن سرقتهــم ومهاجمتهــم” ، ‘’ يجــب علين

ــلحين”.171 المس
وبالمثــل أضافــت دائــرة المحاكمــة في قضيــة Bemba  أنــه »يجــوز اتخــاذ تدابــر إضافيــة بموجب 

المــادة 28 )أ( و تشــمل172:

أ - إصدار أوامر تهدف تحديدا إلى منع الجرائم ، وليس مجرد إصدار أوامر روتينية.

ب- الاحتجاج على الجريمة أو انتقاد السلوك. 

170 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 
June 2009, para. 407.

171 ICTR, Karemera and Ngirumpatse, TC III, Judgement, Case No. ICTR-9844--T, 2 February 2012, 

paras. 15641565-.

172 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March 2016, para. 204.
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جـ- الإصرار أمام سلطة عليا على اتخاذ إجراء فوري.

د - إرجاء العمليات العسكرية.

هـ- تعليق أو استبعاد أو وإعادة نشر المرءوسين الذين يتسمون بالعنف. 

ــل  ــم محــددة أو يزي ــل مــن خطــر وقــوع جرائ ــات عســكرية عــى نحــو يقل ــام بعملي و- القي

الفــرص المتاحــة.
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الفصل الثاني
أركان المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء

تنقســم المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء إلى قســمين. وهــي تحــاكى الأركان العامــة 
للجريمــة في التشريعــات الوطنيــة ، إذ تتكــون مــن ركن مادي يتمثل في نشــاط  إجرامي ســواء في عدم 
منــع الجريمــة أو عــدم المعاقبــة عــى ارتكابهــا في حال تمــام ارتكابهــا ، و كذلك نتيجة تتمثــل في وقوع 
ضرر حيــث يتقــرر نــوع الــرر بنــاء عــى نــوع الجريمــة الدوليــة ، وأخــرا علاقة ســببية تربــط ما بين 
هــذا النشــاط في صورتيــه الســابقتين و النتيجــة المتحققــة  وهــو مــا نعــرض لــه في )مبحــث أول(، أما 
 الركــن المعنــوي والــذي ثــار بشــأنه جدل كبير حــول ما إذا كان يمكــن اعتباره صورة مــن صور الإهمال

من عدمه فسنعرض له في )مبحث ثان(.
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المبحث الأول
الركن المادي

يتطلــب انعقــاد مســئولية القــادة العســكريين والرؤســاء المدنيين شــأنه شــأن ســائر جرائــم الضرر 
توافــر ركــن مــادي يتألــف مــن نشــاط ونتيجــة وعلاقــة ســببية تربــط بينهــا ، مــع الأخــذ في الاعتبار 
خصوصيــة مــا تتميــز بــه علاقــة الســببية في إطــار هــذه المســئولية . وعلي ذلــك فســوف يتضمن هذا 
 المبحث ثلاثة مطالب : يتناول أولها تحليل خصوصية النشاط الإجرامي في مسئولية القادة والرؤساء ،
 ويليــه في) مطلــب ثــان( تحليــل علاقــة الســببية وتطورهــا والجــدل الفقهــي حولهــا وأخــراً,

) و في مبحث ثالث( ما يترتب على هذا النشاط ألا وهى النتيجة الإجرامية. 
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المطلب الأول
النشاط الإجرامي

طبقــا لمــا ورد في المــادة )28( مــن ميثاق روما الأســاسي فــإن كل قائد عســكري أو رئيس مدني علم 
أو كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم بمــا  ســرتكبه مرءوســه من جرائم تنــدرج في اختصــاص المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة) جرائــم الحــرب ، و جريمــة الإبــادة الجماعيــة ، والجرائــم ضــد الإنســانية ، وجريمة 
 العــدوان ( ولم يمنعــه ، يعــد مســئولا جنائيــا عــا ارتكبــه مرءوســوه ، وكذلــك الحــال إذا لم يعاقبــه

على ما فعله في حال تمام ارتكاب الجريمة.
ــكاب ــع ارت ــن من ــواء ع ــاع س ــورة الامتن ــذ ص ــي يتخ ــاط الإجرام ــبق أن النش ــا س ــح م  ويتض
الجريمــة ، أو الامتنــاع عــن المعاقبــة عليهــا في حــال تمــام ارتكابهــا ، بحيــث يعتــر الخطــأ مندمجــاً في 

النشاط الإجرامي في صوة الامتناع عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات.	
القــادة  مســئولية  في  الدوليــة  القضائيــة  الســوابق  مــع  اتســاقاً  النــص  هــذا  ويــأتي 
ــه  ــت ب ــا قض ــال: م ــبيل المث ــى س ــة . ع ــة المؤقت ــة الدولي ــم الجنائي ــا المحاك ــا أقرته ــاء ك والرؤس
انتهــت  حينــا    Celebici قضيــة  في   الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
أداء  رئيــس  عــى  يفــرض  أن  يمكــن  لا  الــدولي  القانــون  بــأن  الاعــراف  يجــب   ...« أن  إلى 
ــل  ــاذ مث ــدم اتخ ــن ع ــا إلا ع ــئولاً جنائي ــس مس ــار الرئي ــوز اعتب ــم ، لا يج ــن ث ــتحيل ،  وم المس
 هــذه التدابــر التــي تقــع ضمــن صلاحياتــه« ، واتخــذت المحكمــة في هــذا الشــأن موقفــاً
عــدم  أن  أقــرت  بــأن   International Law Commissionالــدولي القانــون  للجنــة   مخالفــاً 
 وجــود اختصــاص قانــوني رســمي لاتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع أو قمــع الجريمــة المعنيــة لا يمنــع

بالضرورة المسئولية الجنائية للرئيس173.
 وقــد ذهبــت المحكمــة الخاصــة بســراليون إلى أبعــد من هــذا ، إذ امتــدت خارج نطــاق ما يملكه
ــكاب ــروف ارت ــل ظ ــة في ظ ــه المادي ــار قدرت ــه في إط ــا يملك ــمية إلى م ــات رس ــن صلاحي ــد م  القائ

الجريمة ، فحددت في قضية Taylor ما يلي:
“وبوجــه عــام ، يمكــن القــول إن التدابــر المطلوبــة مــن جانــب الرئيــس تقتــر عــي تلــك التــي 
تقــع ضمــن قدرتــه الماديــة في ظــل الظــروف ، بمــا فيها تلك التــي قد تقع خــارج صلاحياته الرســمية ، 
 فنــوع ومــدى التدابــر التــي يتعــن اتخاذهــا تعتمــد عــى درجــة مــن الســيطرة الفعالة التي يمارســها

الرئيس وتوقيتها ، وكذلك على شدة و مدي شيوع الجرائم التي على وشك أن ترتكب”174.
أمــا فيــا يتعلــق بتقييــم تلــك القــدرة الماديــة، فقــد اســتقرت الســوابق القضائيــة في المحاكــم 
ــم  ــب ان يت ــن يج ــردة، ولك ــبانها مج ــة بحس ــذه الإمكاني ــع  ه ــي م ــدم التعاط ــي ع ــة  ع المؤقت

173 ICTY, Mucic et al. (“Celebici”), TC, Judgement, Case No. IT-9621--T, 16 November 1998, paras. 

394395-.

174 SCSL, Taylor, TC II, Judgement, Case No. SCSL-0301--T, 18 May 2012, para. 501.
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ــا للظــروف175.  ــة عــى حــدة تبع ــا عــى أســاس كل حال تقييمه
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــتئناف في المحكم ــرة الاس ــت دائ ــال : خلص ــبيل المث ــى س ع
ــة للرئيــس : ــر القــدرة المادي ــة تواف ــة هــي أمثل ــة Strugar إلى أن العوامــل التالي الســابقة في قضي

القدرة على إصدار أوامر. 	-1
طبيعة الأوامر التي يملك الرئيس القدرة على إصدارها. 	-2

3-	 وطبيعة قدرته على القيام بها.
مدي امتثال المرءوسين للأوامر. 	-4

تقييــم  عــى  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أحــكام  اســتقرت   ، الاتجــاه  ذات  وفى 
Renza� قضيـ�ة ففـ�ي   ، حـ�دة  عـلى  حالـ�ة  كل  أسـ�اس  عـلى  للمتهمـين  الماديـ�ة   القـ�درة 

عــى  الاســتيلاء  عــى  القانونيــة  القــدرة  لديــه  المتهــم«]...[  أن  إلى  المحكمــة  انتهــت   ho
الــدرك ، عــى الرغــم مــن بقائــه تحــت القيــادة التنفيذيــة لضباطــه ، وعــاوة عــى ذلــك 
 ، كضابــط جيــش  يقــع عليــه واجــب إنفــاذ الامتثــال للقواعــد العامــة لــكل مــن يقعــون
أســفل منــه في التسلســل الهرمــي للقيــادة حتــى لــو لم يكــن الجنــود تحــت ســلطته التنفيذيــة ، ومع 
ذلــك ، نظــرا لموقعــه داخــل الإدارة المدنيــة ، والقيــود الرســمية المفروضــة عــي ســلطته عــى رجــال 
الــدرك ، فــإن المحكمــة ليســت مقتنعــة بــأن لــه ســيطرة فعليــة تمتــد إلى جميــع الــدرك أو إلي كل 
جنــدي يقــع في رتبــة أقــل ، وبــدلا مــن ذلــك ، يجــب عــى المحكمــة تقييــم ســلطته عــي هــؤلاء 

الأفــراد عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة176.
ويمكــن القــول إجــالاً أنــه إذا وفي القائــد بالتزامــه باتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابــر  »ضروريــة 
 ومعقولة« داخل سلطته ، فإنه لا يمكن أن  يسُأل جنائياً عن أعمال مرءوسيه حتى لو ارتكبوا الجرائم

أو لم يتم عقابهم177.
وتتمثــل صــور النشــاط الإجرامــي في إطــار المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء في 
صورتــن.  ألا وهــا الفشــل في منــع الجريمــة، و كذلــك الفشــل في المعاقبــة عــى الجريمــة أو إحالــة 

الأمــر إلى الســلطات. وذلــك عــى النحــو الآتي:

175 ICTY, Strugar, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-01-42-A, 17 July 2008, para. 254; similarly in 

ICTY, Delic, TC I, Judgement, Case No. IT-04-83-T, 15 September 2008, para. 76.

176 ICTR, Renzaho, TC I, Judgement, Case No. ICTR-9731--T, 14 July 2009, para. 755.See, ICTY,Aleksovski, 

TC, Judgement, Case No. IT-951-/14-T, 25 June 1999, para. 81; see also ICTY, Aleksovski, AC, Appeal 

Judgement, Case No. IT-951-/14-A, 24 March 2000, paras. 7374-; ICTY, Blaškić, AC, Appeal Judgement, Case 

No. IT-9514--A, 29 July 2004, para. 72; ICTY, Mucić et al. («Čelebići»), AC, AppealJudgement, Case No. 

IT-9621--A, 20 February 2001, para. 206; ICTY, Hadžihasanović and Kubura, TC, Judgement,Case No. IT-01-

47-T, 15 March 2006, para. 123; ICTY, Halilović, TC I, Judgement, Case No. IT-0148--T, 16 November2005, 

para. , see, ICTY, Halilović, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0148--A, 16 October 2007, para. 175.	

177 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

3343,21 March 2016, para. 200.
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الفشل في  منع الجريمة: 	-1
ثــار جــدل أثنــاء صياغــة ميثــاق رومــا عــن إمكانيــة إدراج الامتنــاع أو الإغفــال كإحــدى صــور 
ــى  ــورة ع ــذه الص ــر ه ــر  إلي ق ــى الأم ــة ، وانته ــة الفردي ــئولية الجنائي ــادي في المس ــن الم الرك
المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء  غــر المبــاشرة كــا وردت في المــادة )28( مــن الميثــاق عــى 
ألا يتــم إدراجهــا  بشــكل عــام كإحــدى صــور الركــن المــادي الــواردة في المــادة )25(  والتــي تعنــي 
بالمســئولية الجنائيــة المبــاشرة ،  وذلــك عــى أن تتــولى المحكمــة تحديــد الحــالات التــي يمكــن أن 
يعــد فيهــا الامتنــاع صــورة مــن صــور الركــن المــادي ،  وهــو الأمــر الــذي يخالــف مبــدأ الشرعيــة178.
وهنــاك اتجــاه أخــر قــد رأى في امتنــاع القائــد عــن منــع الجريمــة ســواء عمــدا أو عــن إهــال 
نوعــاً مــن أنــواع القبــول بارتكابهــا ومــن ثــم يمكــن أن يفــر هــذا القبــول في ضــوء ارتــكاب المرءوس 
للجريمــة كنــوع مــن أنــواع التحريــض عــى ارتكابهــا وهــو الــرأي الــذي تــم تبنيــه عــى المســتوى 
الوطنــي في المــادة 501 مــن الدليــل الميــداني للجيــش الأمريــي عــام 1956، و كذلــك الدليــل الميــداني 

ليوغوســافيا ســابقا في مادتــه179.21
 و يمكن قراءة واجب المنع من خلال اشتماله على واجبين منفصلين ومتكاملين180: 

ــع  ــدف  قط ــا به ــتمرار في ارتكابه ــن الاس ــتمرة م ــف الجرائــم المس ــب وق ــمل واج  أولاً: يش
ــرى. ــة أخ ــداث مماثل ــؤدي إلى أح ــد ت ــي ق ــة”، والت ــر المحتمل ــلة التأث “سلس

 ثانياً: يشمل الالتزام بمعاقبة القوات بعد ارتكاب الجرائم.
ــط   ــداد  والتخطي ــن الإع ــا م ــة  في كل مراحله ــع الجريم ــم من ــع  أن يت ــب المن ــمل  واج  ويش
وليــس فقــط منــع اكتــال تنفيذهــا لأن الواجــب الأســاسي الــذي يقــع عــى عاتــق القائــد هــو منــع 
وقــوع الجريمــة وبالتــالي مــن بــاب أولي إذا نمــا إلي علمــه أي مرحلــة مــن مراحــل الإعــداد لهــا أو 
ــدا  ــة لروان ــة الدولي ــا .  وتبنــت المحكمــة الجنائي ــه أن يتدخــل لمنعه ــاً علي ــا كان لازم الــروع فيه
ذات النهــج في قضيــة Orić ، حــن قضــت بــأن » ]...[ لا يمكــن أن يكــون مجــرد اكتــال الجريمــة 
الــذي يجــب منعــه، ولكــن أيضــا تخطيطهــا وإعدادهــا]...[، وعــاوة عــى ذلــك، بمــا أن مــن واجــب 
الرئيــس /القائــد اتخــاذ تدابــر وقائيــة عندمــا يعلــم بــأن المرءوســون »عــى وشــك ارتــكاب مثــل 
هــذه الأفعــال والتــي تشــمل ارتــكاب جريمــة مــن وقــت تخطيطهــا وإعدادهــا حتــى تاريــخ التنفيــذ 
ــه أن يتدخــل لوقــف التخطيــط أو الإعــداد الوشــيك لهــذه الأعــال.  ــالي  فــإن علي الكامــل ، وبالت
وبنــاء عــى مــا تقــدم ، فــإن واجــب منــع الجرائــم الــذي يقــع عــي عاتــق الرئيــس لا يقتــر عــي 
منــع الانتهــاء الكامــل مــن الجرائــم المرتكبــة ، ولكــن  أيضــاً التخطيــط الســابق أو التجهيــز طالمــا أن 

القائــد  لديــه القــدرة الفعليــة عــى المنــع مــن البــدء أو الاســتمرار.«181

178 CIARA DAMGAARD, Supra note,P 121.

179 Dragan Jovasevic, Command Responsibility in Criminal Law, Supra note, P 42

180 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para.439.	
181 ICTY, Orić, TC II, Judgement, Case No. IT-0368--T, 30 June 2006, para. 328. See generally, Mohamed Elewa Badar & Nora 

Karsten, Current developments at the international criminal tribunals, 7 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW REVIEW  (2007).
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ومــع ذلــك  ، فــإن مســئولية المنــع أثنــاء التخطيــط أو الإعــداد للجريمــة لا تعنــى أن يتوقــع مــن 
الرئيــس إحبــاط كل خطــة مــن مرءوســيه لارتــكاب جريمــة ولكــن فقــط تلــك التــي حصــل عــي 
ــاط  ــاً بفــرض الانضب ــا ، التزام ــة للاشــتباه في ارتكابه ــك أســباباً معقول معلومــات بشــأنها أو كان يمل
العــام  والحفــاظ عليــه وبالتــالي في الحــالات التــي توجــد فيهــا معلومــات عــن الجريمــة المخطــط 
لهــا أو قيــد التنفيــذ ، فــإن عــى القائــد إصــدار وإنفــاذ أوامــر احتجاجــا عليهــا و عــي أطرافهــا ، أو 
يعــارض العمــل الإجرامــي أو أن يــر أمــام ســلطة عليــا عــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة ، بحيــث إذا 
اتخــذ هــذه الإجــراءات و مــع ذلــك قــام المــرءوس بانتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني / القانــون 
ــن يتحمــل أي مســئولية عــن أفعــال مرءوســيه ،  ــة ل ــك الحال ــإن الرئيــس في تل ــدولي، ف ــائي ال الجن
ولذلــك، ينبغــي ألا ينظــر إلى واجــب المنــع عــى أنــه واجــب مــن مهــام الشرطــة العامــة ، لا ســيما 
ــا  ــه لا يعــدو أن يكــون واجبً ــل عــي أن ــس ، ولكــن ب ــة للرئي ــة الإضافي ــام القتالي ــاة المه ــع مراع م

إشرافيــاً وتأديبيــاً. 182
ويظهــر الجانــب الآخــر مــن واجــب منــع الجريمــة عندمــا تكــون في مرحلــة الــروع وفي تلــك 
ــه لا  ــع الجريمــة، فإن ــه في من ــد في أداء واجب ــه عندمــا يفشــل القائ ــد عــى أن ــة ينبغــي التأكي الحال

يمكــن بعــد ذلــك تبرئــة نفســه مــن  المســئولية  تحــت ذريعــة قيامــه بمعاقبــة الجنــاة.183
الإطار الزمنى لقيام القائد/ الرئيس بواجب المنع: أ  -	

ــع أو القمــع بتوقيــت قيامــه بهــذا  ــد أو الرئيــس بواجــب المن ــام القائ ــم مــدي قي يرتبــط تقيي
الــدور ، وهــو مــا أشــارت إليــه دائــرة المحاكمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة 
في  قضيــة  Kvočka et al، حيــث قــررت أنــه يجــب عــى الرئيــس اتخــاذ إجــراء/ إجــراءات 
ــا  ــي يرتكبه ــة أو الت ــم المرتكب ــم« بالجرائ ــه ســبب أن يعل ــا أو لدي ــم فيه ــي »يعل ــن اللحظــة الت م

ــون.«184 المرءوس
 وبالمثــل وفي قضيــة Hadžihasanović and Kubura، ذكــرت دائــرة المحاكمــة أنــه« بالنســبة 
ــا  ــك الواجــب إذا م ــاً لأداء ذل ــا طوي ــد  وقتً ــدي القائ ــه ليــس ل ــع ، فمــن الواضــح أن لواجــب المن
ارتكبــت الجريمــة مــن قبــل مرءوســيه ، إذ يعــد القائــد قــد فشــل في أداء واجبــه بارتكابهــا، و ]...[ 
لا يجــوز في أي حــال مــن الأحــوال أن يعــوض هــذا الفشــل عــن طريــق معاقبــة المرءوســن بعــد 

ذلــك.«185

182 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 115, 2nd edition, 

Supra note, ICTY, Šainović et al., AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0587--A, 23 January 2014, para. 116, 

See, Ilias Bantekas, International Criminal Law,  Supra note, p. 9394-.

183 Id , ICTY, Šainović et al., AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0587--A, 23 January 2014, para. 116, See, 

Ilias Bantekas, International Criminal Law, Supra note, p. 9394-.

184 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para. 497.
185 ICTY, Hadžihasanović and Kubura, TC, Judgement, Case No. IT-0147--T, 15 March 2006, para. 126 , See, ICTY, Blaškić, 

TC, Judgement, Case No. IT-9514--T, 3 March 2000, para. 336; and ICTR, Kayishema and Ruzindana, TC, Judgement, Case No. 

ICTR-951--T, 21 May 1999, para. 515.
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وبالتطبيــق عــى قضيــة Bemba فــإن الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ارتــأت 
أن بيمبــا لم يرســل الرســالة  إلى ســكرتير عــام الأمــم المتحــدة لطلــب تحقيــق دولي إلا بعــد مــرور 
أكــر مــن شــهرين عــى بدايــة التدخــل في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ، وذلــك رغــم توافــر القــدرة 

الماديــة لديــه لإجــراء تحقيقــات داخليــة في الادعــاءات في ذلــك الوقــت.186
ــر  ــع التداب ــذ جمي ــم لم يتخ ــأن المته ــة ب ــرة التمهيدي ــتنتاج الدائ ــة اس ــرة المحاكم ــرت دائ وأق
المعقولــة والضروريــة ،  بــل أنهــا خلصــت كذلــك إلي أن التدابــر التــي تــم اتخاذهــا لم تنفــذ بصــورة 
صحيحــة فقضــت بــأن« ]...[  تعــد التدابــر التــي اتخذهــا الســيد بيمبــا اســتجابة غــر كافيــة عــى 
الإطــاق عــى مــا نمــا إلى علمــه مــن معلومــات عــن الجرائــم واســعة الانتشــار التــي ارتكبهــا جنــود 

حركــة تحريــر الكونغــو في أفريقيــا الوســطي]...[.187
 وذهبــت المحكمــة إلى أبعــد مــن ذلــك ببحــث نيــة المتهــم عنــد اتخــاذه هــذه الإجــراءات عــى 
الرغــم مــن عــدم كفايتهــا، فانتهــت إلى أن »]...[ التدابــر المذكــورة أعــاه كانــت مدفوعــة بالدرجــة 
الأولى برغبــة الســيد بيمبــا في مواجهــة الادعــاءات العلنيــة وتحســن الصــورة العامــة لحركــة تحريــر 
الكونغــو ]...[، وبالتــالي لم يكــن هدفــه الأســاس اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة والمعقولــة بغــرض 
ــد.«188، وبرغــم أن المحكمــة لم تعــول عــى  ــه كقائ ــم ، وفقــاً لواجبات ــع أو قمــع ارتــكاب الجرائ من
ــة ،  ــع القضي ــد دراســة وقائ ــار عن ــه في الاعتب ــن وضع ــع م ــك لا يمن ــا ، إلا أن ذل الباعــث في قضائه

لاســيما عنــد تقديــر مــدى معقوليــة وكفايــة مــا اتخــذه القائــد مــن إجــراءات.
عبء الإثبات: ب-	

يقــع عــبء إثبــات فشــل المتهــم في القيــام بواجبــه ســواء بالمنــع أو القمــع عــى عاتــق الإدعــاء 
، بحيــث إذا لم يتمكــن مــن إثبــات فشــل القائــد أو الرئيــس في القيــام بواجبــه، تصبــح المســئولية 
ــة  ــه غــر ذات محــل للتطبيــق ، وهــو كــا أكدتــه شــعبة المحاكمــة للمحكمــة الجنائي ــة ل الجنائي
ــت بمــا لا  ــرة أن المدعــي العــام لم يثب ــرى الدائ ــة Ntagerura et al ، »وت ــدا في قضي ــة لروان الدولي
يــدع مجــالاً للشــك أن المتهــم لم يتخــذ التدابــر اللازمــة والمعقولــة لمعاقبــة مرءوســيه عــى دورهــم 

في المجــزرة«.189
المقصود باتخاذ إجراءات “ضرورية ومعقولة”: ج-	

فيــا يتعلــق بكــون الإجــراءات التــي يتخذهــا القائــد يجــب ان تكــون » ضروريــة ومعقولــة«  
وفيــا يتعلــق بمصطلــح »الــروري« و »المعقــول«،  خلصــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا  
في قضيــة Bagilishema إلى أنــه«]...[« يقصــد بضروريــة التدابــر »أن تكــون تلــك التدابــر مطلوبــة 
للوفــاء بالالتــزام في منــع أو المعاقبــة عــى الجريمــة في الظــروف الســائدة آنــذاك ؛ و يقصــد بكونهــا 

186 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 
June 2009, para. 498.

187 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

21 ,3343 March2016, para. 727.

188  Id, para. 728.

189 ICTR, Ntagerura et al., TC III, Judgement, Case No. ICTR-9946--T, 25 February 2004, para. 650.
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»معقولــة« أن تكــون تلــك التدابــر كالتــي كان لقائــد وضــع في نفــس الظــروف أن يتخذهــا.«190
  Blaškić أمــا دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة
ــون الموضوعــي ولكــن  ــة  »ليــس مســألة القان ــة والمعقول ــر الضروري فقــررت أن مــا يشــكل التداب

الأدلــة«.191 
عــاوة عــى ذلــك ، أشــارت الدائــرة الابتدائيــة في قضيــة Hadihasanović and Kubura  إلى  
أن القانــون الوطنــي يعــد كمصــدر ذا صلــة للكشــف عــن الواجبــات القائمــة للقائــد وذلــك في إطــار 

»تحديــد التدابــر التــي يجــب عــى القائــد اتخاذهــا.192
و عــاوة عــى ذلــك ، فقــد عرفــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
ــالي:  ــة« عــى النحــو الت ــة« و«المعقول ــر » الضروري ــة Halilovićالمقصــود بالتداب الســابقة في قضي
»]...[ التدابــر« الضروريــة »هــي التدابــر المناســبة للرئيــس للوفــاء بالتزاماتــه )توضــح أنــه حــاول 
حقــا المنــع أو المعاقبــة( والتدابــر »المعقولــة« هــي تلــك التــي تقــع بشــكل معقــول ضمــن القــدرة 

الماديــة للرئيــس«.193
وفى ذات الصــدد قــررت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة Bemba  أن 
مــا يشــكل تدبــراً  » ضروريــا ومعقــولا »يجــب معالجتــه بشــكل ملمــوس ، فالقائــد أو الرئيــس لــن 
يكــون مســئولاً إلا بموجــب المــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي عــن الفشــل فى اتخــاذ تدابــر تقــع 
»ضمــن إمكاناتــه الماديــة« و مــا قــد يكــون ممكنــا ماديــا ســيعتمد عــى درجــة فاعليــة الرئيــس 
في الســيطرة عــى قواتــه في الوقــت الــذي ينشــأ فيــه واجبــه ، وهــذا الأمــر يشــر إلى أن مــا يشــكل 
تدبــرا معقــولا وضروريــا ســيتم تقييمــه عــى أســاس مــن قــوة القائــد بحكــم القانــون ، فضــا عــن 

قدرتــه الفعليــة عــى القيــام بذلــك«194
وعــي ذلــك فقــد يكــون مــن الأوفــق إعــادة صياغــة الفقــرة )ب( مــن المــادة )28( مــن الميثــاق 
ــكري أو  ــد العس ــك القائ ــذ ذلـ ــس إذا لم يتخ ــد أو الرئي ــئولية القائ ــوم مس ــت أن تق ــي تضمن والت
ــذه  ــكاب ه ــع ارت ــع أو قم ــلطته لمن ــدود س ــة« في ح ــة والمعقول ــر اللازم ــع »التداب ــخص جمي الش
الجرائــم أو لعــرض المســألة عــى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة .. لأن مــن شــأن وصــف 
التدابــر بكونهــا لازمــة ومعقولــة » أن يضفــي عليهــا شــيئاً مــن العموميــة والــذي مــن شــأنه أن يتيح 
مجــالاً أوســع للإفــات مــن تلــك المســئولية ، ومــن هنــا كان مــن الأنســب أن يضــاف معيــار أكــر 
تحديــدا  عــى ســبيل المثــال ، إضافــة عبــارة »وفقــاً للظــروف التــي تمــت فيهــا الجريمــة« أو يخضــع 
لتقديــر المحكمــة« مــن خــال الاســتعانة بخــراء عســكريين محايديــن ومتخصصــن ، لاســيما في ضــوء 
حداثــة هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون وقلــة الســوابق القضائيــة الــواردة فيــه والتــي يمكــن أن 

190 ICTR, Bagilishema, TC I, Judgement, Case No. ICTR-951-A-T, 7 June 2001, para. 47.

191 ICTY, Blaskic, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9514--A, 29 July 2004, para. 72.

192 ICTY, Hadzihasanovic and Kubura, TC, Judgement, Case No. IT-0147--T, 15 March 2006, para. 137.

193 ICTY, Halilovic, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0148--A, 16 October 2007, para. 63
194 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 
June 2009, para. 443
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تســتخدم في الاســتدلال عــى المقصــود بكــون التدابــر« لازمــة ومعقولــة«.
الفشل في المعاقبة على الجريمة أو إحالة الأمر إلى السلطات 	-2

إن الفشــل في منــع الجريمــة والفشــل في المعاقبــة عليهــا حــال ارتكابهــا ليســا بديلــن أمــام القائــد 
، وهــو مــا أكدتــه الســوابق القضائيــة أمــام المحاكــم  الجنائيــة الدوليــة ، نذكــر منهــا حكــم المحكمــة 
ــه » ]…[  ــث قضــت المحكمــة بأن ــة Blaškić ، حي ــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضي ــة الدولي الجنائي
عندمــا يكــون المتهــم عــى علــم أو لديــه ســبب للعلــم بــأن المرءوســن كانــوا عــى وشــك ارتــكاب 
ــة  ــه بمعاقب ــة حــال ادعائ ــن المســئولية الجنائي ــي م ــم ، لا يمكــن أن يعف ــم وفشــل في منعه الجرائ

المرءوســن بعــد ذلــك.«195
الأساس القانوني: أ-	

 ينبثــق الفشــل في المعاقبــة ، عــن الفشــل في خلــق أو الحفــاظ عــى بيئــة مــن الانضبــاط واحــرام 
ــق أو  ــة للمــرءوس عــن فشــله في خل ــة عــدم معاقب ــد في حال ــون ، إذ تســتند مســئولية القائ القان
ــن الأشــخاص الخاضعــن لســيطرته ، فعــى ســبيل  ــون  ب ــاط واحــرام القان المحافظــة عــي الانضب
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــة Bagilishema أم ــد في قضي ــة للقائ ــئولية الجنائي ــت المس ــال : أقيم المث
الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً عندمــا حمــل ســلوك القائــد تجــاه مرءوســيه رســالة تفيــد أن هنــاك 
ــرص  ــن ف ــه زاد م ــالي فإن ــا ،   و بالت ــب عليه ــر معاق ــة وغ ــة  مقبول ــر القانوني ــال غ ــض الأفع بع
ــدم  ــع ع ــد تســامح م ــد ق ــال أن القائ ــن هــذا المث ــه  يمكــن أن نســتخلص م ــا. إجــالا ًفإن ارتكابه
الانضبــاط بــن مرءوســيه ، وبالتــالي شــجع ارتــكاب مرءوســيه لمخالفــات للقانــون الــدولي الإنســاني 

ــاب.196 دون عق
ويعــد واجــب المعاقبــة شــكلاً منفصــاً مــن أشــكال المســئولية ، متميــزاً عــن الفشــل في المنــع، 
ــل  ــة ، فالفش ــراءات وقائي ــاذ إج ــد باتخ ــي القائ ــع ع ــذي يق ــام ال ــب الع ــن الواج ــع م ــو ينب فه
ــدولي  ــون ال ــد القان ــد عه ــا197، فق ــي له ــول ضمن ــو قب ــا ه ــة إنم ــكاب الجريم ــى ارت ــة ع في معاقب
ــزام بضــان واحــرام  ــة عــى مرءوســيه بالالت ــك ســيطرة فعلي ــن يمل ــه م ــد ، بصفت الإنســاني للقائ
ــن  ــة م ــة والمعقول ــر اللازم ــه اتخــاذ التداب ــن واجب ــالي م ــدولي الإنســاني، و بالت ــون ال أحــكام القان
أجــل معاقبــة الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني الــدولي ، ومــن ثــم فــإن فشــله في القيــام بهــذا 
الواجــب يعــد مخالفــة جســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني كونهــا تحمــل نوعــاً مــن أنــواع »القبــول« 
لمخالفــات هــذا القانــون ، و ذلــك وفقــاً لــرأي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تعليقهــا عــى 

ــف.198 ــات جني البروتوكــول الإضــافي لاتفاقي
ــة ، فقــد أشــارت إليــه دائــرة المحاكمــة  للمحكمــة  ــار المعاقب وفيــا يتعلــق بالحــد الأدنى لمعي
ــه:  ــت بأن ــن قض ــة Kordić and Čerkez ح ــافيا الســابقة في قضي ــة ليوغوس ــة الدولي الجنائي

195 ICTY, Blaškić, TC, Judgement, Case No. IT-9514--T, 3 March 2000, para. 336. See also,  ICTY, Đorđević, 
TC II, Judgement, Case No. IT-051-/87-T, 23 February 2011, para. 1888.

196 See, ICTR, Bagilishema, TC I, Judgement, Case No. ICTR-951-A-T, 7 June 2001, para. 50.

197 See, ICTY, Halilović, TC I, Judgement, Case No. IT-0148--T, 16 November 2005, para. 94.

198 Id, para. 95.
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»يشــمل واجــب المعاقبــة عــى الأقــل التزامــا بالتحقيــق في الجرائــم المحتملــة أو أن  يتــم التحقيــق 
ــر إلى  ــة الأم ــه إحال ــة ، فعلي ــد ســلطة المعاقب ــن للقائ ــإذا لم يك ــق ، ف ــات الحقائ في المســألة ، وإثب

الســلطات المختصــة.199
ــة ليوغوســافيا الســابقة عــى  ــة الدولي ــة الجنائي ــرة المحاكمــة للمحكم ــل  شــددت دائ  وبالمث
هــذه النقطــة الأخــرة ، حيــث خلصــت إلى أنــه لا يجــب أن يكــون القائــد هــو الشــخص الــذي ينفــذ 
العقوبــة ،  ولكــن »يجــب عليــه أن يتخــذ خطــوة هامــة في العمليــة التأديبيــة. ]...[  إذ تعــد القــدرة 
الماديــة حجــر الزاويــة بالنســبة لإقامــة المســئولية الجنائيــة للقائــد عــن الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل 
ــه عــى الأقــل  أن  ــة كان لزامــاً علي ــة للمعاقب ــة القــدرة المادي المرءوســن، بحيــث إذ لم يتوافــر لدي

»يقــدم التقاريــر إلى الســلطات المختصــة مــن أجــل اتخــاذ التدابــر المناســبة.«200
طريقة الوفاء به: ب-	

 Bemba عــاوة عــى ذلــك ، حــددت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة
أن ثمــة طريقتــن للوفــاء بواجــب القائــد بالمعاقبــة عــى الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل مرءوســيه: إمــا 
ــه القــدرة   ــه ، أو، إذا لم يكــن لدي ــة قوات ــة لمعاقب ــر معقول ــس نفســه باتخــاذ تداب ــل الرئي مــن قب
ــى  ــد ع ــدرة القائ ــف ق ــة .  و تختل ــلطات المختص ــألة إلى الس ــة المس ــك،  بإحال ــى ذل ــة ع المادي
المعاقبــة وفقــاً لظــروف كل قضيــة عــى حــدة ، و تتحــدد وفقــاً للتدابــر المتاحــة لــه وكذلــك وفقــاً 

لمنصبــه في سلســلة القيــادة.201 
وبنــاء عــى هــذا الــرأي الــذي انتهــت لــه الدائــرة التمهيديــة  ارتــأت دائــرة المحاكمــة في هــذه 
ــاة  ــم ومقاض ــق في الجرائ ــع والتحقي ــلطة من ــك الس ــن كان يمل ــو م ــا ه ــيد بيمب ــة أن الس القضي
مرتكبيهــا في وحــدة حركــة تحريــر الكونغــو في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ، إلا أنــه قــد أخفــق في 
تمكــن المســئولين الآخريــن في حركــة تحريــر الكونغــو مــن القيــام بذلــك عــى نحــو كامــل و كاف 
بصــدد الادعــاءات المتعلقــة بالجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا ، بشــكل لا يمكــن معــه تقديــر أن المســألة  

قــد عرضــت عــى الســلطات المختصــة للتحقيــق فيهــا بغيــة الملاحقــة القضائيــة.202
ــائي  ــع جن ــد ذات طاب ــا القائ ــي اتخذه ــر الت ــون التداب ــرط أن تك ــه لا يش ــر أن ــر بالذك وجدي
مطلــق حتــى يســتوفي واجبــه في المعاقبــة متــى امتلــك القــدرة الماديــة عــى تنفيذهــا ، فقــد تكــون 
ذات طابــع تأديبــي ، أو جنــائي ، أو مزيــج مــن الاثنــن معــا ، بــل قــد تكــون التدابــر التأديبيــة فقــط 
في بعــض الأحيــان كافيــة للوفــاء بواجــب المعاقبــة حســب ظــروف القضيــة ، و ذلــك وفقــا  لــرأي 

دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة

199 ICTY, Kordić and Čerkez, TC, Judgement, Case No. IT-952-/14-T, 26 February 2001, para. 446.

200 ICTY, Kvočka et al., TC, Judgement, Case No. IT-981-/30-T, 2 November 2001, para. 316.

201 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para.440

202 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

3343,21 March 2016, para. 733
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203.Hadžihasanović and Kubura 
طبيعة الواجب: ج-	

ــكلاً  ــر ش ــرءوس يعت ــي للم ــاط الإجرام ــع النش ــل في من ــا كان الفش ــري ، ولم ــة آخ ــن ناحي وم
مــن أشــكال المشــاركة في الجريمــة الأساســية ، لــذا فــإن جرائــم المــرءوس ينبغــي أن تكــون نقطــة 
ــإن خطــورة إخــال  ــة ، ف ــة الفشــل في المعاقب ــه في حال ــل، فإن ــم ، و بالمقاب ــد الحك ــة لتحدي البداي
القائــد بواجباتــه  ينبغــي أن تكــون نقطــة البدايــة204، الأمــر الــذي أثــار بــدوره جــدالً فقهيــاً حــول 
ــم  ــوا جرائ ــن ارتكب ــيهم الذي ــة مرءوس ــن معاقب ــم ع ــال امتناعه ــاء في ح ــادة والرؤس ــئولية الق مس
دوليــة . فانقســم الــرأي بشــأن هــذه المســألة إلى رأيــن: يــرى أولهــا أنــه لا محــل لمعاقبــة القائــد في 
حــال امتناعــه عــن معاقبــة مرءوســيه ، إذ أن هــذا الامتنــاع لم يكــن جــزءاً مــن النشــاط الإجرامــي 
ــاب  ــن هــذا الفشــل في العق ــة ســببية ب ــرءوس ولا توجــد علاق ــه الم ــذي ارتكب ــه وال ــب علي المعاق

ــكاب الجريمــة.205 وارت
ــي  ــة الت ــن الجريم ــئول ع ــر مس ــد غ ــار القائ ــئولية باعتب ــذه المس ــف ه ــر يكي ــه رأى أخ واتج
ــد وإحــكام ســيطرته عــى مرءوســيه   ــه كقائ ارتكبهــا مرءوســه وإنمــا مســئول لفشــله في أداء واجب

ــة.206 ــكاب الجريم ــا أدى إلى ارت م
ــة لفشــل  ــة جريمــة منفصل ــار هــذا الفشــل في المعاقب ــم اعتب ــن المحاك ــد م ــت العدي ــد تبن وق
القائــد في اتخــاذ الإجــراءات المناســبة للعقــاب عــى الجريمــة المرتكبــة وليــس إحــدى صور المســئولية 
الجنائيــة الدوليــة كــا رســختها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. بينــا اتجــه رأي يمثــل أقليــة إلى اعتبــار 
أن الفشــل في المعاقبــة يرتبــط مــع ارتــكاب الجريمــة بعلاقــة ســببيه مــن وجهتــن: الوجهــة الأولى 
وهــى فشــل القائــد في الســيطرة عــى مرءوســيه ، والوجهــة الثانيــة هــي فشــل القائــد في الاســتفادة 
ــى  ــرى إيم ــراً ت ــة. و أخ ــن جريم ــه م ــا ارتكب ــى م ــرءوس ع ــب الم ــأن يعاق ــة ب ــة الثاني ــن الفرص م
ســيبنوال Amy Sepinwall  أن  فشــل القائــد في المعاقبــة إنمــا هــو نــوع مــن أنــواع تدعيــم المــرءوس 

في فعلــه وقبولــه بــه ، الأمــر الــذي  يــرر معاقبتــه عــى مــا أتــاه المــرءوس مــن أفعــال.207

203 ICTY, Hadžihasanović and Kubura, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0147--A, 22 April 2008, para. 

33.

204 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 44, 2nd 

edition, Supra note.

205 James G. Stewart, Supra note, P 179, E.g., Art. 7(2) of the ICTY Statute states: ‘The fact that any 

of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not 

relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was 

about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable 

measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof ’ (Updated Statute of the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,Art.7(2), September 2008).

206 James G. Stewart Supra note, at 182.	

207 Id, P 184
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ــام أو  ــا لقي وعــى الرغــم مــن اختــاف وجهــات النظــر في هــذا الصــدد إلا أن تفســر كل منه
عــدم قيــام علاقــة الســببية يبــن أهميــة وجــود علاقــة الســببية كأحــد العنــاصر الأساســية لانعقــاد 

المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء.
إزاء الــدولي  الجنــائي  القانــون  فقهــاء  آراء  تباينــت  فقــد   .. أخــري  ناحيــة   ومــن 
 هــذا الأمــر، فــرأي Casseseأن الوقــوف عــى الطبيعــة الخاصــة لمســئولية القــادة والرؤســاء

 يســهم في التمييــز بــن الفشــل في منــع الجريمــة والفشــل في العقــاب عليهــا بحيــث إذا مــا فشــل 
في منــع الجريمــة وهــو عــى علــم بمــا يفعلــه مرءوســيه أو كان لديــه ســبب أن يعلــم ، فهــو بشــكل 
ــي  ــة الت ــد والجريم ــال القائ ــن إغف ــا ب ــة م ــد صل ــث توج ــا ، حي ــكاً في ارتكابه ــد شري ــر يع  أو بأخ
تــم ارتكابهــا ، بينــا في حالــة فشــل القائــد في العقــاب ، فهــو يجــب ألا يســأل عــن جريمــة المــرءوس 
وإنمــا يســأل عــن جريمــة مســتقلة أخــري هــي عــدم الوفــاء بواجباتــه الإشرافيــة، وليــس كشــكل مــن 

أشــكال المشــاركة في جريمة المــرءوس.208
وتميــل الباحثــة إلي ترجيــح الــرأي الأول و الــذي يــرى أن الفشــل في المعاقبــة لا يصــح أن يكــون 
ــطة  ــة بواس ــة المرتكب ــن الجريم ــببية ب ــة الس ــدام رابط ــك لانع ــئولية وذل ــذه المس ــور ه ــدى ص إح

المــرءوس والفشــل في المعاقبــة، وهــو الــرأي الراجــح في الفقــه الجنــائي الــدولي.
حدود الواجب: د- 	

و مــن جانــب أخــر، مــاذا لــو كان هنــاك طــرف ثالــث في العلاقــة مــا بــن الرئيــس والمــرءوس ، 
إذا افترضنــا أن مــن ارتكــب الجريمــة شــخص لا يخضــع للســلطة الفعليــة للقائــد أو لا تربطــه بــه 
علاقــة قائــد بجنــدي وإنمــا الجنــدي الــذي يخضــع لهــذه الســلطة المبــاشرة قــد ســاعد في ارتــكاب 
هــذه الجريمــة أو حــرض عليهــا ، إلا إنــه لم يكــن الفاعــل الأصــي فيهــا، هــل يخضــع القائــد في هــذه 

الحالــة للمســاءلة الجنائيــة أم إنــه يعفــى منهــا؟
ــد لا  ــئولية القائ ــة أن مس ــة الدولي ــم الجنائي ــكام المحاك ــى أح ــاء ع ــدولي بن ــرف ال ــتقر الع اس
تقتــر في حالــة كــون الجنــدي فاعــا أصليــا في الجريمــة و إنمــا تمتــد للشريــك بالمســاعدة مــع طــرف 

ثالــث لا يخضــع للســلطة الفعليــة للقائــد.209
ويجــدر التنويــه إلي أن هنــاك اتجاهــات حديثــة  تميــل إلى التوســع في  اعتبــار القائــد مســئولا 
عــا يرتكبــه مرءوســيه ســواء تمثلــت صورتــه باعتبــاره المــرءوس الفاعــل الأصــي أو كونــه شريــكا 
بالمســاعدة في ارتــكاب الجريمــة ، إذ لم يقتــر نطــاق مســئولية القائــد في حــال كــون المــرءوس فاعــا 

أصليــا.
ــة إذا مــا كان النشــاط المــادي للمــرءوس في صــورة نشــاط  ــد في حال ــد مســئولية القائ كــا تمت
ــر هــذا  ــكاب الجريمــة ، ويظه ــة ارت ــع عــن نشــاط إيجــابي بغي ــأن امتن ايجــابي أو نشــاط ســلبي ب

. 210Oric ــه ــا في قضي ــابقا في حكمه ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــم الجنائي ــاه في حك الاتج
208 Antonio Cassese et al, Cassese’s International Criminal Law, Oxford University Press, 2013, p. 191.
209 GUÉNAËL METTRAUX, THE LAW OF COMMAND RESPONSIBILITY, SUPRA NOTE,  P 1205.

210 Mohamed Elewa Badar & Nora Karsten, Current developments at the international criminal tribunals, Supra note، 

175, 176 (2007), See, Prosecutor v. Naser Oric (Trial Judgment), IT-0368--T, International Criminal Tribunal for the former 
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  فالمســئولية الجنائيــة للقــادة لا ترتبــط فقــط بمــا يأتيــه المــرءوس مــن نشــاط إجرامــي إيجــابي 

يشــكل جريمــة دوليــة واردة بالميثــاق ، وإنمــا تمتــد لتشــمل الجريمــة الإيجابيــة بطريــق الامتنــاع ، 
وهــو مــا ســبق أن انتهــت إليــه دائــرة المحاكمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في 
قضيــة Orić حينــا قضــت بأنــه :«]...[ لا تقتــر المســئولية الجنائيــة التــي يتحملهــا الرئيــس عــى 
جرائــم المرءوســن التــي باشروهــا فعليــا أو مشــاركتهم النشــطة ، بــل تشــمل أيضــا مــا أغفلــوه.«211

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــتئناف في المحكم ــرة الاس ــة Nahimana et al ، رأت دائ ــل في قضي  وبالمث
لروانــدا أنــه«]...[ يمكــن أن يكــون المتهــم مســئولا بوصفــه قائــداً بموجــب المــادة 6 )3( مــن النظــام 
الأســاسي حيــث يكــون المــرءوس »مخططــا أو محرضــا أو مرتكبــا أو مســاعداً في تخطيــط أو إعــداد 
أو تنفيــذ جريمــة مشــار إليهــا في المــواد مــن 2 إلى 4 مــن هــذا النظــام الأســاسي »، باعتبــار أنــه قــد 

توافــرت في شــأنه كافــة عنــاصر هــذه المســئولية«.212
وفي ذات الصــدد، انتهــت دائــرة المحاكمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة في 
قضيــة  Đorđević أنــه: »  تعــد المســئولية الجنائيــة للرؤســاء عــن عــدم منــع أو المعاقبــة عــى 
الجرائــم التــي يرتكبهــا المرءوســون مبــدأ راســخ في القانــون الــدولي العــرفي ، الســاري عــى كل مــن 
النزاعــات الدوليــة وغــر الدوليــة ، و يشــمل جميــع أشــكال الســلوك الإجرامــي للمرءوســن ، و ليــس 
فقــط المعنــى الاصطلاحــي لعبــارة »ارتــكاب« الجرائــم ، ولكــن أيضــا أي شــكل آخــر مــن أشــكال 
المشــاركة في الجرائــم بموجــب المــادة 7 )1( مــن النظــام الأســاسي.«213، وهــو مــا انتهــت إلي أيضــاً 
دائــرة الاســتئناف حينــا خلصــت إلى أن معنــى كلمــة » ارتكــب« كــا وردت في المــادة 7 )3( مــن 
النظــام الأســاسي، ينبغــي تفســره بشــكل واســع ]...[ ففــي قضيــة Orić رأى قضــاة الاســتئناف أن 

»الرئيــس يمكــن أن يكــون مســئولا جنائيــا عــن تخطيــط، تحريــض، أمــر، ارتــكاب المرءوســن«.214
وفي قضيــة Nyiramasuhuko et al، قضــت دائــرة المحاكمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانــدا بمــا يــي: »مســئولية القــادة تشــمل الســلوك الإجرامــي مــن قبــل المرءوســن في أي شــكل 
مــن أشــكال المشــاركة وفقــا للــادة 6 )1( مــن النظــام الأســاسي. ونتيجــة لذلــك، القائــد يمكــن أن 
يكــون مســئولا جنائيــا عــن التخطيــط للجريمــة أو التحريــض عــى ارتكابهــا أو ترتيبهــا أو ارتكابهــا 

أو تقديــم المســاعدة إليهــا أو التحريــض عليهــا مــن قبــل المرءوســن«.215
 وفى هــذا الصــدد، تبنــت المحكمــة الجنائيــة الدولية مفهوماً موســعاً لنشــاط المــرءوس الإجرامي، 
ففــي قضيــة Oric، قــدرت أن المســئولية الجنائيــة للرئيــس لا تقتــر عــي قيــام مرءوســيه بنشــاط 
إيجــابي وإنمــا تمتــد لم يغفــل مرءوســيه أداءه ويشــكل أحــد الجرائــم الدوليــة الــواردة في الميثــاق، 
عــى ســبيل المثــال،  إذا مــا أســاء الحــراس معاملــة الســجناء أو مــن قبــل الغربــاء الذيــن لم يُنعــوا 

Yugoslavia (ICTY), 30 June 2006, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,48ad36912.html [accessed 30 March 2018]

211 ICTY, Orić, TC II, Judgement, Case No. IT-0368--T, 30 June 2006, para. 300.	

212 ICTR, Nahimana et al., Appeal Judgement, 28 November 2007, para. 486.	

213 ICTY, Đorđević, TC II, Judgement, Case No. IT-051-/87-T, 23 February 2011, para. 1878.	

214 ICTY, Orić, TC II, Judgement, supra note, para. 294.

215 ICTR, Nyiramasuhuko et al., TC II, Judgement, Case No. ICTR-9842--T, 24 June 2011, para. 5646.
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مــن دخــول الموقــع فإنــه يعكــس أن المرءوســن المســئولين عــن الســجن لم يضمنــوا أمــن المحتجزيــن 
ــة  ــت المحكم ــد أسس ــجناء , وق ــة  الس ــن في حماي ــل المرءوس ــر أهم ــى آخ ــة أو بمعن ــر كافي بتداب

قضاءهــا بنــاء عــى الأســباب التاليــة216:
ــة أو عــدم  ــل في حــدوث نتيجــة معين ــكاب” ســواء تمث الاســتخدام المشــرك لكلمــة “ ارت 	)1(

ــا. ــع حدوثه من
أن مفهــوم الارتــكاب يمتــد ليشــمل المشــاركة بالتحريــض والمســاعدة والتــي يمكــن  	)2(
ــاع ــورة الامتن ــرءوس في ص ــاط الم ــون نش ــن أن يك ــم يمك ــن ث ــاع، وم ــق الامتن ــن طري ــم ع  أن تت

عن نشاط إيجابي.
ــال  ــن أع ــد ع ــئولية القائ ــة مس ــتخدمة لإقام ــة المس ــإن اللغ ــاسي، ف ــام الأس ــاً للنظ وفق 	)3(
ــذي يتضمــن  ــر ال ــا ، الأم ــة عليه ــم والمعاقب ــع الجرائ ــه مســئول عــن من ــد حــددت أن مرءوســيه ق
ــاط  ــن نش ــاع ع ــابي أو  الامتن ــاط إيج ــورة نش ــواء كان في ص ــه س ــى عموم ــي ع ــلوك الإجرام الس

ــابي.  إيج
ــم  ــون الجرائ ــب أن تك ــاسي تتطل ــام الأس ــن النظ ــادة 28 م ــن أن الم ــم م ــى الرغ ــراً ، ع وأخ
الأساســية« مرتكبــة«، يكفــي  أن تكــون المســئولية عــن الجريمــة الأساســية عــى أســاس أي شــكل 
مــن أشــكال الاشــراك المعــرف بــه في المــادة 25  )3( ، ولا يشــرط أن يكــون المــرءوس هــو الفاعــل 

ــكاب الفعــل الإجرامــي.217 ــر بارت الأصــي في الجريمــة ، فيكفــي أن يكــون حــرض ، ســاعد، أم
ــرة  ــت الدائ ــد  فقض ــه القائ ــأل عن ــن أن يسُ ــا يمك ــة في ــة الدولي ــة الجنائي ــعت المحكم وتوس
التمهيديــة للمحكمــة في قضيــة Ntaganda أن الــروع  في ارتــكاب الجريمــة  يعــد كافيــأ لإقامــة 
مســئولية القائــد ، إذا لم تتــم الجريمــة لأســباب لا دخــل للجنــاة فيهــا، وذلــك حــن أشــارت المــادة 
ــرءوس لا  ــلوك الم ــإذا كان س ــى وشــك أن ترتكــب«218  ف ــة » ع ــا إلى أن جريم ــاق روم ــن ميث 28 م
ــن  ــا يمك ــادة 25 )3(، ف ــب الم ــم بموج ــن الجرائ ــة مســئوليته ع ــروع لإقام ــات  ال ــق متطلب يحق

ــد.219 إقامــة مســئولية القائ
 وتــري الباحثــة في امتــداد تلــك المســاءلة للحــالات التي يكــون فيها المــرءوس شريكاً  إنمــا هو نوع 
مــن التزيــد والتشــدد دون مــرر في مجــال المســئولية الجنائيــة للقائــد ، يحمــل القائــد مســئوليات 

216 Mohamed Elewa Badar & Nora Karsten, Current developments at the international criminal 

tribunals, Supra note ,See, ICTY, Oric, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0368--A, 3 July 2008, para. 

300305-.

217 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 48, 2nd 

edition, Supra note.

218 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para.175.

219 See, Volker Nerlich, “Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute, Supra note, pp. 668669-, 

International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 49, 2nd edition, 

Supra note.
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ينــوء منصبــه عــن إحــكام الســيطرة عــى إنفاذهــا.
المقصود باتخاذ إجراءات “ضرورية ومعقولة”: د-	

ــاذه  ــم اتخ ــا ت ــا إذا كان م ــر في ــد النظ ــار عن ــي تؤخــذ في الاعتب ــل الت ــق بالعوام ــا يتعل وفي
تدابــر للمنــع أو المعاقبــة يعــد ضروريــا ومعقــولا ، ذكــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 

ــة، نذكــر منهــا : ــة  Strugar بعــض الأمثل الســابقة في قضي
ما إذا كانت الأوامر المحددة التي تحظر أو توقف الأنشطة الإجرامية قد صدرت. 	)1(

ما هي التدابير لضمان تنفيذ هذه الأوامر. 	)2(
ما هي التدابير الأخرى المتخذة لضمان وقف الأفعال غير المشروعة. 	)3(

مدي كفاية هذه التدابير بشكل معقول في إطار الظروف. 	)4(
ــم ــكافي وتقدي ــق ال ــان التحقي ــة لض ــد الجريم ــذت بع ــي اتخ ــوات الت ــي الخط ــا ه م 	)5( 

الجناة إلى العدالة.220
 Fofana and Kondewa ومــن ناحيــة آخــري ، حــددت محكمــة ســراليون الخاصــة في قضيــة

إخفاقــات محتملــة لواجبــات المنــع أو المعاقبــة منهــا مــا يــي :
الفشــل في تأمــن التقاريــر التــي تفيــد بــأن الأعــال العســكرية قــد نفــذت وفقــا للقانــون  	)1(

الــدولي أو عــدم إصــدار الأوامــر الراميــة إلى تحقيــق ذلــك.
عــدم الاحتجــاج ضــد أو انتقــاد الإجــراءات الجنائيــة، وعــدم اتخــاذ تدابــر تأديبيــة لمنــع  	)2(

ــادة الرئيــس. ــل القــوات تحــت قي ــم مــن قب ــكاب الجرائ ارت
عدم الإصرار أمام سلطة عليا على اتخاذ إجراء فوري. 	)3(

ــا رؤســاؤهم  ــة قدمه ــر غــر قانوني ــاع أوام ــن إتب ــع مرءوســيه م ــد بمن ــزام القائ عــدم الت 	)4(
الآخريــن”.221

وجديــر بالذكــر أنــه في الحــالات التــي يصبــح فيــه إحالــة الأمر للســلطات المختصــة بديــاً مقبولاً 
لواجــب المعاقبــة وذلــك لعــدم قــدرة القائــد عــى القيــام بهــذا الواجــب وفقــاً لوقائــع القضيــة، فــإن 
مجــرد الإحالــة لا تعنــي بشــكل مطلــق إعفــاء القائــد مــن المســئولية . عــى ســبيل المثــال : قضيــة 
Boškoski and Tarčulovski أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ، خلصــت 
ــا أو  ــم أن الســلطات المختصــة لا تقــوم بوظيفته ــه »إذا كان الرئيــس  ، يعل ــرة المحاكمــة إلى أن دائ
إذا كان يعلــم أن التقريــر مــن المرجــح لــن يــؤدي إلى تحقيــق ، فــإن هــذا التقريــر لــن يكــون كافيــا 

للوفــاء بالتــزام بمعاقبــة المرءوســن المخالفــن.«222
ــولي  ــا لم تت ــي بدروه ــة و الت ــلطات المختص ــر للس ــد الأم ــال القائ ــة ، إذا أح ــوم المخالف  وبمفه
التحقيــق في الواقعــة بشــكل مناســب ولم يعلــم القائــد بهــذا الأمــر أو يتوقعــه قبــل الإحالــة ، فــا 
يمكــن أن يســأل عــا ارتكبــه المرءوســن مــن جرائــم ، بــل أنــه  ليــس مطالبــاً بتقديــم المزيــد مــن 

220 ICTY, Strugar, TC II, Judgement, Case No. IT-0142--T, 31 January 2005, para. 378.	

221 SCSL, Fofana and Kondewa, TC I, Judgement, Case No.SCSL-0414--T, 2 August 2007, para. 248.

222 ICTY, Boškoski and Tarčulovski, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0482--A, 19 May 2010, para. 234.
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ــة.223 ــام بإجــراءات إضافي ــر أو  القي التقاري
وتتفــق مســئولية القائــد في العقــاب عــى الجرائــم مــع مســئوليته في المنــع مــن حيــث معيــار 
وصــف مــا يجــب أن يتخــذه مــن إجــراءات بكونهــا ضروريــة ومعقولــة وأنهــا تقُييــم على أســاس كل 
حالــة عــى حــدة ،  وهــذا مــا أكدتــه دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة في حكمهــا في قضيــة Hadžihasanović and Kubura مؤكــدة أنــه بغــض النظــر عــا إذا 
كانــت التدابــر المتخــذة هــي فقــط ذات طابــع تأديبــي ، أو جنــائي، أو مزيــج مــن الاثنــن معــا ، 
فإنــه لا يمكــن وحــده أن يؤكــد مــا إذا كان الرئيــس قــد اضطلــع بواجبــه في منــع الجرائــم أو العقــاب 

عــى ارتكابهــا.224
Bem�  وبش�ـكل أكثـر تحدي�ـدا ، رأت الدائ�ـرة التمهيدي�ـة للمحكم�ـة الجنائي�ـة الدولي�ـة في قضي�ـة

ba  أنــه بغــض النظــر عــن تحذيــر الســيد جــان بيــر بيمبــا قواتــه بأنــه ســيتم اعتقــال أي جنــدي 
متــورط في ســوء الســلوك ومحاكمتهــم  بموجــب القانــون العســكري ، فإنــه لم يكــن هنــاك ســوى 
قائديــن تــم إيقافهــا بشــكل وقــائي واتهــم ســبعة جنــود بالنهــب مــن قبــل المحكمــة العســكرية 
في Gbadolite. وفي هــذا الصــدد ، تذكــر الدائــرة بالاســتنتاج الــذي توصلــت إليــه دائــرة الاســتئناف 
في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيتــي كوبــورا وهيليلوفيتــش والــذي ذكــر 
ــي أو  ــع تأديب ــت “ذات طاب ــا إذا كان ــس لا تعتمــد عــى م ــي يتخذهــا الرئي ــر الت فيهــا أن التداب
إجرامــي”  بقدرهــا ضروريــة ومعقولــة حســب ظــروف القضيــة اســتناداً عــى قــدرة القائــد الماديــة، 
بحيــث تعــرف التدابــر المعقولــة  والضروريــة بكونهــا التدابــر “المناســبة لاحتــواء الوضــع” في ذلــك 
الوقــت في منــع أو قمــع الجرائــم ، متــى كانــت ضمــن صلاحيــات وقــدرات القائــد ،  وتــرى الدائــرة 
أن الأمــر لم يكــن كذلــك وأن الســيد جــان بيــر بيمبــا تجاهــل حجــم الجرائــم وخطورتهــا واختــار 
تدابــر غــر متناســبة بشــكل معقــول مــع تلــك الجرائــم خــال زيارتــه في تشريــن الثــاني / نوفمــر 
2002 ، وأعقــب ذلــك تــرف ســلبي فيــا يتعلــق بمنــع الجرائــم المرتكبــة في المســتقبل بعــد ذلــك 

أو قمعهــا.225
 Ntaganda وفى ذات الاتجــاه ، رأت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة
أن« التدابــر المحــدودة التــي اتخذهــا الســيد نتاغانــدا لم تكــن ضروريــة ومعقولــة وفقــاً لســلطاته، 
فعــى الرغــم مــن أمــر الســيد نتاغانــدا بالوقــف عــن النهــب في الهجــوم الأول ، واصــل مرءوســوه 

النهــب ، ولم يعاقــب أحــد في الواقــع عــى مثــل هــذا الســلوك.226

223 See, ICTY, Popović et al., TC II, Judgement, Case No. IT-0588--T, 10 June 2010, para. 1046.

224 ICTY, Hadzihasanovic and Kubura, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0147--A, 22 April 2008, 

para. 228.

225 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para. 495.

226 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para. 173.
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ــه  ــة أن ــرة التمهيدي ــة ، رأت الدائ ــة الدولي ــل ، في قــرار Gbagbo أمــام المحكمــة الجنائي و بالمث
ــق  ــاولات التحقي ــة إلى أن مح ــارت الأدل ــث أش ــة ، حي ــات الدولي ــع التحقيق ــاون م ــل في التع فش

ــو.227 ــة لغباغب ــا القــوات الموالي ــد عرقلته ــا الأمــم المتحــدة ق ــي قامــت به النشــطة الت
وعــى غــرار بحــث الفقــه القضــائي الجنــائي الــدولي لمســألة المقصــود باتخــاذ التدابــر اللازمــة 

والضروريــة، أثــار تقييــم هــذا الأمــر جــدلاً فقهيــاً  موازيــاً عــى النحــو الآتي:
ــدرج  ــا ين ــم في ضــوء م ــة يت ــة والمعقول ــر الضروري ــا يشــكل التداب ــد م رأي Schabas أن تحدي
ــار  ــة، مــع الأخــذ في الاعتب ــاف كل حال ــف باخت ــي تختل ــد ، والت ــة« للقائ ــة المادي تحــت »الإمكاني

ــك الوقــت.228 ــة عــى القــوات في ذل درجــة الســيطرة الفعلي
 في حــن أرتــأى Mettraux أن تقييــم  التدابــر يتوقــف عــى نطــاق المســئوليات المخولــة للقائــد 
ــة المســئوليات ، وإنمــا  ــه لا يمكــن أن يتحمــل كاف ــه بعــض الســلطات ، فإن ــد لدي ــإذا كان القائ ، ف
يتحملــه بقــدر مــا منــح لــه مــن ســلطات فهــو لا يمكــن أن يكــون مســئولا جنائيــا إلا عــن عــدم 

اتخــاذ إجــراء يقــع ضمــن نطــاق مســئولياته وولايتــه.229
وأضــاف Meloni أنــه في حالــة افتقــار القائــد إلي الصلاحيــات اللازمــة لاتخــاذ التدابــر المطلوبــة 
حســب وقائــع القضيــة ، فإنــه يجــب أن يثبــت  أن هــذه الاســتحالة مطلقــة وبنيــت عــى أســباب 
موضوعيــة لــي يعفــى مــن المســئولية الجنائيــة ،  فــا يمكن أن يتــذرع بافتقــاره إلى تلــك الصلاحيات 
تأسيســاً عــى إهمالــه ، عــى ســبيل المثــال : إذا لم يتبنــى الرئيــس ، مــن خــال ممارســة واجبــه في 
ــالي يكــون - مــن خــال فشــله – فقــد  ــار التوقــع واليقظــة ، فبالت الســيطرة عــى مرءوســيه، معي
ــيطرته ،  ــارج س ــور خ ــت الأم ــة إلى أن أصبح ــم دولي ــكاب جرائ ــولاً لارت ــر وص ــم الأم ــمح بتفاق س
ــاره  ــذرع بافتق ــه أن يت ــن أعــال مرءوســيه ، ولا يمكن ــاً ع ــة  يكــون مســئولا جنائي ــك الحال وفي تل

للصلاحيــات اللازمــة لاتخــاذ التدابــر الضروريــة ، فــا يمكــن أن يســتفيد مــن خطئــه.230
ــة  ــات هــو نفســه جريمــة منفصل ــاء بواحــدة مــن هــذه الواجب ــر أن عــدم الوف ــر بالذك وجدي
بموجــب المــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي ، فيمكــن أن يكــون القائــد العســكري مثــاً ، مســئولاً 
ــام  ــن النظ ــادة 28 )أ( م ــب الم ــب بموج ــذا الواج ــات ه ــن مخالف ــر م ــد أو أك ــن واح ــا ع جنائي
ــالي ، فــإن الفشــل في منــع الجرائــم التــي  الأســاسي فيــا يتعلــق بنفــس الجرائــم الأساســية ، وبالت

227 ICC, Gbagbo, PTC I, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0212 ,11/01-11/ June 

2014, para. 173.

228 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ June 

2009, para. 443. See also, ICTY, Mucić et al. («Čelebići»), TC, Judgement, Case No. IT-9621--T, 16 November 

1998, para. 394.William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 

Supra note, p. 464.

229 Kai Ambos, “Superior Responsibility”, in Antonio Cassese, Paola Gaeta, and John R.W.D. Jones 

(eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, 

2002, p. 863

230 Chantal Meloni, Command Responsibility in International Criminal Law, Supra note, p. 172.
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يعلــم بهــا القائــد  ســواء كان يعلــم أو كان ينبغــي أن يعلــم لا يمكــن علاجــه عــن طريــق قمعهــا أو 
ــا إلى الســلطات المختصــة.231 رفعه

ــاث مراحــل  ــا تنشــأ في ث ــات ، فإنه ــن هــذه الواجب ــة ب ــق بالعلاق ــا يتعل ــه في ــاً .. فإن وختام
ــكل  ــة بش ــوابق القضائي ــز الس ــا ، وتمي ــد ارتكابه ــاء وبع ــل وأثن ــم : قب ــكاب الجرائ ــة في ارت مختلف
واضــح بــن واجــب المنــع و واجــب المعاقبــة : فــالأول ينشــأ قبــل ارتــكاب الفعــل الإجرامــي مــن 
قبــل المــرءوس والثــاني ينشــأ بعــده.. ومــع ذلــك ، فــإن واجــب »المنــع« هــو المعــرف بــه في الســوابق 
القضائيــة بشــكل أكــر مــن واجــب المعاقبــة ، ويبــدو أنــه تضُمــن في واجــب المنــع ، حتــى رغــم 
أنــه ينشــأ في الوقــت الــذي يجــري فيــه ارتــكاب الفعــل غــر القانــوني ، لــذا ينبغــي اعتبــار واجــب 
ــر  ــال غ ــن الأع ــد م ــع المزي ــو من ــه ه ــع ، لأن هدف ــس في المن ــب الرئي ــن واج ــزءا م ــة ج المعاقب

ــة.232 القانوني

231 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 

June 2009, para. 436.

232 ICTY, Hadzihasanovic and Kubura, TC, Judgement, Case No. IT-0147--T, 15 March 2006, para. 127.
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المطلب الثاني
علاقة السببية

ــة  ــئولية الجنائي ــث المس ــام في بح ــن الاهت ــر م ــرة بكث ــة جدي ــببية مكان ــة الس ــل علاق تحت
الدوليــة ليوغوســافيا  الجنائيــة  الرغــم مــن أن مواثيــق المحكمــة  للقــادة والرؤســاء فعــى 
علاقــة  لتوافــر  الاهتــام  مــن  كثــراً  تــولى  لم  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  ســابقا 
عــى  معاقبتــه  أو  الجريمــة  ارتــكاب  مــن  المــرءوس  منــع  في  القائــد  فشــل  بــن  الســببية 
أقامــت  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  إلا   ، للجريمــة  المــرءوس  ارتــكاب  بــن  و  ارتكابهــا 
القائــد الركائــز الأساســية لمســاءلة  العلاقــة كأحــد   حــدودا واضحــة لأهميــة وجــود هــذه 

أو الرئيس جنائيا.233
و تجــدر الإشــارة إلى أن المبــدأ العــام في القوانــن الجنائيــة الوطنيــة أو الدوليــة يقــى بتوافــر 
ــأل مرتكــب الجريمــة عــا  ــى يسُ ــه مــن ضرر حت ــا ارتكب ــن فعــل الجــاني و م ــا ب ــة ســببية م علاق
ارتكبــه إلا إذا تداخلــت عوامــل أخــرى فقطعــت علاقــة الســببية، إذ تحتــل علاقــة الســببية مكانــة  

كبــرة في القوانــن الجنائيــة الوطنيــة.
تطور علاقة السببية فى المحاكم الجنائية الدولية : 	-1

  Celebiciــه ــا في قضي ــابقا  في حكمه ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــرت المحكم ــد أق وق
أن علاقــة الســببية  لا يجــب أن ينظــر إليهــا كركــن منفصــل في تقييــم وجــود المســئولية الجنائيــة 
للقائــد ، وإنمــا كعلاقــة متضمنــة  تستشــف مــن فشــل القائــد في أداء واجبــه في منــع الجريمــة ، مــا 
أدى إلى وقوعهــا ،  فلــم يشــرط النظــام الأســاسي للمحكمــة  والفقــه القضــائي لهــا شرط الســببية 
لإقامــة المســئولية الجنائيــة  للرؤســاء بســبب فشــلهم في منــع الجرائــم أو المعاقبــة عــى ارتكابهــا 
ــه ، لم تجــد المحكمــة مــا يدعــم وجــود شرط الســببية كعنــر  ــاء علي مــن قبــل مرءوســيهم . وبن
ــام  ــة أو في النظ ــوابق القضائي ــة الس ــواء في مجموع ــادة ، س ــة للق ــئولية الجنائي ــتقل في المس مس
ــدأ  ــاق مب ــدم انطب ــة  ع ــة النظري ــن الناحي ــي م ــا يعن ــق واحــد ، وهــو م الأســاسي باســتثناء تطبي
الســببية عــى المســئولية الجنائيــة للقــادة وفشــلهم في منــع جرائــم مرءوســيهم، وفي الواقــع ، يمكــن 
اعتبــار علاقــة الســببية متأصلــة في العلاقــة بــن الجرائــم التــي يرتكبهــا المرءوســون ، وفشــل الرئيــس 
في اتخــاذ التدابــر ضمــن صلاحياتــه لمنعهــا ، وفي هــذه الحالــة ، يعتــر فشــل القائــد في المنــع مرتبــط 
ــه  لم تكــن أعــال  ــام ب ــو ق ــه ل ــع ، إذ أن ــه في المن ــاء بواجب ــم ، لعــدم الوف ــكاب الجرائ ســببياً بارت

مرءوســيه قــد ارتكبــت.234
وقــد أثــار هــذا المعيــار جــدلا فقيهــا ، عــي اعتبــار أنــه يحمــل بــن ثنايــاه بعضــاً مــن عنــاصر 
المســئولية المفترضــة  والتــي تقــى بالمســئولية الجنائيــة للشــخص بمجــرد ارتكابــه للجريمــة ودون 

233 Bakone Justice Moloto, Command Responsibility in International Criminal Tribunals, supra note, 

P18.

234 ICTY, Mucić et al. («Čelebići»), TC, Judgement, Case No. IT-9621--T, 16 November 1998, para. 398399-, 

see ICTR, Bagilishema, TC I, Judgement, Case No. ICTR-951-A-T, 7 June 2001, para. 38,
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الحاجــة إلى بحــث إذا مــا كان قــد عمــد إلى ارتكابهــا مــن عدمــه ، إلا أن المحكمــة قــد أوضحــت 
موقفهــا بنــاء عــى اشــراط وجــود ســلطة فعليــة للقائــد عــى الجنــدي والتــي تتيــح للقائــد إمكانيــة 
التدخــل لمنــع الجريمــة كأســاس لاعتبــار علاقــة الســببية متضمنــة وليــس وصــف القائــد235، فجــاء 
ــذه  ــى ه ــداً ع ــة Celebici  مؤك ــابقاً في قضي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجناي ــم المحكم حك
النتيجــة، حينــا انتهــت المحكمــة إلى أنــه  »عــى الرغــم مــن المكانــة التــي يحتلهــا مبــدأ الســببية 
ــار الســببية شرطــا أساســيا لفــرض  ــه لم يكــن مــن المفــرض عــادة اعتب ــائي ، إلا أن ــون الجن في القان
المســئولية الجنائيــة عــى الرؤســاء لفشــلهم في منــع أو معاقبــة الجرائــم التــي يرتكبها مرءوســوهم«. 
وفقــا لذلــك ، لم تجــد الدائــرة الابتدائيــة أي تأييــد لوجــود دليــل عــى الســببية كعنــر مســتقل في 
ــم  ــات الجرائ ــار الاعــراف بعلاقــة الســببية أمــراً متأصــاً في متطلب مســئولية القــادة . ويمكــن اعتب
ــا ، و في  ــه لمنعه ــر ضمــن صلاحيات ــل المرءوســن وفشــل الرئيــس في اتخــاذ التداب ــة مــن قب المرتكب
هــذه الحالــة يمكــن اعتبــار  أن مــن شــأن عــدم وفائــه بواجبــه في التــرف أتــاح لجرائــم مرءوســيه 

أن تتــم.«236
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــة Blaškićأم ــتئناف في قضي ــرة الاس ــاً دائ ــه أيض ــت إلي ــا انته ــذا م وه
ــم  ــع جرائ ــد في من ــل القائ ــن فش ــببية ب ــود الس ــأن وج ــت ب ــابقًا، فقض ــافيا س ــة ليوغوس الدولي
المرءوســن وحــدوث هــذه الجرائــم، هــي مســألة تتعلــق بالوقائــع وتقــاس في كل حالــة عــى حــدة 

ــة.237 وليســت مســألة قانوني
 Bemba مــن ناحيــة آخــري ، أكــدت الدائــرة التمهيديــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة
عــى أهميــة وجــود علاقــة ســببية بــن فشــل القائــد في المنــع  والعقــاب وبــن ارتــكاب المــرءوس 
للجريمــة ، وذلــك حينــا انتهــى رأي  القاضيــةSYLVIA STEINER إلى إن تفســر عبــارة »نتيجــة 
ــة  ــة الرقاب ــد في ممارس ــل القائ ــن فش ــة ب ــود صل ــر إلى وج ــادة 28 تش ل« “As a result ofفي الم

بشــكل صحيــح والجرائــم التــي يرتكبهــا المرءوســون.238
الإطار الزمني: 	-2

فيــا يتعلــق بالمعــاصرة بــن الســيطرة الفعليــة والفشــل في الوفــاء بالواجبــات ،  فقــد بــرز رأيــان 
فيــا يتعلــق بــرط الســيطرة في وقــت ارتــكاب الجريمــة ، فذهــب رأي الأغلبيــة  إلي تطلــب ســيطرة 
فعليــة في وقــت ارتــكاب الجريمــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ، وكذلــك 
المحكمــة الخاصــة لســراليون ،  إذ يــرون أنــه  يجــب عــي القائــد  أن يكــون لــه ســيطرة فعالــة عــى 

235 Roberta Arnold, Command responsibility: a case study of alleged violations of the laws of war at 

Khiam Detention Centre, 7 JOURNAL OF CONFLICT AND SECURITY LAW207 (2002).

236 ICTY, Mucic et al. (“Celebici”), TC, Judgement, Case No. IT-9621--T, 16 November 1998, para. 

39839-

237 ICTY, Blaskic, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9514--A, 29 July 2004, para. 77, see SCSL, Fofana 

and Kondewa, TC I, Judgement, Case No.SCSL-0414--T, 2 August 2007, para. 251.

238 SEPARATE OPINION OF TUDGE SYLVIA STEINER, Bemba Case, ICC-013343--08/01-05/AnxI 

2111/1 2016-03- NM T.
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مرتكــب الجريمــة في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه ، علــاً بأنــه لم يمــارس صلاحياتــه لمنعهــا أو المعاقبــة 
عليهــا ، في حــن رأي اتجــاه آخــر أنــه يجــب أن يكــون للمشــتبه فيــه ســيطرة فعليــة عــى الأقــل 
عندمــا تكــون الجرائــم عــى وشــك ارتكابهــا نتيجــة لفشــله في ممارســة الســيطرة بشــكل صحيــح في 

مثــل هــذا الوقــت، وهــو الاتجــاه الــذي تتبنــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.239
معيار السببية: 	-3

ــة في  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة التمهيدي ــار الســببية ، خلصــت الدائ ــق بمعي ــا يتعل وفي
ــه نظــرا لأن المــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي لم توضــح مســتوى الســببية  ــة Bembaإلى أن قضي
ــام   ــد ق ــو أن القائ ــه ل ــو أن ــببية ه ــتوى الس ــد مس ــة لتحدي ــة المتاح ــتكون الطريق ــة ، فس المطلوب
ــه  قــد  ــم لم تكــن قوات ــكاب الجرائ ــع ارت ــة لمن ــة وضروري ــر معقول ــه في اتخــاذ تداب ــاء بواجب بالوف
ــاذا كان  ــط م ــؤ بالضب ــي التنب ــن العم ــون م ــن يك ــه ل ــرى ، فإن ــارة أخ ــم ، وبعب ــت الجرائ ارتكب
ســيحدث لــو وفى القائــد بالتزاماتــه لمنــع الجرائــم ، بمعنــي أنــه لا توجــد علاقــة ســببية مبــاشرة يلــزم 
ــه لا  ــرة أن ــرى الدائ ــك ، ت ــي يرتكبهــا مرءوســوه و لذل ــن إغفــال الرئيــس والجريمــة الت إنشــاؤها ب
بــد مــن إثبــات أن إغفــال القائــد قــد  »زاد مــن خطــر ارتــكاب الجرائــم« محمــا  إيــاه مســئولية 

ــة بموجــب المــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي.240 جنائي
وقــد تــم تأكيــد ذات التوجــه في قضيــة Ntaganda، حيــث خلصت الدائــرة التمهيديــة للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة إلي أن فشــل المتهــم كقائــد في القيــام بواجبــه في منــع وقــوع الجريمــة قــد زاد مــن 

خطــر ارتكابهــا ، بإغفالــه التــرف ردا علــی الجرائــم الخطــرة ضــد المدنيين.241
ــة عــى أن »]…[  يســتوفي  ــرة التمهيدي ــا مــع الدائ ــة في حكــم بيمب ــرة الابتدائي واتفقــت الدائ
شرط الســببية عندمــا يتــم إثبــات أن لم تكــن الجرائــم قــد ارتكبــت ، في الظــروف التــي تمــت فيهــا، 
لــو كان القائــد قــد مــارس الســيطرة بشــكل صحيــح ، أو عــى نحــو مناســب مــن شــأنه أن يمنــع 
ــون  ــه القان ــذي يقتضي ــك ال ــن ذل ــى م ــار أع ــذا المعي ــة  أن ه ــت المحكم ــم. ]…[  وأضاف الجرائ

242».]...[
وحددت دائرة المحاكمة التدابير التي كان يمكن للمتهم القيام بها:

ــى  ــدرة ع ــلطة والق ــه الس ــكان لدي ــد ، ف ــا البعي ــيد بيب ــع الس ــن موق ــم م ــى الرغ “]...[ وع
ــا اتخــاذ  اتخــاذ تدابــر لمنــع وقمــع ارتــكاب الجرائــم، فعــى ســبيل المثــال: كان عــي الســيد بيمب
عــدة تدبــر نذكــر منهــا : تدابــر لكفالــة التدريــب المســتمر والــكافي لقــوات حركــة تحريــر الكونغــو، 
ــات القانــون الــدولي ،  ــة تعكــس متطلب ــة ســلوك واضحــة وكامل بمــا في ذلــك ضــان إصــدار مدون

239 William Schabas, The International Criminal Court, Supra note, p. 461.	

240 SEPARATE OPINION OF TUDGE SYLVIA STEINER, Bemba Case, ICC-013343--08/01-05/AnxI 

2111/1 2016-03- NM T.

241 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para. 174.

242 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

3343,21 March 2016, para. 213.
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توفــر إشراف كاف، إصــدار أوامــر واضحــة لقواتــه بعــدم ارتــكاب الجرائــم ، إجــراء تحقيــق حقيقــي 
وكامــل في الادعــاءات المتعلقــة بالجرائــم ، ضمانــة إنفــاذ القانــون في حــق كل قــادة حركــة تحريــر 
الكونغــو والجنــود المتورطــن في ارتــكاب أو التغــاضي عــن الجرائــم مــن خــال محاكمتهــم  و تطبيــق 
العقوبــات عليهــم بالفصــل أو الاســتبدال أو العقوبــات الجنائيــة، أو تبــادل المعلومــات ذات الصلــة 
مــع ســلطات جمهوريــة أفريقيــا الوســطى و التعــاون معهــم في أي جهــود للتحقيــق في الادعــاءات 
الجنائيــة. فمــن شــأن هــذه التدابــر أن تــردع ارتــكاب الجرائــم، وبصفــة عامــة تقلــص ، إن لم يتــم 
القضــاء عــي ، منــاخ القبــول بالجرائــم عندمــا يكــون لــدى القــوات تدريــب غــر كاف ،  أو لم تتلقــي 
أوامــر واضحــة ، أو عندمــا يراقبــوا قادتهــم يرتكبــون أو يتعاونــون في ارتــكاب الجرائــم ، لــذا  كان 
مــن شــأن إغفــال الســيد بيبــا اتخــاذ مثــل هــذه التدابــر أن يســاهم بشــكل مبــاشر في اســتمرار 
ــب و  ــإن وجــود تدري ــك،  ف ــا 243، ]...[ وعــاوة عــى ذل ــادة ارتكابه ــك زي ــم و كذل ــكاب الجرائ ارت
ــن  ــن م ــة الســكان المدني ــة تشــر إلي وجــوب احــرام و عــدم إســاءة معامل ــر واضحــة وأمثل أوام
شــأنه أن يخفــض ، إن لم يقــي عــى الجرائــم التــي ارتكبــت مــن قبــل الجنــود بدافــع عــدم الثقــة 
في الســكان المدنيــن ،  واعتبارهــم كأعــداء أو متعاطفــن مــع العــدو.  وبالرجــوع إلى مكانــة الســيد 
بيبمبــا كرئيــس لجماعــة تحريــر الكونغــو، فضــا عــن ســلطته ومراقبتــه الفعليــة للجنــود يتضــح أنــه 
كان لزامــاً عليــه أن يتخــذ مثــل هــذه التدابــر ، ســواء  شــخصيا  أو مــن خــال التسلســل الهرمــي 
ــم أن  ــة ،  لم يكــن له ــوا  أجــوراً وحصــص إعاشــة كافي ــد تلق ــود ق ــل، إذا كان الجن ــادة. وبالمث للقي
يلجــأوا للنهــب أو الاغتصــاب بغيــة التعويــض الــذاتي ، الأمــر الــذي نتــج عنــه قتــل أولئــك الذيــن 
قاومــوا بالانصيــاع لهــم ، وأشــارت المحكمــة في هــذا الصــدد إلى ســيطرة الســيد بيمبــا عــى المــوارد 

الماليــة لجماعــة تحريــر الكونغــو. “244
وبالإضافــة إلى ذلــك، خلصــت دائــرة المحاكمــة أيضــاً إلى أنــه لــو لم  يرســل  الســيد بيبــا قواتــه 
إلى المدنيــن في المقــام الأول في المناطــق المأهولــة بالســكان ، لــكان قــد تــم تخفيــض عــدد الجرائــم 
ــة  ــت حرك ــت كان ــا ارتكب ــم عندم ــم الجرائ ــة إلى أن »]...[ معظ ــت المحكم ــث انته ــة ، حي المرتكب
تحريــر الكونغــو هــي المجموعــة المســلحة الوحيــدة في المنطقــة ، وعــى وجــه الخصــوص ، نذكــر 
الهجــوم عــى مونغومبــا والتــي لا يقطنهــا ســوى المدنيــن ،  فقــد علــم بــه الســيد بيمبــا ، ولكنــه 
لم يتخــذ أي إجــراء لمنعــه ، فلــو أنــه قــد تــم إعــادة تصميــم مثــل هــذه العمليــات العســكرية - 
عــى ســبيل المثــال- بشــكل يتجنــب المدنيــن في المقــام الأول ويســتبعد المناطــق التــي يكــون فيهــا 
المدنيــون وحدهــم فــإن مــن شــأنه أن يخفــض فرصــة ارتــكاب الجرائــم. وأخــرا، لاحظــت دائــرة 
المحاكمــة أن الســيد بيمبــا  قــد أمــر بســحب قواتــه »جنــود حركــة تحريــر الكونغــو« مــن جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى في مــارس 2003 ، مــع اعترافــه بإمكانيــة ســحبها في وقــت ســابق في نوفمــر 2002، 

243 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

3343,21 March 2016, para. 738.

244 ) Id, para. 739.
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الأمــر الــذي كان ســيترتب عليــه تخفيــض عــدد الجرائــم المرتكبــة وإنقــاذ العديــد مــن الأرواح«.245
وجديــر بالذكــر أيضــاً أن هنــاك تفرقــة بــن أهميــة وجــود علاقــة الســببية في حالــة فشــل القائــد 
ــه  ــم أراء الفق ــت معظ ــث ذهب ــا ، حي ــى ارتكابه ــة ع ــله في المعاقب ــة فش ــة، وحال ــع الجريم في من
الجنــائي الــدولي إلى اعتبــار أن علاقــة الســببية ســواء باعتبارهــا متضمنــة في فشــل القائــد في منــع 
الجريمــة وهــو الــرأي الــذي تبنتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا أو اعتبــار تلــك 
العلاقــة عنــرا مســتقلا يستشــف مــن الظــروف المحيطــة للتيقــن مــن أن هــذا الفشــل كان ســبباً 
أو ســبباً محتمــا لوقــوع الجريمــة وهــو الاتجــاه الــذي تبنتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، إلا أنــه 
في حالــة الفشــل في المعاقبــة عــى الجريمــة فإنــه لا مجــال لبحــث علاقــة الســببية ، إذ انــه واجــب 
يقــوم بــه القائــد بعــد تمــام الجريمــة وبالتــالي لا دخــل لــه في ارتكابهــا246، وهــي مــن الأمــور التــي مــا 
زالــت مثــاراً للجــدل بــن الفقهــاء، عــى ســبيل المثــال: يــري Otto Triffterer أن الفشــل في المعاقبــة 
يســتند إلى علاقــة ســببية مزدوجــة بالجــرم  تتمثــل في إهــال الســيطرة عــى المرءوســن وكذلــك 

عــدم  اســتخدامه لمــا أتُيــح لــه مــن »فرصــة ثانيــة« لإعفــاء نفســه بإحالــة المســألة إلى العدالــة.247
مــن ناحيــة آخــري ، ارتــأت  Amy Sepinwall أن علاقــة الســببية في حالــة الفشــل في العقــاب 

تتمثــل في كــون هــذا الفشــل يحمــل في طياتــه نوعــاً مــن الدعــم لمرتكــب الجريمــة الدوليــة.248
 أمــا Mettraux فــري أنــه ينبغــي تطبيــق شرط الســببية عــى الفشــل في المنــع فضــا عــن عــدم 
المعاقبــة بحيــث يجــب أن يتــم إثبــات أن لفشــل المتهــم في منــع جرائــم المرءوســن، عظيــم الأثــر 
في وقوعهــا- وإن لم يكــن هــو بالــرورة العامــل الوحيــد الــذي يســهم في ارتــكاب الجريمــة ، أمــا 
في حالــة الفشــل في العقــاب عــى ارتكابهــا أو إحالــة الأمــر للســلطات المختصــة ، فيجــب إثبــات أن 

لفشــله دور هــام في عــدم تمكــن الســلطات المختصــة مــن مســاءلة مرتكــب الجريمــة.249

245 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/

3343,21 March 2016, para. 740.

246 Roberta Arnold, Command responsibility: a case study of alleged violations of the laws of war at 

Khiam Detention Centre, Supra note, PP191–232.

247 James G. Stewart, The End of “Modes of Liability” for International Crimes, Supra note,    P 184. 

Triffterer, ‘Causality, a Separate Element of the Doctrine of Superior Responsibility as Expressed in 

Article 28 Rome Statute?’, (2002) 15 LJIL 203 (arguing that causation is embedded in the structure of 

superior responsibility).

248 ) Id, P 184, A. J. Sepinwall, ‘Failures to Punish: Command Responsibility in Domestic and 

International Law’, (2008)

30 Mich. JIL 251, at 267 (completing a survey of previous practice by concluding that ‘there is 

overwhelming support for the mode of liability view’).
249 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ June 2009, para. 424, 

Nonetheless, the Chamber considered, in accordance with the ICTY jurisprudence on the issue, that the failure of a superior 

to adopt the requested measures during and after the crimes can have a causal impact on the commission of further crimes, in 

the sense that it is likely to increase the risk that further crimes will be committed in the future, Chantal Meloni, Command 

Responsibility in International Criminal Law, Supra note, p. 176
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وقــد اعتــرت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة Bemba  أن الســببية 
ــس مــن  ــه لي ــرة أن ــث رأت الدائ ــة، حي ــم المقبل ــع الجرائ ــد بمن ــق فقــط بواجــب القائ شرط »يتعل
ــم أو إحالتهــا إلى  ــة( الجرائ المنطقــي أن تنتهــي  إلى أن الفشــل في قمــع )يعنــي أيضــا عــدم معاقب

ــر رجعــي.250 الســلطات المختصــة أن يكــون ســبباً في وقــوع الجريمــة بأث
ــاء  ــا القض ــر منه ــي ينظ ــة الت ــاف الزاوي ــن اخت ــم م ــى الرغ ــه ع ــول بأن ــن الق ــالاً ، يمك وإج
الجنــائي الــدولي لعلاقــة الســببية ســواء كعنــر متضمــن في عــدم التــزام القائــد/ الرئيــس بواجــب 
منــع الجرائــم أو كعنــر يستشــف مــن ظــروف ارتــكاب الجريمــة أو كعنــر مســتقل مــن عناصرها، 
 فإنــه يمكــن اســتنتاج  نــوع مــن الإجــاع حــول أهميــة توافــر علاقــة الســببية باعتبارهــا أحــد الركائز 

الأساسية للمسئولية الجنائية. 

250 Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility, Supra note, p. 263.		
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المطلب الثالث
النـتــيـجـة 

لمــا كانــت النتيجــة هــي الآثــار التــي يلحقهــا الســلوك بالمصلحــة المحميــة والمتضمنــة الإضرار بها 
أو تهديدهــا بالــرر251، لــذا يتطلــب بحــث عنــر النتيجــة كأحــد عنــاصر الركــن المــادي لمســئولية 
القــادة والرؤســاء  الوقــوف عــى الجرائــم الدوليــة التــي تنــدرج وفقــاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة 
ــار  ــة نســبة إلى المعي ــدولي في تعريــف الجريمــة الدولي ــة ،  وقــد اختلــف الفقــه ال ــة الدولي الجنائي
الــذي يتبنــاه الفقهــاء فى تعريفهــم لهــا، و مــا إذا كان معيــاراَ شــكلياً أو موضوعيــاً ، و لأغــراض هــذه 
الدراســة : فســوف نميــل إلي تبنــي المعيــار الموضوعــي لتعريــف الجريمــة الدوليــة ، والــذي عرفهــا 
بأنهــا: »واقعــة إجراميــة مخالفــة لقواعــد القانــون الــدولي تــر بمصالــح الــدول التــي يحميهــا هــذا 
القانــون«252 أو أنهــا » فعــل غــر مــروع في القانــون الــدولي صــادر مــن شــخص ذي إرادة معتــرة 
قانونــاً، ومتصــل عــى نحــو معــن بالعلاقــة بــن دولتــن أو أكــر ، ولــه عقوبــة توقــع مــن أجلــه«.253 
وعــى الرغــم مــن تشــابه ، تتشــابه الجريمــة الدوليــة مــع الجريمــة الوطنيــة في ركنهــا المــادي، 
إذ يلــزم ثبــوت الإثــم الجنــائي بحــق الفاعــل، فــإن الجريمــة الدوليــة تختلــف عــن الجريمــة الوطنــي 
مــن زاويتــن، أولاهــا، إن الجرائــم الدوليــة تحمــي مصالــح مغايــرة لمــا تحميــه القوانــن الجنائيــة 
الوطنيــة ، حيــث تعُنــى الأخــرة  بشــكل أســاسي بحمايــة المصالــح الاجتماعيــة التــي يحميهــا المــرع 
الوطنــي، في حــن تنطــوي الجرائــم الدوليــة عــى مســاس بمصالــح تهــم المجتمــع الــدولي، ثانيتهــا 
: وهــي النطــاق الجغــرافي للجريمــة ، إذ أن بعــض الجرائــم الدوليــة تمتــد آثارهــا إلى إقليــم أكــر مــن 
ــا  ــة ارتكابه ــي إمكاني ــك لا ينف ــن ذل ــابقاً، ولك ــافيا س ــت في يوغوس ــي ارتكب ــم الت ــة ، كالجرائ دول

داخــل إقليــم دولــة واحــدة كجرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي وقعــت في روانــدا. 254
و نظــراً لأن بحــث النتيجــة المترتبــة عــى النشــاط الإجرامــي يمكــن التوصــل إليهــا مــن خــال 
عــرض بعــض صــور هــذه الجرائــم ، إلا أنــه يضيــق المقــام عــن معالجــة نتائــج جميــع صــور هــذه 
ــم  ــاني مــن هــذه الدراســة وهــي » الجرائ ــاب الث ــاً فى الب ــاول أحدهــا تفصي ــاء بتن ــم ، اكتف الجرائ

ضــد الإنســانية«.
ــم  ــي جرائ ــواع: وه ــة أن ــم إلى أربع ــاق تنقس ــواردة فى الميث ــة ال ــم الدولي ــت الجرائ ــا كان و لم
الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، و جرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة العــدوان ، فــإن الأمــر يقتــي 

251 د. محمد صلاح أبو رجب، المسئولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص627.

252 فلاح المطيري، المسئولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص5 ،عبد الرحيم 

صدقي، القانون الدولي الجنائي، القاهرة ص 49 ، 1986.

253 فلاح المطيري، نفس المرجع، ص5 ،حسني محمود، القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ن ص 59 ، 

.1960 1959-

254 د. أشرف الزيات، المسئولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية على إحالة البشير إلي المحكمة الجنائية الدولية، دار 

النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 1.
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التعريــف بهــا بإيجــاز عــى النحــو الآتي:
جريمة الإبادة الجماعية: 	-1

ــد  ــب بقص ــة يرتك ــال التالي ــن الأفع ــل م ــاق أي فع ــن الميث ــة م ــادة السادس ــاً لل ــى وفق وتعن
ــاً- ــاً أو جزئي ــاكاً كلي ــذه, إه ــا ه ــة بصفته ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني ــة قومي ــاك جماع إه

قتل أفراد الجماعة. أ  -	
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ب-	

إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها  إهلاكها الفعلي كلياً أو   جزئياً. ج-	
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. د- 	

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري. هـ-	
جريمة ضد الإنسانية: 	-2

وهــى محــور الدراســة ، وســنوليها مزيــداً مــن التفصيــل في البــاب الثــاني مــن هــذه الدراســة ، 
وهــي كــا أوردتهــا المــادة الســابعة مــن الميثــاق » متــى ارتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو 

منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن , وعــن علــم بالهجــوم :
القتل العمد. أ  -	

الإبادة. ب‌-	
الاسترقاق. ج-	

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. د- 	
ــف  ــا يخال ــة بم ــة البدني ــن الحري ــر م ــو آخ ــى أي نح ــديد ع ــان الش ــجن أو الحرم الس هـ-	

القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي.
التعذيب. و- 	

الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنــي أو الإكــراه عــى البغــاء, أو الحمــل القــري, أو التعقيــم  ز-	
القــري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.

ــية أو  ــباب سياس ــكان لأس ــن الس ــدد م ــوع مح ــددة أو مجم ــة مح ــة جماع ــاد أي اضطه ح‌-	
عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة, أو متعلقــة بنــوع الجنــس عــى النحــو المعــرف في 
الفقــرة)3( , أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالميــاً بــأن القانــون الــدولي لا يجيزهــا , وذلــك فيــا 

ــة جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة. ــرة أو أي ــه في هــذه الفق ــأي فعــل مشــار إلي يتصــل ب
الاختفاء القسري للأشخاص. ط‌-	

جريمة الفصل العنصري. ي‌-	
الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً في معانــاة شــديدة  ك-	

أو في أذى خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة.
جرائم الحرب: 	-3

وهي جملة من الأفعال تضمنتها المادة الثامنة من الميثاق :
	]…..[يكــون للمحكمــة اختصــاص فيــا يتعلــق بجرائــم الحــرب, ولاســيما عندمــا ترتكــب  أ  -
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في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم.
لغرض هذا النظام الأساسي تعني “ جرائم الحرب: ب-	

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949  مثل: 	-)1(
القتل العمد. ) أ (	

التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية. )ب(	
الانتهــاكات الخطــرة الأخــرى للقوانــن والأعــراف الســارية عــى المنازعــات الدوليــة  	-)2(
ــال:  تعمــد توجيــه هجــات ضــد  المســلحة في النطــاق الثابــت للقانــون الــدولي، عــى ســبيل المث
الســكان المدنيــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنيــن لا يشــاركون مبــاشرة في الأعــال الحربيــة.
في حالــة وقــوع نــزاع مســلح غــر ذي طابــع دولي, الانتهــاكات الجســيمة للــادة 2  	-)3(
المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949, ضــد أشــخاص غــر 
ــن ألقــوا  ــراد القــوات المســلحة الذي ــك أف ــة, بمــا في ذل ــاً في الأعــال الحربي مشــركين اشــراكاً فعلي
ســاحهم وأولئــك الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب المــرض أو الإصابــة أو الاحتجــاز أو 
ــاة والأشــخاص, وبخاصــة القتــل  ــال: اســتعمال العنــف ضــد الحي لأي ســبب آخــر عــى ســبيل المث

ــب. ــية , والتعذي ــة القاس ــويه, والمعامل ــه والتش ــع أنواع بجمي
الانتهــاكات الخطــرة الأخــرى للقوانــن والأعــراف الســارية عــى المنازعــات المســلحة غــر  	-)4(
ــه  ــد توجي ــال: تعم ــبيل المث ــي س ــدولي, ع ــون ال ــت للقان ــاق الثاب ــدولي , وفي النط ــع ال ذات الطاب
ــاشرة في  ــاركون مب ــن لا يش ــراد مدني ــد أف ــذه أو ض ــم ه ــن بصفته ــكان المدني ــد الس ــات ض هج

ــة. ــال الحربي الأع
جرائم العدوان:  	-4

ــدوان  ــة الع ــا ، وإدراج جريم ــاق روم ــل ميث ــام 2010 عــى تعدي ــدول الأعضــاء في ع اتفقــت ال
كإحــدي الجرائــم الدوليــة التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة ، وذلــك بعــد ســنوات طــوال مــن 
الخــاف حــول وضــع تعريــف متفــق عليــه للجريمــة ، عــى أن يدخــل التعديــل حيــز النفــاذ بعــد 
ــه: »التخطيــط والإعــداد والبــدء أو  ــاق بأن ــه ويعــرف العــدوان وفقــاً للميث ــة علي تصديــق 30 دول
التنفيــذ مــن شــخص في وضــع يمكنــه مــن الســيطرة أو توجيه الإجــراء الســياسي أو العســكري للدولة، 

لفعــل عــدواني والــذي بطبيعتــه وحجمــه وخطورتــه يمثــل انتهــاكا لميثــاق الأمــم المتحــدة”.255
ــه: »اســتخدام القــوة المســلحة مــن قبــل  وقــد حــدد النظــام الأســاسي فعــل العــدوان عــى أن
ــأي شــكل لا  ــة أو اســتقلالها الســياسي ، أو ب ــة أخــرى أو ســامتها الإقليمي ــة ضــد ســيادة دول دول
يتفــق مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة«، وهــو مــا يتفــق مــع نفــس أفعــال قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة رقــم 3314 ، وكذلــك بالمخالفــة للــادة )2( )4( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.

255 مركز الأنباء التابع للأمم المتحدة, بعد سنوات من المناقشات، أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يتفقون على تعريف 

جريمة العدوان مركز الأنباء التابع للأمم المتحدة)2010(,

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=13160#.Wnxog3yxXIV

 (last visited Feb 8, 2018).	



103

وقد انتهي المؤتمر أيضاً إلى ضرورة توافر صفة معينة في مرتكب جريمة العدوان وذلك لخصوصية 
الجريمــة، وذلــك بــأن يكون في وضع يســمح له بالتحكم في العمل الســياسي أو العســكري بالدولة ، أو 
لديــه مــن الســيطرة مــا يمكنه من توجيه هــذا العمل بتخطيط أو إعداد ـــو بدء تنفيذه ، مما يشــكل 
 حســب طبيعتــه وخطورتــه ونطاقــه انتهــاكاً لمبــادئ منــع اســتخدام القــوة أو التهديد بها كــا وردت

 في ميثاق الأمم المتحدة.256
ــدول الأطــراف ــة ال ــاع جمعي ــا بجريمــة العــدوان في اجت ــل اختصاصه ــررت المحكمــة تفعي وق
ASP في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  في دورتهــا السادســة عــرة في ديســمبر 

2017 في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك، وذلــك اعتبــارًا مــن 17 يوليــو 257.2018
وعــي الرغــم مــن أن هــذه التعديــات ســتدخل حيــز التنفيــذ  فقــط بالنســبة للــدول الأطــراف 
ــن  ــر م ــرور أك ــه بعــد م ــول ، إلا أن ــق أو القب ــة التصدي ــداع وثيق ــن إي ــام م ــا بعــد ع ــي قبلته الت
ــى  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــد حصل ــو ،  فق ــرج وطوكي ــات نورم ــى محاك ــاً ع 70 عام
فرصــة تاريخيــة لتعزيــز حظــر اســتخدام القــوة كــا هــو منصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة 

وأكملــت نظــام رومــا الأســاسي بصيغتــه الأصليــة.
مقارنة بين الجرائم الدولية:

ــم ضــد  ــاث الســابقة ، دون جريمــة العــدوان ، و هــي جرائ ــة الث ــم الدولي ــد تتشــابه الجرائ ق
الإنســانية ، و جرائــم الإبــادة الجماعيــة ، و جرائــم الحــرب  في ركنهــا المــادي  كالقتــل ، والإبــادة ،  

والتعذيــب ، إلا أنهــا تختلــف مــن عــدة نــواح أخــري عــى النحــو الآتي258:
من ناحية مفهوم الجريمة: 	-1

تتفــق جرائــم الإبــادة الجماعيــة مــع الجرائــم ضــد الإنســانية، في عــدم اشــراط ارتكابهــا  أ  -	
ــية، أو  ــباب سياس ــاد لأس ــادة و الاضطه ــص الإب ــض خصائ ــك في بع ــلح، وكذل ــزاع مس ــاق ن في نط
عرقيــة، أو دينيــة، ... إلا إنهــا تختلــف عنهــا في أن جرائــم الإبــادة الجماعيــة تتطلــب قصــداً خاصــاً 
يتمثــل في نيــة إهــاك جماعــة معينــة كليــاً أو جزئيــاً، في حــن يكتفــي في الجرائــم ضــد الإنســانية 
أن يتــم ارتكابهــا في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج ، وهــو مــا لا يتطلــب في جريمــة الإبــادة 

ــة. الجماعي
تتبنــى الجرائــم ضــد الإنســانية كــا وردت في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية  ب-	
مفهومــاً أكــر اتســاعا لأســس الاضطهــاد أو التمييــز لتشــمل الأســباب الثقافيــة و السياســية ، في حــن 

لم تشــملها جرائــم الإبــادة الجماعيــة.

256 فاطمة محمد العطوى، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي،  

2013، ص 176.

257 Assembly activates Court’s jurisdiction over crime of aggression, , https://www.icc-cpi.int/Pages/

item.aspx?name=pr1350 (last visited Mar 30, 2018).

258 د.شريف عتلم، القانون الدولي الإنسانين دليل للأوساط الأكاديمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2006.، ص 160، 

.161
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من ناحية الركن المادي: 	-2
تشــمل جرائــم الحــرب الاعتــداء عــى الممتلــكات أو المبــاني المخصصــة لأغــراض دينيــة ،  أ  -	
أو تعليميــة ، أو فنيــة ،... في حــن تقتــر الجرائــم ضــد الإنســانية  في أغلبهــا عــى الاعتــداء عــى 
الأشــخاص الطبيعيــن ، ومــع ذلــك في بعــض الحــالات قــد تتمثــل جريمــة الاضطهــاد كأحــد صــور 
ــادة  ــد ترتكــب جريمــة الإب ــكات بالمصــادرة259، و ق ــداء عــى ممتل ــم ضــد الإنســانية في اعت الجرائ
الجماعيــة بالاعتــداء عــى الأشــخاص بالتزامــن مــع الاعتــداء عــي الممتلــكات طالمــا جمعهــا هــدف 

ــة.260 ــكلي أو الجــزئي لجماعــة معين واحــد وهــو الإهــاك ال
ترتكــب الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة في زمــن الســلم وزمــن الحرب،  ب-	

في حــن يتطلــب لقيــام جرائــم الحــرب أن ترتكــب في زمــن الحــرب. 
من ناحية الركن المعنوي: 	-3

يمثــل الركــن المعنــوي المعيــار القاطــع لتمييــز جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
الإبــادة الجماعيــة ، إذ تتميــز جرائــم الإبــادة الجماعيــة وبعــض صــور جرائــم ضــد الإنســانية بتطلب 

توافــر قصــد خــاص لارتكابهــا وهــو مــا تفتقــر لــه جرائــم الحــرب.
ــم  ــدرج مــن جرائ ــا ي ــا في ــاء مفاوضــات روم ــي أثن ــار جــدل فقه ــد ث ــه ق ــر أن ــر بالذك وجدي
ــإدراج مجموعــة آخــري مــن الجرائــم مثــل  ــادت بعــض الوفــود ب ضمــن اختصــاص المحكمــة ، ون
ــار أن  ــرأي قــد انتهــي إلي عــدم إدراج أي منهــا باعتب جريمــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة ، إلا ال
الجرائــم التــي تــم إدراجهــا في النظــام الأســاسي هــي الجرائــم التــي حظيــت بالموافقــة مــن أغلبيــة 
الوفــود التــي حــرت مؤتمــر رومــا 1998، وتتنــاول الدراســة لاحقــاً مــدي إمكانيــة إدراج جريمــة 

الإرهــاب في ســياق الجرائــم ضــد الإنســانية.
وتعــد الجرائــم الدوليــة التــي ورد ذكرهــا في الميثــاق مــن جرائــم الــرر والتــي يتطلــب قيــام 
ــب  ــة إذا لم يترت ــر كامل ــة غ ــد الجريم ــالي تع ــادي261، وبالت ــوع ضرر م ــا وق ــن ارتكابه ــئولية ع المس
عــى ارتكابهــا أي ضرر مــادي ، عــى أن يختلــف نــوع هــذا الــرر باختــاف نــوع الجريمــة 
ــرر  ــف ال ــدد وص ــة . ويتح ــة الدولي ــم الجنائي ــة للمحاك ــق المختلف ــا ورد في المواثي ــا ك ووصفه
ــادة  ــة إب ــانية أو جريم ــد الإنس ــة ض ــت جريم ــواء كان ــة ، س ــة الدولي ــاف الجريم ــى اخت ــاءً ع  بن

جماعية أو جريمة حرب.
فــإذا افترضنــا أن هــذه الجريمــة الدوليــة تتمثــل في صــورة جريمــة إبــادة جماعيــة ، فلابــد أن تتــم 
في شــكل ممنهــج ويتمخــض عنهــا عــدد ضخــم مــن الوفيــات لجماعــة دينيــة أو اثنيــة أو عرقيــة 

معينــة، بحيــث إذا لم تحــدث هــذه النتيجــة لا تقــوم المســئولية الجنائيــة.

259 Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-9514--T, International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000, available at: http://www.refworld.org/
cases,ICTY,4146f1b24.html [accessed 20 April 2018]	

260 د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد،  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر،  ص 289.

261  James G. Stewart,Supra note, P 181.	
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ومــن ناحيــة أخــري ، يتمثــل إثبــات وجــود النتيجــة في تحديــد مــدى مطابقــة الــرر الناتــج 
عنهــا للصــورة الإجراميــة الموجــودة في المواثيــق الجنائيــة الدوليــة ، بحيــث إذا اختلــف عنهــا أصبــح 
لا يعــد جريمــة دوليــة، دون أن ينفــى عنــه كونــه أمــرا مــازال مجرمــا في إطــار القوانــن الوطنيــة ، 
إلا أنــه قــد ذهــب اتجــاه آخــر لم يلــق الكثــر مــن الــرواج إلى أبعــد مــن ذلــك بــأن قــرر أن فشــل 
القائــد العســكري في الحفــاظ عــى تطبيــق القانــون  والانضبــاط بــن مرءوســيه يعــد كافيــاً بذاتــه 
لمســاءلة القائــد أو الرئيــس دون الحاجــة إلى إثبــات وقــوع الــرر أو النتيجــة الإجراميــة262، إلا إن 
هــذا الاتجــاه لا يتفــق مــع مــا ورد في ميثــاق المحاكــم الجنائيــة الدوليــة مــن أســس مســاءلة القــادة 

العســكريين أو الرؤســاء المدنيــن.

262 Bing Bing Jia, Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Case No. IT-9621--A, Judgement, 20 February 2001 

(Appeal Judgement), 1 Int’l Crim. L. Rev. 249 (2001).
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المبحث الثاني
الركن المعنوي

ــادة و  ــة  للق ــئولية الجنائي ــة المس ــياق نظري ــراً في س ــوراً  كب ــوي تط ــن المعن ــهد الرك ــد ش لق
الرؤســاء ، فهــو يعــد مــن أكــر الأركان مثــاراً للجــدل في إقامــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة 
والرؤســاء، ويعــرف الركــن المعنــوي وفــق مــا جــاء فى المــادة 30 مــن  النظــام الأســاسي للمحكمــة 

ــة عــى النحــو الآتي: ــة الدولي الجنائي
 لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما :- ]….[ »

يقصد هذا الشخص , فيما يتعلق بسلوكه , ارتكاب هذا السلوك. 	-1
يقصد هذا الشخص , فيما يتعلق بالنتيجة , التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها  	-2

ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
ولأغراض هذه المادة  تعني لفظة » العلم » أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو 

ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث , وتفسر لفظتا » يعلم » أو » عن علم » تبعاً لذلك.”263
ــة  ــع قضي ــاء م ــادة والرؤس ــة للق ــوي للمســئولية الجنائي ــن المعن ــدأ الجــدل حــول الرك ــد ب وق
Yamashita فذهــب رأي إلى انتقــاد حكــم المحكمــة العليــا الأمريكيــة معتــراً أنهــا قــد تبنــت دربــاً 
ــه  ــا انتهــت إلي ــاق عــى م مــن دروب المســئولية المفترضــة264،  في حــن ذهــب رأي آخــر إلى الاتف
المحكمــة باعتبــاره اســتند إلى المعرفــة الفعليــة مــن الأدلــة الظرفيــة بــدلا مــن اعتبارهــا مســئولية 
ــام المســئولية ، وأخــراً  ــا بالركــن المــادي لقي ــوي ، إذ يكتفــي  فيه مفترضــه لا تتطــرق للركــن المعن

ــاً في صــورة العمــد.265 ذهــب فريــق ثالــث إلي اعتبارهــا مســئولية تتطلــب قصــداً جنائي
ومــن هنــا فقــد تبايــن تعاطــي المحاكــم  مــع طبيعــة هــذا الركــن، فعــي ســبيل المثال: اشــرطت 
محاكــات نورمــرج العلــم الحقيقــي للقائــد بمــا فعلــه جنــوده حتــى يمكــن مســاءلته266، كذلــك 
الحــال  في حكــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة معســكر ســيليبيتشي 
ــن  ــة ع ــد بالجريم ــم القائ ــى عل ــتدلال ع ــة الاس ــت بإمكاني ــال  واكتف ــار الإه ــت معي ــد رفض فق

طريــق الأدلــة المبــاشرة أو الظــروف التــي تمــت فيهــا.267
 Hostage Case و عــي النقيــض مــن ذلــك، لم تشــرط  المحكمــة الأمريكيــة في قضيــة الرهائــن
العلــم الحقيقــي مكتفيــة  بــأن القائــد علــم أو كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم إلا انــه تقاعــس 

263 Art (30) , ICC Rome Statute.

264 Allison Marston Danner & Jenny S. Martinez, Guilty associations, Supra note, p 75.
265 Lou Ann Bohn, Supra note, P 9, Muscma, The Prosccutor v. \lfrcd Muscma, ICTR 96 13,Jan. 
27, 2000,Judgcment Trial Chambcr 1, 148 [hcrcinafter Muscma]., 130 (quotig Claude Pilloud et al., 
omentaO, on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August1949, 1012 
(1987)).	

266 Lou Ann Bohn, Supra note, P 9.

267 Allison Marston Danner & Jenny S. Martinez, Guilty associations Supra note, p 75.CAL. L. REV. 75 

(2005), Prosecutor v. Delalic, Celebici Trial Chamber Judgement, IT-9621--T (Nov. 16, 1998).
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ــة  ــالي يمكــن مســاءلته 268، إلى أن وضعــت المحكم ــع الجريمــة وبالت ــن أداء هــذا الواجــب في من ع
ــا  ــن: وه ــوي في حالت ــن المعن ــد الرك ــا لتحدي ــاراً دولي ــابقا معي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي الجنائي
العلــم الحقيقــي للقائــد أو في حالــة توافــر أســباب يمكــن أن يســتند إليهــا القائــد ليعلــم كأســاس 

لتبريــر مســئولية القــادة والرؤســاء. 269
ــاً  ــوي  تبع ــن المعن ــد الرك ــا لتحدي ــاً فاص ــت خط ــد وضع ــة فق ــة الدولي ــة الجنائي ــا لمحكم أم
ــك بعــد أن  ــاً  وذل ــد عســكريا أو مدني ــم يفــرق بــن إذا مــا كان القائ ــه، ومــن ث لصفــة المشــتبه ب
امتــد تطبيــق النظريــة إلى الرؤســاء المدنيــن في المــادة) 28( مــن الميثــاق، فــإذا كان القائــد عســكريا 
انطبــق عليــه المعيــار الــذي انتهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا ، أمــا إذا 
كان مدنيــا يجــب أن يكــون أســاس مســاءلته أن يكــون علــم أو تعمــد أن يتجاهــل المعلومــات التــي 
تشــر إلي ارتــكاب أحــد مرءوســيه لجريمــة دوليــة ، وهــو مــا جعــل الأمــر مثــاراً للجــدل ، فذهــب 
رأي إلى اعتبــار هــذا الفصــل محمــوداً لكونــه يراعــي الفروقــات بــن الطبيعــة العســكرية والطبيعــة 
المدنيــة لعلاقــة الرئيــس بالمــرءوس ، في حــن ذهــب رأى آخــر إلى انتقــاد هــذه التفرقــة لكونهــا تمثــل 

عامــل ردع أقــل بالنســبة للرئيــس المــدني مقارنــة بالقائــد العســكري.270
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  لصائغــي  كان   ، الجــدل  هــذا  ضــوء  وفي 
الاختيــار: إمــا تبنــي معيــار واحــد وتطبيقــه عــى كل مــن  القائــد العســكري و الرئيــس 
ــة  ــة الجنائي ــبقت المحكم ــي س ــة الت ــة الدولي ــم الجنائي ــه المحاك ــذي تبنت ــاه ال ــو الاتج ــدني وه الم
ــد  ــه ق ــار الأول ، فإن ــوء للاختي ــأن ، وباللج ــذا الش ــن فى ه ــن منفصل ــي معياري ــة ، أو تبن الدولي
فتــح مجــالاً كبــراً للبحــث وتقييــم مــا إذا كان يعــوق أو يدعــم تطبيــق نظريــة المســئولية 
الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، مــا يســتدعي مقارنــة بــن وضــع القائــد العســكري والرئيــس 
المــدني وفقــاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، و بالنســبة لمعيــار القائــد العســكري 
ــدني  ــس الم ــبة للرئي ــة بالنس ــن أن المرجعي ــدولي ، في ح ــرف ال ــوء الع ــه في ض ــيتم تقييم ــه س  فإن

لن تكون العرف الدولي لسببين: 
ــرب  ــب الح ــة عق ــرات مختلف ــت لتفس ــد خضع ــدني ق ــس الم ــئولية الرئي ــو أن  مس الأول : ه
العالميــة الثانيــة ، ومــن ثــم عــدم اســتقرار التعاطــي معهــا دوليــاً كعنــر أســاسي لتكويــن العــرف 

الــدولي بشــأن أمــر مــا.
والثــاني: هــو أنــه يصعــب تحديــد مصــدر الواجبــات الملقــاة عــى عاتــق الرئيــس المــدني إذا مــا 

قورنــت بطبيعــة مســئوليات القائــد العســكري.271

268 Lou Ann Bohn, Supra note, P 9.

269 Allison Marston Danner & Jenny S. Martinez, Guilty associations Supra note, p 42.CAL. L. REV. 75 

(2005), Prosecutor v. Delalic, Celebici Trial Chamber Judgement, IT-9621--T (Nov. 16, 1998).

270 Greg R. Vetter, Command responsibility of non-military superiors in the International Criminal 

Court , Supra note, P 110 .

271 Id,  P 89.
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الرئيــس  أقــل لمســئولية  الدوليــة معيــاراً  الجنائيــة  النظــام الأســاسي للمحكمــة  ويتبنــي 
ــدا  ــل عم ــم أو تجاه ــس إذا عل ــئولية الرئي ــام مس ــث تق ــكري ، حي ــد العس ــة بالقائ ــدني مقارن الم
ــد  ــد القائ ــن يع ــاق ، في ح ــع للميث ــة تخض ــم دولي ــيه لجرائ ــكاب مرءوس ــة بارت ــات خاص معلوم
العســكري مســئولا جنائيــا عــن أعــال مرءوســيه إذا علــم أو كان لديــه ســبب أن يعلــم 
أن مرءوســيه عــى وشــك ارتــكاب جريمــة دوليــة. ويرجــع اختــاف هــذا المعيــار بنــاء عــى 
 اختــاف مــا يملكــه القائــد العســكري مــن ســلطه توجيهيــه فعالــة في مواجهــة مرءوســيه 

أكبر من نظيرتها  مما يملكه الرئيس المدني ، لذا وجبت التفرقة.272
ــام  ــب لقي ــوي للمــرءوس، فيتطل ــن المعن ــس عــن الرك ــد/ الرئي ــوي للقائ ــن المعن ــف الرك ويختل
المســئولية الجنائيــة للمــرءوس) فاعــاً/ شريــك( توافــر عنــري الركــن المعنــوي مــن علــم) العنــاصر 
الأساســية للجريمــة( وإرادة )النشــاط والنتيجــة( ، في حــن لا يشــرط لقيــام المســئولية الجنائية للقائد 
 ســوي توافــر عنــر واحــد فقــط وهو العلم ، ولا يشــرط أن يشــرك أو  يتقاســم مع المــرءوس القصد 

272 CIARA DAMGAARD, Supra note, P 118, Article 28(a)(ii) and Article 28(b)(iii), ICC Statute, A 

growing number of States, especially those which have introduced new domestic criminal legislation in 

response to their ratification of the ICC Statute have specific domestic legislation which enables local 

domestic courts to adjudicate over the perpetrators of core international crimes, in accordance with the 

provisions of domestic, For an insight into the issues arising as regards Article 28, see Saland, Article 

25(1) provides that the ICC shall have jurisdiction over natural persons alone.Consideration was given 

to whether legal entities ought also fall within the jurisdiction of the ICC. This was a hotly argued issue, 

which in the end was rejected. See Per Saland, in Roy S. Lee (ed.), The International Criminal Court, 

The Making of the Rome Statute, Issues Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague/

London/Boston, 1999, p. 199 and Kai Ambos in Triffterer, See generally Alain Pellet in Antonio Cassese, 

Paola Gaeta and John R. W. D. Jones (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A 

Commentary, Vol. II,pp. 1051–1084; Margaret McAuliffe de Guzman in Otto Triffterer (ed.), Commen-

tary on the Rome Statute of the International Criminal Court – Observers’ Notes, Article by Article, No-

mos Verlagsgesel lschaft Baden-Baden, Germany, 1999, pp. 435–446; and William A. Schabas, “General 

Principles of Criminal Law in the International Criminal Court Statute (Part III)”, 6 European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 84 (1998), pp. 86–90. A specific article in the ICC Statute 

on sources was, presumably, included in order to inter alia avoid any non liquet, which is particularly 

inappropriate in criminal matters. Moreover, it also serves the nullum crimen sine lege principle, (articu-

lated in Article 22 of the ICC Statute), as it alerts the community to the sources of international criminal 

law relevant to adjudication before the ICC. As regards, considerations of non liquet and Article 38(1), 

ICJ Statute, See Article 38(1), Statute of the International Court of Justice, 26 June 1945, Department of 

State publications 2349 and 2353, Conference Series 71 and 74; entered into force 24 October 1945., see 

Ole Spiermann,Moderne Folkeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,Copenhagen, 3rd ed., 2006, pp. 

42–43, pp. 477–478., pp. 202–20l criminal law. The ICC Statute, which is available athttp://www.icccpi.

int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_English.pdf (last visited 1 June 2012), was adopted on 17 

July 1998 and entered into force on 1 July 2002.
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الجنــائي ، إذ يكفــي أن يعتقــد أن واحــدا أو أكــر مــن مرءوســيه قــد يرتكبــون واحــدا أو أكــر مــن 
الجرائــم التــي يشــملها النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة .  وقــد تشــكل مجــرد المعرفــة 
ــال  ــن الإه ــورة م ــة ص ــع القضي ــاً لوقائ ــا( وفق ــك مطلوب ــا كان ذل ــابها )حيث ــل في اكتس أو الفش

اللاواعــي أو الإهــال الواعــي.273
وجديــر بالذكــر أيضــا ، أنــه قــد ثــار جــدل حــول الاعتــداد بالإهــال كصــورة للركــن المعنــوي 
في هــذه المســئولية، بحيــث اعتــد جانــب كبــر مــن الفقهــاء بالإهــال كأســاس لمســئولية القــادة 
ــه  ــكاب الجريمــة ، فإن ــه مــا أدى إلى ارت ــه المنوطــة ب ــد أداء واجبات ــإذا أهمــل القائ والرؤســاء ، ف
ــة       ــه في قضي ــل ل ــاضي Mehmet Giiney في رأي منفص ــد الق ــا. فنج ــن ارتكابه ــئولاً ع ــون مس يك
ــد  ــد اعت ــدا ق ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم The Prosecutor v. Ignace Bagilishema أم

ــادة والرؤســاء.274 بالإهــال الجســيم كإحــدى صــور مســئولية الق
وتجــدر الإشــارة إلي أن الســوابق القضائيــة الخاصــة بالركــن المعنــوي لمســئولية القــادة والرؤســاء  
تتلخــص في أن قضــاة المحاكــم  الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة ســواء كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــيع نطــاق  ــن توس ــن م ــوا حذري ــدا ، كان ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــابقًا أو المحكم ليوغوســافيا س
ــر،  ــال لا الح ــبيل المث ــي س ــةCelebici ع ــي قضي ــالاً ، فف ــاره إه ــد اعتب ــوي إلى ح ــن المعن الرك
ــام  ــي الع ــج المدع ــدى حج ــض إح ــابقة برف ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم قض
تهــدف إلى توســيع نطــاق مفهــوم القائــد ، مشــرة إلى أن »القائــد يكــون مســئولاً جنائيــا مــن خــال 

مبــادئ مســئولية القــادة  إذا كانــت المعلومــات المتاحــة لــه فقــط«275
عناصر الركن المعنوي لمسئولية القادة والرؤساء: 	

تتمحــور عنــاصر الركــن المعنــوي كــا عرفهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 
أربعــة عنــاصر وهــي عــى النحــو الآتي:

العلم الفعلي للقائد أو الرئيس بالجريمة قبل ارتكابها. 	-1
ويقصــد بالعلــم بالجريمــة هنــا أن هنــاك جريمــة مــا يوُشــك أن يتــم ارتكابهــا بغــض النظــر عــن 
تفاصيــل هــذه الجريمــة، فعــى ســبيل المثــال :إذا كانــت الجريمــة التي يوُشــك أن ترتكب هــي جريمة 
 الإبــادة الجماعيــة والتــي تطلــب قصــداً خاصــاً ألا وهــو نيــة الإبــادة مدفوعة بغــرض عرقــي أو ديني
 أو أثنــى، يشــرط حينئــذ أن يعلــم القائــد بهــذه النيــة حتــى يتــم مســاءلته عــا ارتكبــه الجنــدي
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــا ورد في قض ــة ك ــذه الني ــاركه ه ــرط أن يش ــرءوس ولا يش أو الم

273 International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 140, 

2nd edition, supra note. See, Roberta Arnold, “Article 28: Responsibility of Commanders and Other 

Superiors” in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 

Court: Observers’ Notes, Article by Article, Hart, 2007, p. 837, 

274 Lou Ann Bohn, Supra note, P  252.

275 William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 

2011, p. 234.
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ــابقا.276 ــافيا س ليوغوس
ــه ليــس مــن الــروري أن يتقاســم الرئيــس القصــد مــع الجــاني الرئيــي ،  ــر بالذكــر أن وجدي
 فمجــرد الفشــل في اكتســاب المعرفــة حيثــا كان ذلــك مطلوبــا قــد يشــكل إمــا الإهــال اللاواعــي

أو الإهمال الواعي.277
وعــاوة عــى ذلــك ، يجــب عــى القائــد أن يعلــم أن مرءوســيه يشــاركون في ارتــكاب جريمــة ، 
إذ أن العلــم بحــدوث الجريمــة وحــده لا يعــد كافيــاً ؛ ومــع ذلــك ، فهــو لا يحتــاج إلى معرفــة الهويــة 
الدقيقــة للمرءوســن ؛ ويكفــي أن يثبــت عــى الأقــل أن الأفــراد المســئولين عــن ارتــكاب الجرائــم  
داخــل وحــدة أو مجموعــة  تقــع تحــت ســيطرة القائــد مــا يحمــل ضمنــاً أن القائــد يعــرف »فئــة« 

مــن المرءوســن المشــاركين في الجريمــة الدوليــة.278
وينطــوي هــذا النــوع مــن العلــم عــى تشــابه مــع  فكــرة المســاعدة بالامتنــاع  والتــي يمتنــع مــن 
 خلالهــا الشريــك عــن أداء عمــل معين رغبة منه في تســهيل ارتكاب أخر للجريمة ، فمــن ناحية، إذا نما 
إلى علــم القائــد بــأن جريمــة مــا عــى وشــك أن ترتكــب ولم يتدخــل -مــع قدرتــه عــى ذلــك- لمنعهــا، 
فإنــه يكــون قــد قبــل حدوثهــا مــا يضعــه في موضــع مشــابه للشريــك بالمســاعدة ، إلا أن الاختــاف 
ــاعدة  ــدف مس ــد به ــاعدة يع ــك بالمس ــاع الشري ــو أن امتن ــوي وه ــن المعن ــن في الرك ــا يكم بينه
 الفاعــل عــى ارتــكاب الجريمــة ، أمــا في حالــة القائــد، فــإن فشــل القائــد في منــع الجريمــة مــع علمــه
التغــاضي  مجــرد  وإنمــا   ، الجريمــة  ارتــكاب  تســهيل  في  النيــة  تلــك  يصاحبــه  لم  بهــا    
عــن ارتكابهــا، إلا أن القائــد في حالــه علمــه بالجريمــة قياســا عــى المســاعدة بالامتنــاع ، يســأل عــن 

الجريمــة ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج.279
ــق  ــة بطري ــة الإيجابي ــع الجريم ــاء م ــادة والرؤس ــئولية الق ــابه مس ــري ، تتش ــة آخ ــن ناحي وم
الامتنــاع، وقــد ثــار جــدل كبــر بصددهــا في الفقــه الجنــائي بحيــث يمكــن تقســيمه إلى مدرســتين 
رئيســتين280، أولاهــا  تذهــب إلي عــدم إمــكان وقــوع الجريمــة الإيجابيــة بطريــق الامتنــاع وهــو 
الاتجــاه الــذي يتبنــاه معظــم الفقــه الفرنــي، إســتناداً لتطلــب الجريمــة الإيجابيــة فعــاً إيجابيــاً 
ــول وقــوع الجريمــة  ــة قب ــات علاقــة الســببية في حال ــة إثب مــن جانــب الجــاني ، فضــأ عــن صعوب
الإيجابيــة بطريــق الامتنــاع. في حــن ذهبــت المدرســة الثانيــة إلى قبــول مــروط لفكــرة الجريمــة 
الإيجابيــة بالامتنــاع وهــو مــا اســتقر عليــه الــرأي في الفقــه المــري، إذا مــا توافــرت عــدة شروط  

276 Volker Nerlich, Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute Supra note, P 672.

277 Roberta Arnold, “Article 28: Responsibility of Commanders and Other Superiors”  Supra note, PP, 

795–843. Hart, 2007, p. 837.

278 ICTY, Oric, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-0368--A, 3 July 2008, para. 35; ICTY, Hadzihasanovic 

and Kubura, TC, Judgement, Case No. IT-01- 47-T, 15 March 2006, para. 490, Antonio Cassese et al., 

Cassese’s International Criminal Law, Supra note, p. 190.  See also, ICTY, Perišić, TC I, Judgement, Case No. 

IT-0481--T, 6 September 2011, para. 138.

279 Volker Nerlich, Supra note, P P 673.	

280 د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، ص 144-140.
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وهــي:- 
أن يقع على عاتق الممتنع واجب ) قانوني/ تعاقدي( بأداء عمل. أ  -	

إثبات علاقة سببية بين امتناع الجاني والنتيجة التي يعاقب عليها القانون. ب-	
أن يكون الممتنع قادراً على القيام بالعمل الإيجابي الذي امتنع عنه. ج-	

وبالتطبيــق عــى المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، نجــد أنهــا تحمــل في فحواهــا الــروط 
الســابقة، لاســيما في ضــوء المــادة )28( مــن ميثــاق روما المنشــئ للمحكمــة الجنائية الدوليــة ، إذ يقع 
 عــى عاتــق القائــد واجــب ضــان احــرام قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني وعــدم وقــوع انتهــاكات 
لــه مــن قبــل مرءوســيه الذيــن يخضعــون لســيطرته الفعليــة ، فــإذا فشــل القائــد في القيــام بــدوره 
 وواجبــه في منــع الجرائــم أو المعاقبــة عليهــا – مــع قدرتــه عليــه- وترتــب عــى هــذا الفشــل وقــوع

الجريمة من قبل مرءوسيه، خضع القائد/ الرئيس للمساءلة الجنائية.
ــة ،  ــكاب الجريم ــة بارت ــروف المحيط ــال الظ ــن خ ــم م ــن العل ــوع م ــذا الن ــى ه ــتدل ع ويس
والتــي قــد تحمــل الــدلالات عــى وجــود هــذه العلــم الفعــي ، فعــى ســبيل المثــال: قــد أوضحــت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا بعــض هــذه الــدلالات مثــل : عــدد الأفعــال المجرمــة 
ــركين  ــود المش ــدد الجن ــة، وع ــكاب الجريم ــه ارت ــم في ــذي ت ــت ال ــا، الوق ــا، مداه ــة ، نوعه المرتكب
ــكاب الجريمــة ،  ــكاب الجريمــة281، والمــدى الجغــرافي لارت ــكان ارت ــا ، واللوجســتيات ، وم في ارتكابه
ومــكان القائــد وقــت ارتــكاب الجريمــة، و الضبــاط المشــركين في ارتــكاب الجريمــة ،  وكذلــك الإيقــاع 

التكتيــي لارتــكاب الجريمــة.282
عــى ســبيل المثــال : اســتخدمت شــعبة المحاكمــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أحــد 
هــذه المعايــر في قضيــة Karemera et al لاســتنتاج ثبــوت التهــم عــي المتهمــن بارتــكاب الجرائــم: 
»كــا نوقــش في النتائــج الواقعيــة ، والمذابــح والهجــات التــي ارتكبهــا..... كونهــا واســعة الانتشــار 

وعامــة أنــه كان مــن المســتحيل أن يكــون كاريمــرا غــر مــدرك لهــا.«283
Bemba ــة ــة في قضي ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة المحاكم ــت دائ ــدد ، أضاف وفى ذات الص
ــر  ــال غ ــار الأع ــوع أخب ــدي ذي ــو م ــة وه ــة للمحكم ــرة التمهيدي ــه الدائ ــرق إلي ــاً  لم تتط عام
ــة الواســعة التــي كان  ــة الإعلامي المشروعــة التــي يأتيهــا المرءوســون ، كأن تكــون خضعــت للتغطي
المتهــم عــى علــم بهــا284، ومــع ذلــك لا يشــرط أن يكــون القائــد عــى علــم بهويــات الأفــراد الذيــن 

281 أمثلة لبعض القضايا التي تناولت العلاقة بين الموقع الجغرافي  للجرائم المرتكبة وعلم القائد بها : 

- ICTY, Aleksovski, TC, Judgement, Case No. IT-951-/14-T, 25 June 1999, para. 80; 

- ICTY, Naletilić and Martinović, TC, Judgement, Case No. IT-9834--T, 31 March 2003, para.  72; -ICTY, 

Stakić, TC II, Judgement, Case No. T-9724--T, 31 July 2003, para. 460.

282 Roberta Arnold, Command responsibility: a case study of alleged violations of the laws of war , 

Supra note, P 215.

283 ICTR, Karemera and Ngirumpatse, TC III, Judgement, Case No. ICTR-9844--T, 2 February 2012, 

para. 1530

284 ICC, Bemba, TC III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01-08/01-05/
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ارتكبــوا الجرائــم بشــكل محــدد، أو يكــون عــى علــم تفصيــي بــكل جريمــة ترتكبهــا القــوات ، إدراكاً 
لصعوبــة هــذا الأمــر عندمــا يرفــع الأمــر إلي رأس التسلســل الهرمــي العســكري.285

وبالتطبيــق عــى ذلــك ، لا يمكــن أن تتــذرع مستشــارة الدولــة ووزيــرة خارجيــة ماينــار/ بورمــا 
ــة ضــد مســلمي  ــادة الجماعي ــم الإب ــم ضــد الإنســانية وجرائ بعــدم علمهــا بمــا يرتكــب مــن جرائ

الروهينجــا ، إذ يخضــع الأمــر لتغطيــة إعلاميــة واســعة عــى المســتوي الــدولي.
عدم علم القائد أو الرئيس قبل ارتكاب الجريمة. 	-2

يعــود هــذا المعيــار إلى محاكــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، وتحديــداً محاكمــة جــرال 
يامشــيتا، حيــث أشــارت لجنــة الأمــم المتحــدة  لجرائــم الحــرب إلى هــذا المعيــار بــأن أقــرت أن »]...[ 
 الجرائــم التــي ثبــت أنهــا ارتكبــت مــن قبــل قــوات ياماشــيتا كانت واســعة الانتشــار، ســواء في المكان
 أو في الوقــت، لــذا فإنهــا توفــر دليــا ظاهريــا عــى أن المتهــم  كان عــى علــم بارتكابهــا ، أو أنهــا 

دليــل عــى أنــه يجــب أن يكــون قــد فشــل في الوفــاء بواجــب اكتشــاف ســلوك قواتــه«.286
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــن المحكمــة الجنائي ــك رســخ حكــم Celebici الشــهير الصــادر م كذل
ــولاً إذا أخطــأ  ــاره دفاعــاً مقب ــم  ينبغــي اعتب ــر أن« عــدم وجــود العل ــأن أق ــار ب ســابقاً هــذا المعي

ــم«.287 ــد وترتــب عــى هــذا الخطــأ فشــله في الحصــول عــى هــذا العل القائ
ويعــرف هــذا المعيــار اختصــاراً بمعيــار » لديــه ســبب أن يعلــم » كــا تعــارف عليــه في 
ــم »  ــه أن يعل ــب علي ــار » يج ــابقا أو » معي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم قض
ــوي في مســئولية  ــن المعن ــدا للرك ــداً جدي ــذي أضــاف بعُ ــة وال ــة الدولي ــة الجنائي في قضــاء المحكم
القــادة والرؤســاء ، حيــث لم يعــد لزامــا أن يبحــث القائــد عــن المعلومــات إنمــا يسُــأل إذا فشــل في 
الحصــول عــى المعلومــات التــي كان مــن المتــاح لــه الحصــول عليهــا288، وكلا المعياريــن يستشــف 
ــن  ــن المعياري ــر أي م ــا تواف ــتنبط منه ــي يس ــة والت ــكاب الجريم ــن ارت ــة م ــروف المحيط ــن الظ م
ــول  ــه في الحص ــل في واجب ــد إذا فش ــم القائ ــراض عل ــى اف ــار لا يعن ــذا المعي ــابقين ، إلا إن ه الس
عــى المعلومــات ذات الصلــة ، ولكــن يعنــى أنــه يمكــن افــراض ذلــك إذا كان لديــه وســائل 
للحصــول عــى المعلومــات  ولكــن امتنــع عــن عمــد مــن القيــام بذلــك289،  أو أهمــل في الحصــول 
عليهــا290، عــى ســبيل المثــال، حكمــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 

3343,21 March 2016, para. 193

285 Id, para. 194.

286 U.S.A. v Yamashita, United States Military Commission, Manila, 8 October-7 December 1945.

287 Roberta Arnold, Command responsibility: a case study of alleged violations of the laws of war at 

Khiam Detention Centre, Supra note, P 205

288 Roberta Arnold, Command responsibility: a case study of alleged violations of the laws of war at 

Khiam Detention Centre, Supra note, P 205

289 ICTY, Mucić et al. («Čelebići»), AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9621--A, 20 February 2001, para. 

226.

290 ICTY, Blaškić, TC, Judgement, Case No. IT-9514--T, 3 March 2000, para. 324. 	
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ــه[   ــي في حوزت ــات الت ــه ]المعلوم ــاج معلومات ــي :«لا تحت ــا ي ــة  Krnojelac بم ــابقة في قضي الس
ــك أن  ــى وش ــب أو ع ــي ترتك ــة الت ــر المشروع ــال غ ــن الأفع ــددة ع ــات مح ــن معلوم ــأن تتضم ب
ــب، مــن  ــال ]...[  مــن جريمــة للتعذي ــارة أخــرى، ومــرة أخــرى باســتخدام المث ترتكــب. ]...[ وبعب
ــوا أو  ــد ارتكب ــون ق ــا كان المرءوس ــم » إذا م ــبب للعل ــه س ــم لدي ــا إذا كان المته ــد م ــل تحدي أج
ــد كان  ــن أن القائ ــن م ــة أن تتيق ــى المحكم ــب ،  فع ــال التعذي ــكاب أع ــك ارت ــى وش ــوا ع كان
ــب ،  ــال التعذي ــكاب أفع ــر ارت ــه إلى خط ــة للتنبي ــه الكفاي ــا في ــق بم ــرة للقل ــات مث ــه معلوم  لدي
ــه  ــم لدي ــي أن المته ــه لا يكف ــالي ، فإن ــب المحظــورة(. وبالت ــراض التعذي ــم لأغ ــرب  يت )أي أن  ال
ــا ــه أيض ــون لدي ــب أن يك ــا يج ــوه ؛  وإنم ــه مرءوس ــذي يرتكب ــرب ال ــن ال ــة ع ــات كافي  معلوم
معلومــات - وإن كانــت عامــة - التــي تنبهــه إلى أن خطــر الــرب الــذي يســتخدمه مرءوســوه يتــم 

لأحــد الأغــراض المنصــوص عليهــا في  اتفاقيــة حظــر التعذيــب291.
ــل الحــراس الذكــور في مرافــق  ــأن النســاء المحتجــزات مــن قب ــد ب ــم القائ ــل، إذا كان عل وبالمث
الاحتجــاز مــن المرجــح أن يتعرضــون للعنــف الجنــي ، بالتــالي ينطبــق عليــه معيــار » لديــة ســبب 
ــاءلة  ــة للمس ــم , و إلا كان عرض ــذه الجرائ ــع ه ــر لمن ــاذ تداب ــه اتخ ــب من ــا يتطل ــم« م أن يعل

ــة.292 الجنائي
وقــد تغــر تفســر معيــار« لديــه ســبب أن يعلــم« أمــام المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا 
ســابقاً وفقــاً لتفســرات فقهيــة مختلفــة ســواء في مرحلــة المحاكمــة أو في مرحلــة الاســتئناف ، عــى 
 ســبيل المثــال: في عــام 2004 ، ألغــت غرفــة الاســتئناف إدانــة Blaskic عــن معظــم التهــم ، والحــد
ــت  ــبق أن انته ــا س ــع م ــح م ــارض واض ــك في تع ــنوات وذل ــنة إلى 9 س ــن 45 س ــه م ــن عقوبت  م
إليــه دائــرة المحاكمــة باعتبــار الإهــال أحــد مســتويات مســئولية القــادة ، وهــو مــا انتهــت إليــه  
ــة  ــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائي ــدا حيــث انتهــت دائ ــة لروان ــة الدولي أيضــاً المحكمــة الجنائي
 الدوليــة لروانــدا في قضيــة Bagilishema  إلي أن الإهــال بمفهومــه المتعــارف عليــه كإحــدى صــور
ــذه  ــام ه ــب قي ــا يتطل ــاء وإنم ــادة والرؤس ــئولية الق ــام مس ــر كاف لقي ــدي غ ــر العم ــأ غ الخط

ــأ.293 ــن الخط ــر م ــة أك ــئولية درج المس
ــكاب  ــاعدة في ارت ــور المس ــن ص ــورة م ــف ص ــة في أضع ــذه الحال ــوي في ه ــن المعن ــد الرك ويع

ــاعدة.294 ــة المس ــر ني ــة لتواف الجريم
وقــد حــددت كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا وكذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا ســابقا هــذا المعيــار لــكل مــن القائــد العســكري أو الرئيــس المــدني ، إلا أن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة قــد فرقــت مــا بــن الرئيــس المــدني مقــررة أنــه إمــا كان لديــه ســبب أن يعلــم 
أو تجاهــل عمــدا عــن علــم ، أمــا القائــد العســكري فيكفــى أنــه كان مــن الواجــب عليــه أن يعلــم 

291 ICTY, Krnojelac, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-9725--A, 17 September 2003, paras. 154155-.

292 ICTY, Kvočka et al., TC, Judgement, Case No. IT-981-/30-T, 2 November 2001, paras. 317318-.

293 ICTY, Stakić, TC II, Judgement, Case No. IT-9724--T, 31 July 2003, para. 460	

294 Volker Nerlich, Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute Supra note, P 676.
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كمعيــار لقيــام مســئوليته . وقــد أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عــى هــذه التفرقــة 
ــاءلة  ــم مس ــى تت ــه حت ــررت أن ــث ق ــة 295The Prosecutor  v.IgnaceBagilishema، حي في قضي
الرئيــس المــدني كيفــا يســاءل الرئيــس العســكري فعليــه أن يتــولى قــدراً مــن الســلطة الفعليــة عــى 

مرءوســيه تشــابه في خصائصهــا إلى حــد مــا مــا يملكــه القائــد العســكري تجــاه جنــوده.
وتعــد تلــك الصــورة مــن أكــر الصــور التــي ثــار جــدل حــول مــدى شرعيتهــا ، إذ أنهــا تعتــر 
اســتثناء مــن الأصــل العــام في مبــادئ الركــن المعنــوي الــذي يتطلــب العلــم الفعــي ، حيــث ذهــب 
جانــب مــن الفقــه إلى عــدم شرعيــة هــذا المعيــار باعتبــاره نوعــاً مــن التوســع الــذي لا ســند لــه 
ــذي يرتكــب  ــن ال ــال الاب ــد غــر العــادل في المســئولية مســتدلا بمث ــاره نوعــاً مــن التزي ــل واعتب ، ب
جريمــة القتــل ، فهــل يعقــل أن يسُــأل الأب عــن جريمــة القتــل أم يســأل بقــدر مــا أهمــل في رعايــة 

ابنــه!!؟296
وذهــب اتجــاه آخــر إلى شرعيــة هــذا المعيــار مســتدلين بالطبيعــة الخاصــة للجرائــم التــي يســأل 
القائــد إذا مــا ارتكبهــا المــرءوس نظــرا لجســامتها مثــل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، 
فضــا عــن طبيعــة العلاقــة الخاصــة بــن القائــد والمــرءوس والتــي تبــدو جليــة في صورتها العســكرية 

عــن نظيرتهــا عــى النطــاق المــدني .297
ــن النظــام الأســاسي للمحكمــة  ــادة 28 )أ( ›1‹  م ــاً لل ــار وفق ــأن هــذا المعي ــري Meloni ب وي
الجنائيــة الدوليــة يســاوي الإهــال ، فالقائــد الــذي كان يجــب عليــه أن يعلــم  بمــا ترتكبــه القــوات 
التــي تخضــع لســيطرته ، إلا أنــه تجاهــل حالــة الخطــر )حتــى إنــه ليــس متطلبــاً أن يكــون هــذا 
التجاهــل قــد تــم عــن قصــد منــه( ، فإنــه يكــون مســئولاً جنائيــاً عــن أعــال مرءوســيه لفشــله في 
القيــام بواجبــه بالرقابــة الفاعلــة عــى مرءوســيه ، وبمفهــوم المخالفــة ، إذا أوفي الرئيــس عــى نحــو 
ســليم بواجبــه في الســيطرة عــى مرءوســيه ، ولم يكــن قــادرا عــى معرفــة جرائــم مرءوســيه ، في تلــك 

الحالــة لا يعتــر جهلــه بمــا ارتكبــوه مــن جرائــم جريمــة يســأل عليهــا جنائيــاً.298
وأخــراً ذهــب اتجــاه أخــر تميــل الباحثة إليــه إلى الاعتــداد بطبيعــة العلاقة بين الرئيــس والمرءوس 
 وكذلــك نــوع الجريمــة ، و اعتبــارات الــردع في هــذا النطــاق وأهميتهــا ، إلا أنــه ارتــأى حــا وســطا
ــرا ــيما أو يس ــد جس ــال القائ ــن إذا كان إه ــا ب ــة م ــال والتفرق ــة الإه ــداد بدرج ــو الاعت  ألا وه

ومراعاته في مساءلته.299
وبالتطبيــق عــى قضيــة Bemba  أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، خلصــت الدائــرة التمهيديــة 

295 Case No. ICTR-951-A-T, Judgement,7 June 2001, supra note 46, at 250.

296  Victor Galson, Constructive Knowledge Standard of Command Responsibility, The, 7 DARTMOUTH 

LJ 228 (2009).

297 Id, P 228.

298 Chantal Meloni, Command Responsibility in International Criminal Law, Supra note, p. 185, 

International Criminal law Guidelines, Command Responsibility, Case Matrix Netwrok, 139, 2nd 

edition, Supra note

299 Victor Galson, Constructive Knowledge Standard of Command Responsibility, Supra note, P 232.
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ــلوك  ــن »س ــم ع ــاب العل ــد في اكتس ــال القائ ــرد إه ــب مج ــب أن يتُطل ــه »يج ــة إلي أن للمحكم
مرءوســيه غــر القانــوني« ، و تــرى الغرفــة أن معيــار »يجــب أن يعلــم« يتطلــب أكــر مــن واجــب 
فعــال مــن جانــب الرئيــس لاتخــاذ التدابــر اللازمــة لضــان العلــم بســلوك قواتــه ، بغــض النظــر 
عــن توافــر المعلومــات في وقــت ارتــكاب الجريمــة ، فــإن ملابســات صياغــة هــذا الحكــم يكشــف 
أن القصــد لــدي صائغــي القــرار هــو اتخــاذ نهــج أكــر صرامــة تجــاه القــادة العســكريين مقارنــة 
بالرؤســاء الآخريــن الذيــن يقعــون ضمــن معايــر المــادة 28 )ب( مــن النظــام الأســاسي ،  وهــذا مــا 

يــرره طبيعــة ونــوع المســئولية المســندة إلي هــذه الفئــة.300
ــة  ــه ســبب أن يعلــم« في ضــوء النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــار »كان لدي ويختلــف معي
الدوليــة لروانــدا و المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة عــن معيــار » كان يجــب أن 
 Cassese يعلــم« في ضــوء المــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، ويشــر
إلى أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يســتخدم معيــار »يجــب أن يعلــم«  وهــو أقــل 
مــن ســابقيه مــن المحاكــم  والتــي اســتخدمت معيــار » لديــه ســبب أن يعلــم« ، ومــع ذلــك، عــى 
ــاء  ــا المحاكــم المخصصــة للوف ــي ســبق أن وضعته ــإن المــؤشرات الت ــاف  ف الرغــم مــن هــذا الاخت
بمعيــار »لديــه ســبب  أن يعلــم« قــد تكــون مفيــدة عنــد تطبيــق معيــار » كان يجــب أن يعلــم« ، 

فيمكــن  اعتبــار أن هــذا الــرط منطبــق ، مــع الأخــذ في الاعتبــار ظــروف كل حالــة، إذا301: 
ــن            ــل المرءوس ــن قب ــة م ــم المرتكب ــاره بالجرائ ــة لإخط ــات عام ــه معلوم ــد لدي كان القائ أ-	

أو احتماليــة حــدوث أعــال غــر قانونيــة.
أن هذه المعلومات المتاحة كافية لتبرير القيام بمزيد من التحقيقات.  ب-	

وأخــراً فقــد توســع مــروع القانــون النموذجــي للجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة )والــذي اعتمــد بقــرار مــن مجلــس وزراء العدل العــرب في 29 نوفمــر 2005 برقم 
598-د21 (، في مادتــه  الثامنــة في تحديــد  الركــن المعنــوي للمســئولية الجنائيــة للقائــد العســكري 
بــأن أحالهــا لصــورة مــن صــورة المســئولية المفترضــة ، بــأن نــص عــى » يفــرض أنــه كان يعلــم« ، 
وهــو نــوع مــن التزيــد غــر المقبــول يفتئــت عــي الحقــوق الأساســية للقائــد في إثبــات عــدم خطئه، 
ــرر( ، بغــض النظــر  ــوع ال ــة ) وق ــا الجريم ــرة يرتكــب فيه ــد في كل م  إذ يعكــس مســئولية القائ
عــن خطئــه ، وهــو درب مــن المســئولية قد يقبل في المخالفــات ولكن امتداده لجرائــم بالغة الخطورة 
ــي يستشــف ــي أو حكم ــم فع ــن عل ــه م ــا تقتضي ــا، وم ــع طبيعته ــارض م ــة يتع ــم الدولي  كالجرائ
المســئولية  بانعقــاد  للقــول  خلالهــا  الجريمــة  ارتكبــت  التــي  المحيطــة  الظــروف  مــن    

الجنائية للقائد/ الرئيس.302

300 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 
June 2009, paras. 432433-.

 ,424-08/01-05/ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-01 301

.433-June 2009, paras. 432 15

302 د. شريف عتلم، د. سري صيام، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في جمهورية مصر العربية، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، القاهرة، 2011، ص 155.
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علم القائد أو الرئيس بعد ارتكاب الجريمة. 	-3
يقصــد بتلــك الحالــة علــم القائــد أو الرئيــس بارتــكاب الجريمــة وفشــله في معاقبــة الفاعــل أو 
تبليــغ الأمــر للســلطات الأعــى لتتــولى معاقبتــه عــى مــا تــم اقترافــه . وهــذه الصــورة تفتقــر لعلاقــة 
ــي ، ويســأل  ــن نشــاط إجرام ــل م ــه الفاع ــا ارتكب ــن م ــغ وب ــدم التبلي ــن الفشــل في ع الســببية ب
 القائــد في هــذه الحالــة لفشــله في منــع أو المعاقبــة عــى ارتــكاب الجريمــة ، وكذلــك فشــله في إحــكام 

السيطرة على مرءوسيه.303
وجديــر بالذكــر أن الأمــر بالتبليــغ للســلطات الأعــى لا يقتــر عــى الجرائــم ، وإنمــا يكتفــى 
ــة  ــذا نجــد في صياغ ــا ، وله ــة م ــرءوس ســرتكب جريم ــأن الم ــة ب ــل قوي ــى دلائ ــى ع بالشــك المبن
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــر« وليســت جريمــة عندم ــص عــى كلمــة »أم ــا الأســاسي الن ــاق روم نصــوص ميث

ــى.304 ــلطات الأع ــغ للس ــب التبلي بواج
عدم علم القائد أو الرئيس بالجريمة بعد ارتكابها. 	-4

ــم  ــن جرائ ــه م ــم ارتكاب ــا ت ــة بم ــه بالإحاط ــورة لإهمال ــك الص ــس في تل ــد أو الرئي ــأل القائ يس
وكذلــك فشــله في إحــكام ســيطرته عــى مرءوســيه وبالتــالي فإنــه باســتثناء العلــم الفعــي للقائــد أو 
الرئيــس بالجريمــة قبــل ارتكابهــا والتــي يســأل فيهــا عــن كل مــن النشــاط الإجرامــي وكــذا النتيجــة 

الإجراميــة فإنــه لا يســأل في ســائر الصــور إلا عــن نتيجــة النشــاط الإجرامــي.
وختامــاً، فــإن المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء وفقــاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
 الدوليــة  في اســتخدامها لمعيــار »ينبغــي أن يعلــم«  إنمــا تعــد أقــل في تشــددها مقارنــة  بالمحاكــم
 الســابقة ، ففــي قضيــة Bemba عــى ســبيل المثــال، قبلــت الدائــرة التمهيديــة أن هــذه الصيغــة 
ــا مــن جانــب الرئيــس عــى اتخــاذ  ــا فعلي قــد ترقــي إلي نــوع مــن الإهــال وهــذا يفــرض »واجب
التدابــر اللازمــة لتأمــن العلــم بســلوك قواتــه ، بغــض النظــر عــن توافــر المعلومــات في ذلــك الوقــت 
بشــأن ارتــكاب الجريمــة ، عــى النقيــض مــن ذلــك ، رفضــت المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا 
 الســابقة هــذا المعيــار وكذلــك دوائــر الاســتئناف بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرواندا على أســاس أنها

305.)Celebici, Bagilishema( تقترب من الإهمال 

303 ) Volker Nerlich, Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute Supra note, P 678.

304 Id, P 681.

305 Antonio Cassese et al., Cassese’s International Criminal Law, Supra note, p. 190.
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الفصل الثالث
أثار المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء وإشكالياتها

تســتتبع معالجــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء عــن جرائــم مرءوســيهم 
النــوع مــن  لتقييــم هــذا  القانونيــة  الرؤيــة  تكتمــل  المســئولية حتــى  أثــار هــذه  تحليــل 
ــن  ــوع م ــع بن ــد لا تتمت ــاشرة  ق ــر مب ــا غ ــئولية  بوصفه ــذ المس ــار ه ــم أن أث ــئولية ، ورغ المس
ــة  ــة الجنائي ــل المحكم ــة قب ــاشرة في صــورة المســاهمة الجنائي ــة بالمســئولية المب ــة مقارن الخصوصي
ــوف  ــي الوق ــاء يقت ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــة للمس ــة واضح ــور رؤي ــة ، إلا أن تبل الدولي
ــكاليات  ــن إش ــار م ــذه الأث ــق ه ــه تطبي ــا يواج ــوء م ــيما في ض ــة ، لاس ــل والدراس ــا بالتحلي عنده
ــي ــادرة والت ــكام الص ــذ الأح ــم أو تنفي ــي عليه ــة المدع ــاءلة أو ملاحق ــرة المس ــت بفك ــواء تعلق  س
مــن شــأنها  أن تحيــل في بعــض الأحيــان هــذه المســئولية إلي أن تصبــح هــي والعــدم ســواء ، ومــن 
 ثــم ســوف يعالــج هــذا الفصــل أثــار هــذه المســئولية في مبحــث أول ، يتبعــه معالجــة إشــكالياتها 

وذلك من خلال مبحث ثان.
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المبحث الأول
أثار المسئولية الجنائية  الدولية للقادة والرؤساء

تظهــر أهميــة معالجــة أثــار المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء إذا مــا توافــرت شروط قيــام 
المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء بركنيهــا المــادي والمعنــوي كــا تناولهــا الفصــل الســابق مــن 
هــذه الدراســة ،  حيــث يترتــب عــى قيــام المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء وجــوب 
معاقبتهــم جــزاء عــى مــا ارتكبــه مرءوســوهم مــن جرائــم دوليــة، دون أن يتدخلــوا إلى منعهــم أو 
معاقبتهــم . فالجــزاء هــو حجــز الزاويــة الــذي يرتكــز عليــه القانــون ،  بــل هــو عامــل فصــل  في 
ــكل مــن وضــع في موضــع ســلطة  ــق عامــل ردع ل ــك يخل ــة306، و كذل ــه بالوضعي ــه و اتصاف إلزاميت
كرئيــس/ قائــد لمراعــاة مــا أوكل إليــه مــن واجبــات لضــان عــدم ارتــكاب جرائــم دوليــة  مــن قبــل 
مرءوســيه الذيــن يخضعــون لســيطرته الفعليــة إذا علــم بارتكابهــم أو كان لديــه أن يعلــم بارتكابهــم 

جرائــم دوليــة تخضــع للنظــام الأســاسي للمحكمــة.
ــام  ــة كأصــل ع ــة الدولي ــة الجنائي ــل المحكم ــة قب ــة الدولي ــار المســئولية الجنائي ــت أث ــا كان ولم
ــي  ــار تق ــذه الأث ــة ه ــإن دراس ــي ، ف ــاق الوطن ــى النط ــا ع ــة بنظيرته ــة مقارن ــع بخصوصي تتمت
تناولهــا بالبحــث في البدايــة ، ومــن ثــم فــإن هــذا المبحــث ســيتناول  بالتحليــل نظــام العقوبــات في 

ــان(. ــب ث ــع هــذه المســئولية فى )مطل ــم ينتهــي إلي بحــث موان ــب أول( ،  ث )مطل

306 بشرى سلمان حسين العبيدي ، أثر قيام المسئولية الجنائية الدولية للفرد ، 2018، 

https://www.mohamah.net/law/ / (last visited Apr 23, 2018).



119

المطلب الأول
العقوبات

أولاً: نبذة تاريخية:
إن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا ألمانيــا تجــاه الشــعب الفرنــي والبلجيــي خــال الحــرب العالميــة 
ــم  ــي الجرائ ــة لمرتكب ــئولية الجنائي ــد المس ــة وتحدي ــة بمعاقب ــرارة الأولي للمطالب ــكلت ال الأولى ش
الدوليــة.        و ترتيبــاً عــى ذلــك، فقــد شــكلت في فرنســا لجنــة بتاريــخ 1914/9/2 مهمتهــا تســجيل 
ــرة عــى المســتوي  ــرت لأول م ــم أث ــن ث ــدولي ، وم ــون ال ــد القان ــا لقواع ــاك الماني كل حــالات انته
الــدولي مســألة “العقوبــة “أو بقــول أكــر دقــة مســألة طابــع الجــزاءات الواجبــة التطبيــق نتيجــة 

لهــذه الانتهــاكات . 307
عــاوة عــى ذلــك،  وردت مســألة معاقبــة الأفــراد  في مــروع الأســتاذ “Bella” عــن الجرائــم 
التــي ترتكبهــا الــدول والأفــراد حيــث عــدد أنــواع  العقوبــات التــي مــن الممكــن معاقبــة الأفــراد 
بهــا اذا مــا ارتكبــوا الجرائــم الدوليــة  حيــث شــملت عقوبــة “الإنــذار والغرامــة والتوبيــخ واللــوم 
وتحديــد محــل الإقامــة مــع الوضــع تحــت الملاحظــة وعــدم الأهليــة لتقلــد وظائــف دبلوماســية في 

الخــارج مســتقبلاً والســجن والنفــي أو الإبعــاد “. 308
ــات عــى المســتوي الــدولي لتطــورات عــدة ، وصــولاً  مــن ناحيــة آخــري، خضــع نظــام العقوب
لنظــام العقوبــات المقــي بــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،  بــدءا مــن عــدم وضــع أي قيــد 
عــى المحكمــة في تقديــر العقوبــة أمــام محكمــة نورمــرج ، ومــن ثــم كان لهــا أن تحكــم بشــتي 
العقوبــات الســالبة للحريــة وصــولاً  للعقوبــات البدنيــة مثــل عقوبــة الإعــدام إذ ورد في المــادة )27(
ــت إدانتهــم  ــن تثب مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة أن “للمحكمــة أن تحكــم عــى المتهمــن الذي
ــا عادلــة)4(.” فلــم يتضمــن هــذا النظــام تقســيمات  بالإعــدام أو أي عقوبــة أخــرى تــرى أنه
للعقوبــات ولا نظــام معــن بتحديدهــا ، فضــاً  عــن إمكانيــة فــرض العقوبــات الماليــة عندمــا قــرر 
إعــادة الأمــوال المسروقــة309، تلــت تلــك المرحلــة بــزوغ المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة وهــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً والمحكمــة الجنائيــة الدويلــة لروانــدا ، حيــث خطــا 
النظــام الأســاسي خطــوات واســعة تجــاه تحديــد عقوبــات ارتــكاب الجرائــم التــي تخضــع لاختصــاص 
ــاة، فضــاً عــن  ــة تصــل إلى حــد الســجن مــدي الحي ــات ســالبة للحري ــأن حــدد عقوب المحكمــة، ب
عقوبــات ماليــة كالغرامــة والمصــادرة، ولم يتضمــن أي مــن النظامــن الأساســيين النــص عــى عقوبــة 

307 عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، القاهرة ، 1986، ص 14.

308 د. محمد محي الدين عوض –دراسات في القانون الدولي الجنائي– مجلة القانون والاقتصاد–العدد الثاني–1966 ص23 

وما بعدها .

309 إذ تنص المادة )28(على “للمحكمة الحق فضلا عن العقوبات الأصلية التي تصدر حكمها بها أن تأمر في مواجهة 

المحكوم عليه بمصادرة كل الأموال المسروقة وتسليمها لمجلس الرقابة في المانيا–د.محمد محي الدين عوض–مصدر السابق–

ص230.
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ــة مــن قبــل دائــرة المحكمــة جســامة  ــر العقوب الإعــدام310،  عــى أن تراعــي المحكمــة  عنــد تقدي
الجــرم والظــروف الشــخصية للمــدان بالإضافــة إلى مــا قــد تفرضــه الدائــرة مــن أوامــر كالتغريــم 

والمصــادرة والتعويــض.311
ــاً  ــر تنوع ــل اك ــة بتفاصي ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأســاسي للمحكم ــد جــاء نظــام روم وأخــرا، فق
ــي مــن الممكــن أن تفــرض عــى المتهــم312. فالمــادة )77(مــن النظــام بينــت  ــات الت ــة للعقوب ودق
ــن  ــادة )5( م ــكاب جريمــة في أطــار الم ــدان بارت ــي يمكــن أن تفــرض عــى الم ــات الت ــواع العقوب أن

ــة . ــات مالي ــة وعقوب ــالبة للحري ــات س ــر في عقوب ــي تنح النظام وه
ثانياً: أنواع العقوبات:

لقــد وردت العقوبــات في النظــام الأســاسي عــى ســبيل الحــر وهــي الســجن والغرامــة 
والمصــادرة ، ومــن ثــم تصــدر المحكمــة نوعــن مــن العقوبــات: عقوبــات ســالبة ممثلــة في عقوبــة 
ــة  ــورة الجريم ــاً لخط ــك وفق ــاة ، وذل ــدي الحي ــجن م ــاً أو الس ــن عام ــا ثلاث ــرة أقصاه ــجن لف الس
ــاً  ــل الغرامــة والمصــادرة وفق ــة مث ــات مالي ــق عقوب ــة تطبي ــا ، فضــاً عــن إمكاني وظــروف ارتكابه

ــة. 313 ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة )77( م ــكام الم لأح
عقوبة السجن: أ  -	

هــي عقوبــة أصليــة وقــد تكــون مؤقتــة ولا يجــوز أن تزيــد عــن ثلاثــن ســنة كحــد أقــي، أو 

310 أحمد غازي –المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة –رسالة مقدمة إلى جامعة بابل /كلية القانون لنيل درجة 

الماجستير في القانون الدولي –1997

311 المواد 24 من نظام محكمة يوغسلافيا و23 من نظام محكمة رواندا،« 1 - تقتصر العقوبة التي تفرضها الدائرة 

الابتدائية على السجن. ولدى تحديد شروط السجن ، تلجأ الدوائر الابتدائية إلى الممارسة العامة فيما يتعلق بأحكام السجن 

في محاكم يوغوسلافيا السابقة.

2 - عند فرض الأحكام ، ينبغي أن تأخذ الدوائر الابتدائية في الاعتبار عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الفردية للشخص 

المدان.

٣ - بالإضافة إلى السجن ، يجوز للدوائر الابتدائية أن تأمر بإعادة أي ممتلكات وعائدات اكتسبها السلوك الإجرامي ، بما في 

ذلك عن طريق الإكراه ، إلى مالكيها الشرعيين«.

312 د.عبد الستار الكبيسي–العقوبات دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية–مجلة دراسات قانونية–

العدد الأول–منشورات بيت الحكمة–ص89 وما بعدها.

313 المــادة )77(

  العقوبات الواجبة التطبيق  

 رهناً بأحكام المادة 110 , يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام 

الأساسي إحدى العقوبات التالية :-

أ  ( السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.

ب‌( السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.

-2 بالإضافة إلى السجن , للمحكمة أن تأمر بما يلي :-

أ  ( فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ب‌( مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة , دون المساس بحقوق 

الأطراف الثالثة الحسنة النية..
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مؤبــدة ودائمــة مــدي الحيــاة.
وتراعي المحكمة عند تقدير العقوبة عدة عوامل، على النحو التالي314:

التناسب مع الجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه. 	)1(
ظروف ارتكاب الجريمة ) مشددة/ مخففة(. 	)2(

الضرر الذي أصاب المجني عليه/ عليهم. 	)3(
الوســائل التــي اتخــذت في ارتــكاب الجريمة)عــى ســبيل المثــال اســتخدام أســلحة محرمــة  	)4(

دوليــا(.
ــي تنســب الاتهــام  ــة الت ــى والأدل ــي أجراهــا المدعــي مــع الشــخص المعن التحقيقــات الت 	)5(

ــه. إلي
وجديــر بالذكــر أنــه قــد أعربــت العديــد مــن الــدول عــن رفضهــا لعقوبــة الســجن مــدي الحياة،  
لاســيما إذا خلــت تشريعاتهــا الوطنيــة مــن عقوبــة مماثلــة ، ولا يثــر هــذا الأمــر أيــة إشــكالية ، إذ لم 
يطالــب النظــام الأســاسي الــدول بتنفيــذ هــذه العقوبــة عــى أراضيهــا ، عــاوة عــى أن الأصــل العــام 
 يبُقــي الولايــة القضائيــة للدولــة في محاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وفقــاً لإطارهــا الدســتوري 

على أن تتم في حياد وفاعلية.315
عــاوة عــى ذلــك، فقــد ثــار جــدل حــول مــدي أهميــة إدراج عقوبــة الإعــدام كإحــدى 
العقوبــات الــواردة في النظــام الأســاسي، لاســيما أن الجرائــم الدوليــة تتمتــع بخطــورة عاليــة أكــر 
مــن الجرائــم التــي تقــع في نطــاق التشريعــات الوطنيــة والتــي ينطبــق عليهــا عقوبــة الإعــدام مثــل 
جريمــة القتــل، ومــن ثــم يكــون حريــاً بالجرائــم الدوليــة أن ينطبــق عليهــا عقوبــات أشــد، ويفــر 
عــدم إدراج هــذه العقوبــات بالرجــوع للأعــال التحضيريــة لمؤتمــر رومــا والتــي توضــح رفــض بعــض 
الوفــود لإدراج عقوبــة الإعــدام، لاســيما أن تشريعاتهــا الوطنيــة تخلــو منهــا اســتناداً إلى أن عقوبــة 
الإعــدام هــي عقوبــة لا إنســانية لأنهــا تنتهــك الحــق في الحيــاة ، وهــو حــق لا يمكــن انتهاكــه بغــض 
النظــر عــن أفعــال الشــخص، بالإضافــة إلى ذلــك ،  فإنــه لا يمكــن تــدارك العواقــب المترتبــة عليهــا في 
حــال ثبــوت بــراءة المتهــم فيــا بعــد، أو ظهــور وقائــع جديــدة جديــرة بإعــادة النظــر، وأخــراً تعــد 
عقوبــة الإعــدام أقــل خطــورة لأن الجــاني تننتهــي حياتــه في بضــع دقائــق بينــا يجــب أن يحُكــم 
عليــه بالســجن مــدى الحيــاة ليعــاني مــن عواقــب أفعالــه، ومــع ذلــك فقــد أشــارت المــادة 80 مــن 
النظــام الأســاسي إلى  إمكانيــة توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا في القوانــن الوطنيــة  حتــى لــو 
كانــت مغايــرة للعقوبــات المحــددة في النظــام الأســاسي، ومــن ثــم تطــرح إمكانيــة تطبيــق عقوبــة 
ــي تنــص  ــدول الت ــك ضمنــت ال ــي،  وبذل ــع الوطن ــا في التشري الإعــدام  إذا مــا كان منصوصــاً عليه
قوانينهــا عــى عقوبــة الإعــدام الاعــراف بحقهــا في الإبقــاء عــي هــذه العقوبــة والحكــم بهــا مــن 

314 د. إمام أحمد صبري الجندي، دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة 

نشر، ص 407-405.

315 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار 

الشروق، الطبعة الأولي، 2004، ص 117.
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دون أن يــؤدي التطبيــق المتواتــر للنظــام الأســاسي مســتقبلاً إلى تكويــن عــرف دولي قــد يــؤدي الى 
اتهــام هــذه الــدول بــان قوانينهــا الوطنيــة تخــرق مبــدأ عــدم اعتــاد النظــام لهــذه العقوبــة، إلا أن 
مــن شــأن تطبيــق المــادة ســالفة الذكــر أن تخلــق نظامــاً عقابيــاً موازيــاً يختلــف باختــاف الدولــة 

التــي تتــولي التنفيــذ.316
ــى  ــات الت ــة العقوب ــدام إلي قائم ــة الإع ــة عقوب ــق  إضاف ــن الأوف ــه كان م ــة أن ــري الباحث وت
ــي تخضــع للنظــام  ــة الت ــم الدولي ــى تتناســب مــع طبيعــة الجرائ ــا النظــام الأســاسي ، حت يتضمنه

ــة. ــاسي للمحكم الأس
العقوبات المالية: ب-	

قد تفرض المحكمة عقوبات مالية تكميليه ممثلة في الغرامة أو مصادرة العائداتأو الممتلكات أو 
الأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الجريمة المرتكبة ، وذلك دون المساس بالغير حسن 
النية. وتتولى المحكمة إيداع تلك الأموال في صندوق لرعاية ضحايا الجرائم التي تخضع لاختصاص 

المحكمة، وكذلك رعاية أسرهم )الصندوق الإستئماني(317
للمحكمة  الأساسي  النظام  أضاف  المالية،   العقوبات  هذه  إلى  بالإضافة  أنه  بالملاحظة،  وجدير 
في المادة )75( منه –وهي مادة وردت في النظام خارج نطاق الباب السابع المخصص للعقوبات –

مسألة“جبر أضرار المجني عليه«، ويعنى في هذا المقام التعويض، ومع ذلك ذهب رأي آخر إلى أن 
هذا الج بريأخذ معنى التدبير أكثر مما يأخذ معنى العقوبة، إذ أنه وردت الإشارة إليه خارج أحكام 

المادة)77(التي حددت العقوبات. 318
 وتري الباحثة ، أن هذا الجبر يجب أن يكون بمنزلة العقوبة للمتهم  إنصافاً للمجنى عليه ، لاسيما 

أن التعويض يستقطع من الذمة المالية للجاني، ومن ثم  يسبب له ألماً وردعاً.
ثالثاً: ضوابط تقدير المحكمة للعقوبة:

ــكاب  ــا ارت ــم خلاله ــي ت ــة ، كالظــروف الت ــط فى تقديرهــا للعقوب تراعــي المحكمــة عــدة ضواب
ــة والظــروف المشــددة. 319 ــن الظــروف المخفف ــار كل م الجريمــة ، وتأخــذ بعــن الاعتب

و تراعي المحكمة عند التخفيف المعايير التالية:

316 د. ضاري خليل محمود و باسيل يوسف –المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة –بيت الحكمة –

مطبعة الزمان –2003 –ص150 .
317 -1 ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص 

المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم.
2 - للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة, إلى 

الصندوق الاستئماني.
-3 يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.، المادة 79 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية.

318 د. ضاري خليل محمود و باسيل يوسف –المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، مرجع سابق، ص 

149

319 سويح باهية ، المسئولية الجنائية  الدولية للرؤساء والقادة  ، رسالة ماجستير ، جامعة د. الطاهر مولاي، الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 2014-2015 ، ص 61.
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ــام الشــخص طوعــاً فى المســاعدة فى إنفــاذ الأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن المحكمــة فى  1- قي
قضايــا آخــرى.

2- الظروف الشخصية للمحكوم عليه بما فى ذلك حالته الصحية وتقدمه فى السن.
3- التعاون مع المحكمة فى أعمال التحقيق والمقاضاة.

أما بالنسبة للمعايير المشددة فتتمثل فيما يلي:
1- سبق الإدانة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

2- إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية.
3- ارتــكاب الجريمــة بقصــد تمييــزي وفقــاً لأي الأســس المشــار إليهــا في المــادة )21( مــن النظــام 

الأساسي.
 رابعاً: تنفيذ العقوبات المقضي بها أمام المحكمة الجنائية الدولية:

خُصــص البــاب العــاشر مــن نظــام رومــا الأســاسي لإجــراءات تنفيــذ العقوبــات الــواردة في النظــام 
الأســاسي ، حيــث حــددت  المــادة )103(  دور الــدول في تنفيــذ أحــكام الســجن ، ونصــت الفقــرة 
)1/أ( مــن هــذه المــادة عــي أن حكــم الســجن ينفــذ في دولــة تعينهــا المحكمــة مــن قائمــة الــدول 

التــي تكــون قــد أبــدت اســتعدادها للمحكمــة لقبــول الأشــخاص المحكــوم عليهــم.320

320  لمــادة )103(: 

  دور الدول في تنفيذ أحكام السجن  

-1أ  (  ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم 

عليهم.

ب‌( يجوز للدولة , لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم , أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق 

مع أحكام هذا الباب.

ج ( تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب.

 2-  أ (  تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف , بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1 , يمكن أن تؤثر 

بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته , ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو 

منظورة من هذا النوع , وخلال تلك الفترة , لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.

ب(  حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( , تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك 

وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104.

3-  لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 , تأخذ في اعتبارها ما يلي :-

 أ  (  مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن , وفقاً لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في 

القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .

ب‌( تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

ج‌( آراء الشخص المحكوم عليه.

د ( جنسية الشخص المحكوم عليه.

هـ(  أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة 

التنفيذ.

4-  في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1 , ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص 

عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن. 
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و يتــم تنفيــذ هــذه العقوبــة عــر الــدول التــي تقبــل إمكانيــة تنفيذهــا عــى إقليمهــا، ومــن ثــم 
تنشــأ في هــذه الحالــة التزامــات جديــدة  عــى عاتــق هــذه الــدول تضــاف إلى الالتزامــات الناتجــة 
عــن التصديــق عــى النظــام الأســاسي ، وذلــك لا يحــول أن تبــدي هــذه الــدول بعــض التحفظــات 
ــن  ــال م ــأي ح ــر ب ــادة النظ ــا، أو إع ــة أو طبيعته ــدة العقوب ــرق إلي م ــذ دون أن تتط ــى التنفي ع
الأحــوال في الحكــم الــذي أصدرتــه المحكمــة ، عــى أن يخضــع تنفيــذ الحكــم بشــكل عــام لرقابــة 
وإشراف المحكمــة ، تاركــة هامشــاً للدولــة في وضــع قواعــد تنفيــذ العقوبــة طالمــا لا تتعــارض مــع 

الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بمعاملــة المســجونين.321
وقــد عُنيــت المــادة )104( بتحديــد آليــات تغيــر دولــة التنفيــذ المعينــة وكذلــك خُصصــت المادة 
)105(322 بتنفيــذ الحكــم بالســجن أمــا بالنســبة لــإشراف عــى تنفيــذ الحكــم وأوضــاع الســجن فقــد 

ــادة )106(.323 حددته الم
ويختلــف تنفيــذ العقوبــات الماليــة عــن العقوبــات ســالبة الحريــة ، فــإن كافــة الــدول الأطــراف 
ــال هــي  ــذ المصــادرة عــى ســبيل المث ــة التــي تســتطيع تنفي ــار أن الدول ملزمــون بتنفيذهــا، باعتب
ــادة )109( ــك الم ــي ذل ــت ع ــد نص ــه، و ق ــوم علي ــوال المحك ــا أم ــع فيه ــي تق ــة الت ــك الدول  تل

 حيث قررت الآتي:
ــة  ــا المحكم ــر به ــي تأم ــم او المصــادرة الت ــر التغري ــذ تداب ــدول الأطــراف بتنفي ــوم ال تق أ  -	
ــاً  ــة ووفق ــنة الني ــة الحس ــراف الثالث ــوق الأط ــاس بحق ــك دون المس ــابع وذل ــاب الس ــب الب بموج

ــي. ــا الوطن ــراءات قانونه لإج

321  فاطمة محمد العطوى، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، مرجع سابق ، ص232.

322 المــادة )104(	

  تغيير دولة التنفيذ المعينة  	

-1يجوز للمحكمة أن تقرر , في أي وقت , نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى

-2 يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة , في أي وقت , طلباً بنقله من دولة التنفيذ.

  المــادة )105(

  تنفيذ حكم السجن  

-1رهناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة 1 )ب( من المادة 103 , يكون حكم السجن ملزماً للدول 

الأطراف ولا يجو ز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال.

-2يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر , ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص 

المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

323 المــادة )106 ) 

  الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن  

-1يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات 

دولية مقبولة على نطاق واسع.

-2يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء 

والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع , ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً 

من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.

-3تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية. 



125

اذا كانــت الدولــة الطــرف غــر قــادرة عــى إنفــاذ امــر مصــادرة ، كان عليهــا أن  ب-	
المحكمــة  تأمــر  التــي  الأصــول  او  الممتلــكات  أو  العائــدات  قيمــة  لاســرداد  تدابــر   تتخــذ 

بمصادرتها ، وذلك من دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية .
ــباً،  ــون مناس ــا يك ــارات أو حيث ــع العق ــدات بي ــكات أو عائ ــة الممتل ــول إلى المحكم تح ج-	
ــه  ــاً أصدرت ــا حك ــة لتنفيذه ــرف نتيج ــة ط ــا دول ــل عليه ــي تحص ــكات الت ــع الممتل ــدات بي عائ

المحكمــة”. 
وعــي ذلــك فإنــه يمكــن القــول أن تنفيــذ العقوبــات الصــادرة مــن المحكمــة يتطلــب تعــاون 

الــدول الأطــراف وغــر الأطــراف مــع المحكمــة:
الدول الأطراف: أ  -	

ــزم  كل مــن البــاب التاســع والعــاشر مــن النظــام الأســاسي  الــدول الأطــراف بالتعــاون مــع  أل
ــل في الآتي: ــذي يتمث ــة وال المحكم

» معاقبة الأفعال الإجرامية المخلة بالعدل«) مادة 70)4((. 	)1(
تقديم الأشخاص إلى المحكمة ) مادة 89(. 	)2(
القبض على الأشخاص ) مادتان 91، 92(. 	)3(

جمع الأدلة) مادة 93)1()ب((. 	)4(
)5(	 حماية المجنى عليهم) مادة 93)1()ي((.

تجميع العوائد) مادة 93)1()ك((. 	)6(
تنفيذ أحكام التدابير والمصادرة) مادة 109(. 	)7(

تنفيــذ أحــكام الســجن بالنســبة للــدول التــي أبــدت اســتعدادها لقبــول الاشــخاص  	)8(
المحكــوم عليهــم ) مــادة 103(.

الدول غير الأطراف: ب-	
ــع ــك لا يمن ــن ذل ــة ، ولك ــع المحكم ــاون م ــام بالتع ــل ع ــراف كأص ــر الأط ــدول غ ــزم ال  لا تل
ــذه  ــع ه ــاص م ــاق خ ــتنادا إلى اتف ــرف اس ــر ط ــة غ ــع دول ــاون م ــة التع ــب المحكم ــع أن تطل  م
الدولــة . ومــن ناحيــة أخــري ، يجــوز لدولــة غــر طــرف أن تعلــن عــن قبــول اختصــاص المحكمــة 
فيــا يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة الخامســة مــن النظــام الأســاسي ، عــى أن يــودع 
هــذا الإعــان لــدي مســجل المحكمــة ، الأمــر الــذي يضــع التزامــاً عــى الدولــة التــي قبلــت هــذا 
الاختصــاص بالتعــاون مــع المحكمــة ، بــل إن الأحــكام التــي تصــدر عــن المحكمــة في هــذه الحالــة 

تصبــح ذات حجيــة أمــام الســلطات القضائيــة في هــذه الدولــة.324
خامساً: الطبيعة القانونية للأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية:

ــة  ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــة للأح ــة القانوني ــول الطبيع ــد ح ــي بع ــدل الفقه ــم الج لم يحُس
الجنائيــة الدوليــة، فذهــب اتجــاه إلى اعتبارهــا أحكامــاً غــر أجنبيــة باعتبارهــا تعبــر عــن الــدول 

324 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار 

الشروق، الطبعة الأولي، 2004، ص 233.
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الأطــراف بهــا وفقــاً للميثــاق المنشــئ للمحكمــة ، باعتبارهــا امتــداداً للاختصــاص القضــائي الجنــائي 
الوطنــي للــدول الأطــراف ، ويســتدل عــى هــذه الطبيعــة  مــن أن الدولــة قــد تقــدم بمحــض إرادتهــا 
أشــخاصاً للمحكمــة ، أيضــاً لا تســتطيع التــذرع  بــأن نظامهــا القانــوني لا يســمح بتســليم رعاياهــا 

لرفــض تقديــم شــخص إلى المحكمــة.325
في حــن ذهــب اتجــاه آخــر إلى اعتبــار الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ذات 
طبيعــة أجنبيــة ســواء بالنســبة للــدول الأطــراف أو غــر الأطــراف، وهــو الاتجــاه الــذي تميــل إليــه 
الباحثــة ، اســتناداً إلى الفقــرة الأولي مــن المــادة الرابعــة مــن النظــام الأســاسي والتــي أقــرت شــخصية 
قانونيــة دوليــة مســتقلة للمحكمــة عــن الــدول الأطــراف ، وبالتــالي فــإن أحكامهــا لا تتمتــع بقــوة 
ــواد  ــا م ــه خاصــة نصــت عليه ــا تخضــع لآلي ــدول الأطــراف ، وإنم ــم ال ــة داخــل أقالي ــاذ تلقائي نف
البــاب العــاشر المــواد) 103-111( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة. عــى ســبيل المثــال : دور الــدول 
في تنفيــذ أحــكام الســجن  ، وكذلــك   القيــود عــى المقاضــاة أو العقوبــة عــى جرائــم أخــرى و هــو 

مــا يجعلهــا مميــزة عــن غيرهــا مــن الأحــكام الجنائيــة الأجنبيــة الأخــرى.
سادساً :تقادم العقوبة:

 عــي الرغــم مــن أن المــادة 29 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  قــد نصــت 
عــى عــدم ســقوط الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة بالتقــادم ، إلا أن النظــام الأســاسي 
للمحكمــة قــد خــى مــن نــص صريــح يقــر عــدم تقــادم العقوبــة  ويقصــد بــه  »ســقوط الحــق فى 
تنفيذهــا بســبب مــي المــدة المقــررة قانونــا« ، وهــو مــا  ســبق أن تضمنتــه صراحــة عــدة مواثيــق 
دوليــة ، عــي ســبيل المثــال  نصــت المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة نورمــرج عــى 
عــدم تقــادم العقوبــة ، الأمــر الــذي يشــكل إحــدى الضمانــات الأساســية لعــدم إفــات مرتكبــي هذه 
الجريمــة لخطورتهــا البالغــة مــن العقــاب ، وذلــك مــن خــال المماطلــة بالإقامــة في إحــدى الــدول 
غــر الأطــراف في النظــام الأســاسي والتــي لا يقــع عليهــا التــزام بتقديــم المتهــم إلى المحكمــة ومــن 
ثــم التمكــن مــن الإفــات مــن العقــاب ، ومــن ثــم  فــإن مــن شــأن إدراج هــذه المــادة أن يحصــن  
العقوبــات المفروضــة  عــي الجرائــم الدوليــة التــي تخضــع للميثــاق مــن ســقوطها بالتقــادم ، وهــو 

بالطبــع أمــر محمــود.

325 فاطمة محمد العطوى، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي،  

2013، ص224-223.
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المطلب الثاني
موانع  المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء

بالملــكات  متمتعــا  المجــرم  الفعــل  يكــون مرتكــب  أن  الجزائيــة  المســئولية  لقيــام  يلــزم 
الذهنيــة التــي تســمح لــه بــإدراك الجريمــة و العقوبــة، و تجعلــه قــادرا عــى التمييــز بــن 
ــى  ــق ع ــه. و ينطب ــاع عن ــه و الامتن ــن فعل ــار ب ــه الاختي ــرم، و تعطي ــر المج ــرم و غ ــل المج الفع
ــة  ــن الوطني ــة كــا تعرفهــا القوان ــع المســئولية الجنائي ــة للقــادة والرؤســاء موان المســئولية الجنائي
، إذ لا تتمتــع بخصوصيــة تميزهــا عــن غيرهــا ،  باســتثناء قبــول المحكمــة  النظــر في أســباب 
ــتمد  ــي يس ــالات الت ــك في الح ــدولي ، وذل ــرف ال ــتند إلى الع ــي تس ــرى الت ــئولية الأخ ــاع المس امتن
ــب  ــون واج ــق بالقان ــي تتعل ــاسي والت ــام الأس ــن النظ ــادة )21(  م ــق الم ــن تطبي ــبب م ــا الس فيه
 التطبيــق لــذا يعــرض هــذا المطلــب بشــكل موجــز لهــذه الأســباب ، وذلــك حتــى تكتمــل الرؤيــة 

القانونية في تقييم المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء..
و قد حددت المادة 3/31 من النظام الأساسي موانع المسئولية على النحو الآتي:

أولاً: موانع المسئولية التي تؤثر على الإدراك:
تتضمن موانع المسئولية التي تؤثر على الإدراك: المرض أو القصور العقلي والسكر:

المرض أو القصور العقلي: 	-1
وفقــاً للــادة 31 مــن النظــام الأســاسي، لا يســأل الشــخص جنائيــا إذا كان يعــاني مرضــاً أو قصــوراً 
ــاً يعــدم قدرتــه عــى إدراك عــدم مشروعيــة أو طبيعــة ســلوكه , أو قدرتــه عــى التحكــم في  عقلي
ســلوكه بمــا يتمــى مــع مقتضيــات القانــون ، وذلــك اســتناداً لارتبــاط المســئولية بــالإدراك، فــإذا لم 
يكــن الفاعــل مــدركاً لأفعالــه مقــدراً لعواقبهــا، فإنــه بذلــك  تنعــدم مســئوليته الجنائيــة ، وتطبيقــاً 
عــى المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء فــإن توافــر هــذا المانــع في المــرءوس لا يعفــي الرئيــس 
مــن المســئولية إذا مــا ثبــت علمــه بــه و اســتغلاله مــن قبلــه لتحقيــق نتيجــة إجراميــة. عــى ســبيل 
المثــال : إذا علــم قائــد/ رئيــس أن مــن يتــولى إدارة معســكر شــخص لديــه قصــور عقــي أو مــرض 
ــه لتحقيــق  ــك أبقــي علي ــم ، ومــع ذل ــه لجرائ ــة ارتكاب ــد مــن احتمالي ــه أن يزي نفــي مــن طبيعت
نتيجــة إجراميــة، أو لاســتغلال هــذا المانــع للإفــات مــن العقــاب، حينئــذ يســأل القائــد ولا يســأل 
المــرءوس ، لأنــه لم يكــن ســوي أداه مســاعدة في يــد القائــد، وهــو مــا قــد ينــدرج تحــت نظريــة 
الفاعــل المعنــوي حســب مــا تعرفهــا بعــض القوانــن الوطنيــة والتــي تســوي بــن الفاعــل الحقيقــي 

والفاعــل الــذي يســخر شــخصاً غــر مســئول جنائيــاً لتنفيــذ جريمــة.326
السكر: 	-2

ــكاب  ــت ارت ــز والإدراك وق ــر التميي ــرورة تواف ــي ب ــي تق ــة الت ــد العام ــع القواع ــاقاً م إتس
ــن أو  ــن العنصري ــن هذي ــف أي م ــث إذا تخل ــل، بحي ــة للفاع ــئولية الجنائي ــة المس ــة لإقام الجريم

326 د. أشرف الزيات، المسئولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية على إحالة البشير إلي المحكمة الجنائية الدولية، دار 
النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 223.
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كلاهــا، انتفــت المســئولية الجنائيــة للفاعــل ، لــذا فــإن الســكر يعــد مانعــاً مــن المســئولية الجنائية ، 
والمقصــود في هــذا المقــام  هــو الســكر غــر الاختيــاري ، باعتبــار أن إرادة مرتكــب الفعــل تفتقــر إلي 
كل مــن حريــة الاختيــار والتمييــز ، في حــن أن الســكر الاختيــاري تتوافــر لــدي الفاعــل فيــه حريــة 

الاختيــار، و مــن ثــم فإنــه لا يعــد مانعــاً مــن موانــع المســئولية.327
ــه عــى  ــة ســكر مــا يعــدم قدرت ــا في حال ويمكــن القــول إجــالاً .. أن الفاعــل لا يسُــأل جنائي
ــع  ــى م ــا يتم ــلوكه بم ــم في س ــى التحك ــه ع ــلوكه أو قدرت ــة س ــة أو طبيع ــدم مشروعي إدراك ع
مقتضيــات القانــون, مــالم يكــن الشــخص قــد ســكر باختيــاره في ظــل ظــروف كان يعلــم فيهــا أنــه 
ــة أو  ــه نتيجــة للســكر ســلوك يشــكل جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكم يحتمــل أن يصــدر عن

تجاهــل فيهــا هــذا الاحتــال.
ــد أو  ــرض القائ ــن تع ــرق ب ــا نف ــاء، فإنن ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــى المس ــق ع وبالتطبي
ــاك ثمــة مشــكلة ، إذ تنطبــق  ــة المــرءوس فليــس هن ــاري ، ففــي حال المــرءوس للســكر غــر الاختي
ــه الإرادة  ــر لدي ــئولية إذا لم تتواف ــن المس ــي م ــث يعُف ــر، بحي ــالفة الذك ــة س ــد العام ــه القواع علي
ــة  ــدرة المادي ــر بمســألة الق ــط الأم ــد فيرتب ــا بالنســبة للقائ ــاري ، أم ــر اختي ــن ســكر غ ــة ع الناتج
عــى التدخــل في منــع الجريمــة أو العقــاب عليهــا ، فــإذا وقــع القائــد تحــت ســكر غــر اختيــاري في 
الوقــت الــذي كان يتعــن عليــه القيــام بهــذا التدخــل فإنــه يعفــي مــن المســئولية ، ليــس اســتناداً 
لفقــد الإدراك ، وإنمــا لافتقــاد القــدرة الماديــة وبالتــالي يســقط عنــه هــذا الالتــزام، إذ ليــس هنــاك 

ــزام بمســتحيل. الت
ثانياً : الموانع التي تؤثر على الإرادة:

سنخصص هذا الجزء لتناول الإكراه الذي يعدم الإرادة  بنوعيه المادي والمعنوي.
ويشــمل الإكــراه وفقــاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كل مــن الإكــراه المــادي 
والمعنــوي ، باعتبــار أنــه يعــدم حريــة الاختيــار، فــإذا كان الســلوك المدعــى و الــذي يشــكل جريمــة 
تدخــل في اختصــاص المحكمــة قــد حــدث تحــت تأثــر إكــراه ناتــج عــن تهديــد بالمــوت الوشــيك 
أو بحــدوث ضرر بــدني جســيم مســتمر أو وشــيك ضــد ذلــك الشــخص أو شــخص آخــر, وتــرف 

الشــخص تصرفــاً لازمــاً ومعقــولاً لتجنــب هــذا التهديــد، فإنــه يعفــي مــن المســئولية الجنائيــة.
ويشترط لاعتبار الإكراه مانعاً من موانع المسئولية توافر الشروط الآتية328:

ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه. 	-1
2-	 أن يكون  صادراً عن أشخاص آخرين.

أن يحدث بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص. 	-3
ــة تنطبــق عــى  ــة كــا تعرفهــا القوانــن الوطني ــع المســئولية الجنائي وختامــاً ، يمكــن القــول: إن موان
المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، مــع مراعــاة التفرقــة بــن خضــوع القائــد/ المــرءوس لأحــد هــذه 
الموانــع ، بحيــث يعفــي منهــا فقــط مــن تتوافــر بحقــه دون غــره ، إذ أنهــا تتمتــع بطبيعــة شــخصية .

327 د. أشرف الزيات، المرجع السابق، ص 223.

328 د. أشرف الزيات، المرجع السابق، ص 223
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المبحث الثاني
إشكاليات المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء 

تتضمــن المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء مجموعــة مــن الإشــكاليات نتناولهــا في مطلبــن، 
و يمكــن تقســيمها إلي إشــكاليات موضوعيــة  نعالجهــا في مطلــب أول ، و أخــري إجرائيــة  نتناولهــا 

في مطلــب ثــان..
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المطلب الأول
الإشكاليات الموضوعية

تعنــي في هــذا المقــام الإشــكاليات التــي ترتبــط بموضــوع هــذا النــوع مــن المســئولية فتؤثــر عــى 
فاعليــة تطبيقــه ، ومــن ثــم عــى تحقيــق الهــدف الــذي شرع مــن أجلــه ، وهــي إشــكالية ازدواجيــة 
التجريــم  و إشــكالية تزامــن مســاءلة نفــس الشــخص جنائيــا مســئولية مبــاشرة ) فاعــل- شريــك( 
ومســئوليته غــر المبــاشرة كقائــد في نفــس الوقــت، وكذلــك إشــكالية تطبيــق مبــدأ التكامــل ،  وأخــراً 

إعــان الــدول عــدم قبــول اختصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات.
إشكالية نفاذ النظام الأساسي فى مواجهة الدول غير الأعضاء: 	-1

ــة  ــاسي للمحكم ــام الأس ــاً في النظ ــت طرف ــي ليس ــدول الت ــبة لل ــكالية بالنس ــذه الإش ــر ه تظه
الجنائيــة الدوليــة لأنهــا بانضمامهــا أصبحــت ملزمــة بمــا جــاء فيهــا باعتبارهــا جــزءاً مــن تشريعاتهــا 
الوطنيــة وبالتــالي مــا يخضــع لاختصــاص المحكمــة مــن جرائــم يعــد أيضــاً جريمــة في هــذه الــدول ، 
وكذلــك الحــال بالنســبة للــدول غــر الأطــراف والتــي اختــارت أن تــدرج بعضــا مــن الجرائــم التــي 
تخضــع لإختصــاص المحكمــة في تشريعاتهــا الوطنيــة دون أن تصــدق عــى النظــام الأســاسي ، و لكــن 
ــة  ــا الوطني ــدرج في تشريعاته ــاق ولم ت ــاً فى الميث ــي ليســت طرف ــدول الت ــرز المشــكلة بالنســبة لل ت
أي مــن الجرائــم الــواردة فيــه ، ومــن ثــم قــد يعــد فعــل مــا جريمــة عــى المســتوي الــدولي وهــو 
ليــس كذلــك عــى النطــاق الوطنــي برغــم الاســتهجان الــدولي لــه ،  فعــي ســبيل المثــال، الحمــل 
القــري كإحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية قــد لا  يوجــد لهــا تصنيــف محــدد عــى المســتوي 

الوطنــي.329
مــن ناحيــة آخــري ، يــري البعــض أن العقــاب عــى الجرائــم الدوليــة بواســطة المحكمــة الجنائية 
الدوليــة لا يقتــي أن يتضمــن التشريــع الوطنــي نصوصــاً عقابيــة عــى الأفعــال التــي يتــم المحاكمــة 

عنها أمــام المحكمــة.330
إشكالية تزامن المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء المباشرة وغير المباشرة:   	-2

جديــر بالذكــر أنــه يثــور جــدل في الفقــه القضــائي الــدولي حــول مــدي إمكانيــة  تزامــن مســاءلة 
ــد في  ــاشرة كقائ ــك( ومســئوليته غــر المب ــاشرة ) فاعــل- شري ــا مســئولية مب نفــس الشــخص جنائي
نفــس الوقــت، فاختلفــت  أحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة في هــذا الصــدد، بــل تباينــت أحــكام 

المحكمــة الجنائيــة الواحــدة بشــأن هــذا الأمــر بمــرور الوقــت ، وذلــك عــى النحــو الآتي:

329 على سبيل المثال في التشريع المصري في حالة نتج عن جريمة الاغتصاب حمل، يسأل الفاعل عن جريمة الاغتصاب 
ولا يسأل عن الحمل القسري، وجدير بالذكر أن ما يعنينا في هذا الصدد هو كون الفعل مجرم في التشريع الوطني و على 

المستوي الدولي في النظام الأساسي للمحكمة، علماً بأن هذه الجريمة وفقاً للنظام الأساسي ينطبق عليها كسائر الجرائم ضد 
الإنسانية أن تتم في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق وليس حالة فردية كالجرائم على المستوي الوطني، علاوة على أنه 

يشترط أن تتم بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية.

330 د. أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2008، ص 35.
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موقف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً: أ.	
ــة أو مشــاركاً في  ــا للجريم ــه فاع ــاشره  بوصف ــة مب ــد مســئولية  جنائي لا تحــول مســاءلة القائ
ــاً بوصفــه قائــداً فشــل في إحــكام ســيطرته عــى مرءوســيه في ضــوء  ارتكابهــا دون مســاءلته جنائي
نظريــة المســئولية غــر المبــاشرة  للقائــد أو الرئيــس دون أن يشــكل هذا الأمــر ازدواجيــة في التجريم،  
  Celebici ولنــا هنــا مثــال: ففــي حكــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقًا في قضيــة
ــة  ــكاب جريم ــة ارت ــن بتهم ــد المتهم ــام إلى أح ــه اته ــن توجي ــالآتي »]…..[ يمك ــة ب ــت المحكم قض
بصفتــه الشــخصية كأحــد مرتكبــي الفعــل وفقــا للــادة 7 )1( مــن النظــام الأســاسي، و / أو بصفتــه 
قائــد فيــا يتعلــق بارتــكاب الجريمــة وفقــا لمــادة 7 )3( ]…..[حيــث يســتند الاتهــام بموجــب المــادة 
7 )1( إلي نظريــة الأفعــال، في حــن أن الاتهــام بموجــب المــادة 7 )3(يقــوم عــى الإغفــال والفشــل في 
أداء واجــب منــع الحــرب أو المعاقبــة عــي الجرائــم، فالمســئولية في هــذه الحالــة لا تســتبعد بعضهــا 
بعضــاً، فمــن يشــارك في ارتــكاب الفعــل الإجرامــي يجــب أن يكــون مذنبــاً عــى حــد ســواء كقائــد 
وأيضــا كمشــارك مبــاشر مثــل أي مــن المشــاركين الآخريــن الذيــن فعلــوا ذلــك طاعــة لأوامــره ، ومــع 
ــه  ــار كون ــا اعتب ــك، لتجنــب فــرض حكــم مــزدوج عــى نفــس الســلوك، ينبغــي أن يكــون كافي ذل

قائــداً ظــرف مشــدد للعقوبــة في هــذه الحالــة.«331
عــى النقيــض مــن ذلــك ، تبنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافياً ســابقاً موقفــاً مختلفــاً 
ــا  ــد مســئولاً جنائي ــون القائ ــي أن يك ــر المنطق ــن غ ــأت أن »ســيكون م ــة Blaškićإذا ارت في قضي
عــن التخطيــط، أو التحريــض عــى ارتــكاب الجرائــم أو إصــدار أمــر بارتكابهــا، وفي الوقــت نفســه، 
ــاب  ــدم عق ــون ع ــح أن يك ــك، ]...[  يصل ــع ذل ــم. وم ــيه أو معاقبته ــع مرءوس ــدم من ــئولا لع مس
مرءوســيه عــى الجرائــم المرتكبــة أساســأً لمســئوليته عــن أي مســاعدة أو التحريــض عــى ارتــكاب 

المزيــد مــن الجرائــم.«332
ــاً في نفــس  ــاً متباين ــت موقف ــد تبن ــة ليوغوســافيا ســابقاً ق ــة الدولي ــل أن المحكمــة الجنائي   ب
القضيــة ففــي قضيــة Kordić and Čerkez  رأت دائــرة المحاكمــة في قضيــة Čerkez  أن المتهــم 
مذنــب بموجــب المــادة 7 )1( و 7 )3( النظــام الأســاسي للمحكمــة فيــا يتعلــق ببعــض التهــم، في 
ــة  ــة المتزامن ــث أن: »الإدان ــا، حي ــاره خطــأ قانوني ــر باعتب ــرة الاســتئناف هــذا الأم حــن ألغــت دائ
عمــا بــكل مــن  المــادة 7 )1( والمــادة 7 )3( مــن النظــام الأســاسي تتعلــق بنفــس التهــم اســتنادا إلى 
نفــس الوقائــع ، ولذلــك ينبغــي أن تســتند الإدانــة إلى المــادة 7 )1( فقــط«، وهــى مســئولية القائــد 

المبــاشرة لاشــراكه في ارتــكاب الجريمــة. 333
موقف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: ب.	

وتتفــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا مــع مــا انتهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

331 ICTY, Mucić et al., («Čelebići»), TC, Judgement, Case No. IT-9621--T, 16 November 1998, paras. 1221-

1223..

332 ICTY, Blaškić, TC, Judgement, Case No. IT-9514--T, 3 March 2000, para. 337	

333 ICTY, Kordić and Čerkez, AC, Appeal Judgement, Case No. IT-952-/14-A, 17 December 2004, para. 34
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ليوغوســافيا ســابقاً، إذ قضــت دائــرة المحاكمــة في قضيــة Kayishema and Ruzindana بمــا يــي:
“إن اســتنتاج المســئولية بموجــب المــادة 6 )1( مــن النظــام الأســاسي لا يمنــع المحكمــة مــن بحــث 
المســئولية الجنائيــة  بموجــب المــادة 6 )3( إلى جانبهــا أو كبديــاً عنهــا ، فــكل مــن نوعــي المســئولية 
لا يســتبعد النــوع الآخــر. ولذلــك ، يجــب أن تنظــر الدائــرة  في كلا الشــكلين مــن أشــكال المســئولية 
الموكلــة  إليهــا لتعكــس تمامــا مســئولية المتهــم في ضــوء الوقائــع ]...[إذا اقتنعــت الدائــرة بمــا لا يــدع 
مجــالا للشــك في أن المتهــم أمــر بارتــكاب الجرائــم المزعومــة ، فمــن ثــم يصبــح مــن غــر الــروري 
النظــر في مــا إذا كان قــد حــاول منــع الجريمــة أو المعاقبــة عــى ارتكابهــا]...[ ومــع  ذلــك ، في جميــع 
الظــروف الأخــرى، يجــب عــى المحكمــة أن تــولي الاعتبــار الكامــل لعنــاصر الركــن المعنــوي وكذلــك 

الركــن المــادي المنصــوص عليهــا في المــادة 6 )3( مــن النظــام الأســاسي”.334
ج. موقف محكمة سيراليون الخاصة:

ــق  ــة  Brima et. al,  التطبي ــة في قضي ــراليون الخاص ــة س ــت محكم ــدد ، رفض وفى ذات الص
ــادة  ــة للق ــئولية الجنائي ــاشرة ) المس ــر المب ــاشرة وغ ــة  المب ــة  الفردي ــئولية الجنائي ــي للمس التراكم
والرؤســاء( باعتبارهــا »ســوف تشــكل خطــأ قانونيــا يبطــل حكــم الإدانــة بموجــب كلا المســئوليتين 
ــار  ــن اعتب ــاشرة( ، يمك ــئولية المب ــط ) المس ــادة 6 )1( فق ــة بالم ــرة في الإدان ــد الدائ ــا تعت ، فعندم

ــة.«335 ــة ظــرف مشــدد للعقوب ــاشرة بمثاب ــر المب المســئولية غ
 ومــع ذلــك ، تــم الطعــن أمــام غرفــة الاســتئناف في هــذه القضيــة ، إذ قضــت بأنــه  »]...[ عندمــا 
يتُهــم المتهــم بارتــكاب جرائــم متعــددة بموجــب المادتــن )6()1( و )6( )3( ، وثبــت إحداهــا أو 
كلاهــا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك فيجــب عــى دائــرة المحاكمــة أن تراعــي  نوعــي المســئولية أثنــاء 

نظرهــا للقضيــة وتقديرهــا للعقوبــة.«336
د. موقف المحكمة الجنائية الدولية:

   ،Lubanga ــرار ــابق في ق ــج الس ــة النه ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة التمهيدي ــت الدائ تبن
حيــث قضــت أن  فى حالــة وجــود أســباب جوهريــة تفيــد بمشــاركة المتهــم في جرائــم وفقــاً للــادة 

ــه لا مجــال لبحــث المســئولية الجنائيــة وفقــاً للــادة 28: 25 ، فإن
ــو  ــا دييل ــاس لوبانغ ــأن توم ــاد ب ــة للاعتق ــة كافي ــاك أدل ــرة أن هن ــدت الدائ ــالي، إذا وج “وبالت
كان مســئولاً  جنائيــا عــن المشــاركة في ارتــكاب الجرائــم المدرجــة في الوثيقــة، فإنــه لا محــل 
ــة المنصــوص عليهــا في المــواد 25 )3( )ب( إلى )د(  للنظــر  في أشــكال أخــرى مــن المســئولية التبعي
مــن النظــام الأســاسي أو المســئولية الجنائيــة للقــادة بموجــب المــادة 28 مــن النظــام الأســاسي”337، 

334 ICTR, Kayishema and Ruzindana, TC, Judgement, Case No. ICTR-951--T, 21 May 1999, para. 224.

335 SCSL, Brima et al., TC II, Judgement, Case No. SCSL-0416--T, 20 June 2007, para. 800. See also,  

ECCC, Kaing Guek Eav, TC, Judgement, 26 July 2010, para. 539, ICTR, Nyiramasuhuko et al., TC II, 

Judgement, Case No. ICTR-9842--T, 24 June 2011, para. 5652.

336 SCSL, Brima et al., AC, Appeal Judgement, Case No. SCSL-200416--A, 22 February 2008, para. 215.
337 ICC, Lubanga, PTC I, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0129 ,06/01-04/ January 2007, para.32. 

See also ICC, Katanga and Ngudjolo Chui, PTC I, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0104-/
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وهــو مــا لبثــت أن أكــدت عليــه الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في  قضيــة بيمبــا 
حــن قــررت أنــه »لا يجــوز النظــر في المســئولية الجنائيــة بموجــب المــادة 28 مــن النظــام الأســاسي، 
مــا لم يكــن هنــاك قــرار بعــدم وجــود أدلــة كافيــة تثبــت بــأن هنــاك أســباب جوهريــة للاعتقــاد 
بــأن المشــتبه فيــه مســئول جنائيــا بالمعنــى المقصــود في المــادة 25 )3( )أ( مــن النظــام الأســاسي«.338
Ntagan� ـرار� �ـة في ق �ـة الدولي �ـة الجنائي �ـة للمحكم �ـرة التمهيدي �ـت الدائ �ـدد، تبن روفي ذات الص

da,  موقفــاً مغايــراً لســابقه في قضايــا lubanga and Bemba، فارتــأت أن  »]...[ الســيد نتاغانــدا 
مســئول جنائيــا عمــا بالمــادة 28 )أ( مــن النظــام الأســاسي«339، وكان هــذا القــرار مدفوعــا بحقيقــة 
ــم  ــة المته ــت في إدان ــة الب ــرة التمهيدي ــن الدائ ــب م ــراءات، لا يطل ــن الإج ــة م ــذه المرحل أن في ه
ــا إلى  ــي فيه ــي الم ــي ينبغ ــالات الت ــد الح ــي تحدي ــة ه ــرة التمهيدي ــة الدائ ــه، إذ أن ولاي أو براءت
المحاكمــة، وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــوز عــرض الوقائــع، بدعــم الأدلــة، التــي توافــق أنماطــاً مختلفــة 
ــت  ــواء كان ــئولية س ــي المس ــن نوع ــث كلا م ــرة بح ــوز  للدائ ــه يج ــالي فإن ــئولية،  وبالت ــن المس م
مبــاشرة أم غــر مبــاشرة طالمــا أن كل تهمــة مدعومــة  بأدلــة كافيــة لإثبــات وجــود أســباب جوهريــة 

للاعتقــاد بــأن المشــتبه فيــه قــد ارتكــب جريمــة أو أكــر مــن الجرائــم المتهــم بهــا.«340
ــة، خلصــت  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة التمهيدي ــإن الدائ ــرار  Gbagbo، ف ــل ، في ق وبالمث
ــق  ــاس الحقائ ــى أس ــئولية ع ــة للمس ــور مختلف ــث ص ــوني لبح ــق قان ــد أي عائ إلى أن »... لا يوج
 والأدلــة التــي تثبــت بــأن هنــاك أســبابا جوهريــة للاعتقــاد بــأن لــوران غباغبــو مســئول 
ــم ضــد الإنســانية وفقــاً للمــواد )2( )أ( أو )ب( أو )د( مــن المــادة 25،  ــكاب جرائ ــاً عــن ارت جنائي

مــن النظــام الأســاسي.”341
ويمكــن القــول إجــالاً أنــه بمراجعــة الســوابق القضائيــة في مختلــف المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
ــه إذا مــا نسُــب للمتهــم كل مــن مســئولية  ــوع مــن الاســتقرار بأن ــح يوجــد ن ــه قــد أصب نجــد أن
مبــاشرة وغــر مبــاشرة مــن خــال الاضطــاع الفعــي بالجريمــة وكذلــك مســئولية القــادة ووجــدت 
أدلــة كافيــة لإثبــات المســئولية المبــاشرة ، فإنــه لا حاجــة لبحــث المســئولية غــر المبــاشرة  في الفقــه 
ــادة  ــاً لل ــاشرة وفق ــة غــر المب القضــائي ، وبمفهــوم المخالفــة ، تبحــث المحكمــة المســئولية الجنائي
28 مــن ميثــاق رومــا الأســاسي إذا مــا انعدمــت أســباب جوهريــة للاعتقــاد بــأن كان المشــتبه فيــه، 
مســئولا جنائيــا بوصفــه »متورطــا« بالمعنــى المقصــود في المــادة 25 )3( )أ( مــن النظــام الأســاسي.342

0130 ,07/ September 2008, para. 471.	
338 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ 
June 2009, para.407.

339 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para.165.

340 ICC, Ntaganda, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-019 ,06/02-04/ 

June 2014, para.100.
341 ICC, Gbagbo, PTC I, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0212 ,11/01-11/ June 2014, para. 260.

342 ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-0115 ,424-08/01-05/ June 2009, paras. 

342 and 402.
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ــوي  ــر الدع ــة لنظ ــة التمهيدي ــن المرحل ــام ب ــذا المق ــة في ه ــي التفرق ــة أن ينبغ ــري الباحث وت
 ومرحلــة المحاكمــة، بحيــث تختــص الدائــرة التمهيديــة ببحــث كلا النوعــن مــن المســئولية
ــة ، إذا  ــة المحاكم ــا في مرحل ــع تشــر لوجودهــا، أم ــرت وقائ ــا تواف ــاشر( طالم ــر مب ــاشرة/ غ ) مب
ــئولية  ــل المس ــي تجاه ــك لا يعن ــإن ذل ــاشرة ، ف ــئولية المب ــوت المس ــة بثب ــة قطعي ــرت أدل ــا تواف م
ــا  ــن إدراجه ــس المقصــود م ــة، وهــذا لي ــة أو بديل ــت لمســئولية تكميلي ــاشرة ، و إلا تحول ــر المب غ
 كشــكل مــن أشــكال المســئولية الجنائيــة الــواردة في الميثــاق ، فــا صياغــة و لا روح المــواد الــواردة 
في الميثــاق تشــر إلى هــذا الأمــر، و إنمــا يتــم بحثهــا والوقــوف عــى عناصرهــا إذا مــا توافــرت وفقــاً 
لوقائــع القضيــة، وتؤخــذ في الاعتبــار عنــد تحديــد العقوبــة كأحــد الظــروف المشــددة ، و رغــم أن 
الباحثــة تتفــق مــع الاتجــاه الــذي انتهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنهــا تختلــف مــع 
المحكمــة في التســبيب، باعتبــار أن المســئولية المبــاشرة والتــي تتضمــن اشــراك القائــد كفاعــل أصــي 
أو شريــك في الجريمــة تتضمــن في أغلــب الأحيــان، عقوبــة أشــد مــن العقوبــة التــي قــد تفــرض في 
حــال تطبيــق المــادة 28 ) مســئولية غــر مبــاشرة( ، وبالتــالي اســتبعاد الأخــرة باعتبــار أن العقوبــة 

الاشــد تجــب العقوبــة الأخــف، لمنــع الازدواجيــة في العقــاب.
إشكالية مبدأ التكامل: 	-3

ــاركة في  ــدول المش ــود ال ــا وف ــت إليه ــي انته ــات الت ــرز التوافق ــد أب ــل أح ــدأ التكام ــر مب يعت
مؤتمــر رومــا ، باعتبــاره يمثــل حــاً وســطاً لاحــرام الســيادة  الوطنيــة وكذلــك ضــان عــدم إفــات 
ــام  ــة النظ ــدأ ديباج ــذا المب ــى ه ــت ع ــة ، ونص ــاءلة الجنائي ــن المس ــة م ــم الدولي ــي الجرائ مرتكب
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن أقــرت أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »ســتكون مكملــة 
ــن الســابقتين، إذ  ــن الجنائيت ــة”.، لتفــادي مــا شــاب المحكمت ــة الوطني ــة الجنائي ــات القضائي للولاي
ــكل مــن  ــة ل ــي، مــع إعطــاء الأولوي ــا باختصــاص متزامــن أو مشــرك مــع الاختصــاص الوطن تمتعت

ــن.343 المحكمت
ــة  ــة الجنائي ــة للمحكم ــة الوطني ــة الجنائي ــلطة القضائي ــداد الس ــدأ » امت ــذا المب ــد به ويقص
الدوليــة«344، وتــرز أهميــة هــذا الاختصــاص التكميــي ، وفقــاً للــادة 17 مــن النظــام الأســاسي في 
حالــة عــدم قــدرة أو رغبــة الــدول  في ممارســة الاختصــاص القضــائي ، ويقصــد بعــدم القــدرة  في هذا 
الســياق  : » انهيــار كلي أو جوهــري لنظامهــا القضــائي الوطنــي أو بســبب عــدم قدرتــه عــى إحضــار 
المتهــم أو الحصــول عــى الأدلــة والشــهادة الضروريــة أو غــر قــادرة لســبب آخــر عــى الاضطــاع 

343 أنظر المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً،« »يكون للمحكمة الدولية 

والمحاكم الوطنية اختصاص متزامن لمحاكمة الأشخاص عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم 

يوغوسلافيا السابقة منذ 1 كانون الثاني / يناير 1991.

2. يكون للمحكمة الدولية الأولوية على المحاكم الوطنية. في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ، يجوز للمحكمة الدولية أن 

تطلب رسميا من المحاكم الوطنية أن ترجئ اختصاص المحكمة الدولية وفقا لهذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد 

الإثبات للمحكمة الدولية«.

344 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

نفس المرجع، ص 224.
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Failed Stat 345.بإجراءاتهــا« ، عــى ســبيل المثــال في حالــة الدولــة الفاشــلة
ــن  ــر م ــر واحــد أو أك ــه يخضــع في نظــر المحكمــة لمــدى تواف ــة فإن ــد الرغب ــا المقصــود بع أم
الأمــور التاليــة, حســب الحالــة, مــع مراعــاة أصــول المحاكــات التــي يعــرف بهــا القانــون الــدولي 

و هــي كــا يــي:
ــي  ــرار الوطن ــا أو جــرى اتخــاذ الق جــرى الاضطــاع بالإجــراءات أو يجــري الاضطــاع به أ  -	
بغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســئولية الجنائيــة عــن جرائــم داخلــة في اختصــاص المحكمــة 

عــى النحــو المشــار إليــه في المــادة 5.
حــدث تأخــر لا مــرر لــه في الإجــراءات بمــا يتعــارض في هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم  ب‌-	

ــة. ــي للعدال الشــخص المعن
ج -	 لم تبــاشر الإجــراءات أو لا تجــري مباشرتهــا بشــكل مســتقل أو نزيــه أو بــوشرت أو تجــري 

مباشرتهــا عــى نحــو لا يتفــق في هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي للعدالــة.346
عــاوة عــى ذلــك،  هنــاك حالــة ثالثــة يفعــل فيهــا مبــدأ التكامــل  وهــي حالــة مــا إذا تنازلــت 
الدولــة بمحــض إرادتهــا عــن ولايتهــا القضائيــة لصالــح المحكمــة. عــى ســبيل المثــال : إحالــة الوضــع 
في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في عــام 2004 إلى المحكمــة الجنائيــة ، وكذلــك أحــال الرئيــس 

موســيفينى ) أوغنــدا( الوضــع في أوغنــدا بســب الجرائــم التــي ارتكبــت مــن قبــل جيــش الــرب.347
وتظهــر إشــكاليات تطبيــق هــذا المبــدأ مــن الصياغــة التــي توافقــت عليهــا الوفــود المشــاركة في 
مؤتمــر رومــا ، بــأن حــددت أن الركــون لهــذا المبــدأ كاســتثناء يــرز في حالــة عــدم قــدرة الدولــة أو 
عــدم رغبتهــا في ممارســة ولايتهــا القضائيــة عــى المســتوي الوطنــي باعتبارهــا صاحبــة الاختصــاص 
الأصيــل و احترامــاً لمبــدأ الســيادة الوطنيــة ، فمــن شــأن اســتخدام تلــك العبــارات الفضفاضــة كعــدم 
القــدرة / عــدم الرغبــة أن يســمح للمحكمــة بتقييــم أداء الجهــاز القضــائي في الدولــة ، و هــو أمــر 
غــر مقبــول ، لاســيما في غيــاب معايــر واضحــة لهــذا التقييــم ، فعــي الرغــم مــن أن المــادة )17( 
مــن النظــام الأســاسي طرحــت بعــض معايــر عــدم الرغبــة ، عــي ســبيل المثــال أن يجــرى الاضطــاع 
ــئولية  ــن المس ــي م ــخص المعن ــة الش ــرض حماي ــي بغ ــرار الوطن ــاذ الق ــرى اتخ ــراءات أو يج بالإج
الجنائيــة عــن جرائــم داخلــة في اختصــاص المحكمــة ، إلا أن هــذه المعايــر أحالــت إلى مزيــد مــن 
العموميــة  باســتخدام عبــارات مطاطــة  كاســتخدام » نزاهــة/ اســتقلال« التحقيــق وهــو أمــر نســبي 

345 ويقصد بهذا المصطلح« تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوني. ومن ثم تكون 
عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها، وفي فرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان 

النموّ الاقتصادي، أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية، وغالباً ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة العنيفة على 
الموارد«.

 الدولة الفاشلة 
- Failed States, POLITICAL ENCYCLOPEDIA (2018), http://political-encyclopedia.org/dictionary/ 
(last visited Apr 17, 2018).

346 المادة )17( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تحدد » مقبولية الدعوي«، وهو مصطلح يقابله في 

القانون الوطني« شروط قبول الدعوي«. 

347 مريم ناصري، مبدأ الاختصاص التكميلي بين فكرة السيادة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، المجلة الجنائية القومية 

المركز المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، العدد الأول، المجلد الثالث والخمسون، مارس 2010، ص 43-42.
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، فقــد تكــون رؤيــة المحكمــة لتوافــر هذيــن العنصريــن مخالفــة لرؤيــة القضــاء الوطنــي، في هــذه 
الحالــة أي جهــة ســتكون لهــا اليــد العليــا في الفصــل.

ويرتبــط بهــذه الإشــكالية مســألة عــدم جــواز محاكمــة الشــخص عــن الجريمــة ذاتهــا مرتــن ، 
وهــو أحــد المبــادئ الراســخة في القانــون الجنــائي ، ضمانــاً للعدالــة الجنائيــة، ويقصــد بــه إذا ســبق 
محاكمــة شــخص عــن فعــل يشــكل جريمــة تــم ارتكابهــا، فــا يجــوز محاكمتــه مــرة آخــري عــن ذات 
الجريمــة. ومــع ذلــك يمكــن أن ينعقــد الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى الرغــم مــن 

صــدور حكــم بالــراءة أو الإدانــة ضــد المتهــم في حالتــن:
ــن  ــخص م ــة الش ــا حماي ــورة غايته ــاضي بص ــراءات التق ــي إج ــاء الوطن ــاشرة القض الأولي: مب

المســئولية الجنائيــة.
الثانية: عدم إتمام إجراءات المحاكمة الوطنية بصورة مستقلة ودون تحيز.348

ــاس، لاســيما ــح مســاحات للالتب ــن الغمــوض وتتي ــر م ــارات الفضفاضــة الكث ــك العب ــر تل  وتث
 في غيــاب معايــر واضحــة للحــالات التــي يكــون فيهــا القضــاء الوطنــي » غــر مســتقل« أو » غــر 
متحيــز«، فضــاً عــن أنهــا مســألة نســبية قــد تختلــف باختــاف الجهــة التــي تتــولي تحديــد مــدي 
 انطبــاق هــذه المعايــر على الدولــة، إلي جانب أن اســتجلاء الغاية من المحاكمة أمر قــد يصعب إثباته 
في كثــر مــن الأحيــان ، فليــس كل حكــم بالــراءة يعكــس رغبــة القضــاء الوطنــي في حمايــة المتهــم، 
لاســيما أن أدلــة الثبــوت تكمــن في الإقليــم الــذي تــم عليــه ارتــكاب الجريمــة، مــا يجعــل القضــاء 
الوطنــي هــو الجهــة الأقــدر عــي التثبــت مــن مــدي توافــر الأدلــة لثبــوت ارتــكاب الفاعــل للجريمــة 

مــن عدمــه.
وتــري الباحثــة  أنــه عــي الرغــم مــن أهميــة مبــدأ التكامــل كونــه يســد العجــز في الحــالات 
التــي يغــض فيهــا الطــرف عمــداً / لا يســتطيع القضــاء الوطنــي مســاءلة مرتكبــي الجرائــم ، فــإن 
ــدم  ــر »ع ــر تواف ــيما في تقدي ــذر ، لاس ــن الح ــيء م ــون ب ــد أن يك ــدأ لاب ــذا المب ــع ه ــل م التعام
القــدرة« أو » عــدم الرغبــة« ، فــإذا كان مــن اليســر الوقــوف عــى عــدم القــدرة ، لاســيما في الحالات 
التــي ينهــار فيهــا النظــام القضــائي للدولــة ، أو الإحالــة مــن قبــل الدولــة نفســها ، فــإن الأمــر ليــس 
كذلــك بالنســبة لمعيــار عــدم الرغبــة لاســيما لاختــاف طبيعــة القضــاء الوطنــي عــن نظــره الــدولي 
وظــروف النظــام القضــائي الخــاص بــكل دولــة ، وهــو مــا ينبغــي أن تأخــذه المحكمــة بعــن الاعتبــار 
، فــا بــن الموازنــة بــن مراعــاة اعتبــارات العدالــة الجنائيــة و اعتبــارات الســيادة  ينبغــي أن تقيــم 
حــالات عــدم الرغبــة ، كأن ترفــض الدولــة صراحــة أو ضمنــاً مقاضــاة الشــخص ، أو تتعنــت في اتخــاذ 
أي إجــراءات ضــده ، والمــدة التــي تــم اتخــاذه خلالهــا ، عــى أن طــول المــدة ليــس  بالــرورة مؤشراً 

عــى تراخــي العدالــة ، عــى أن يراعــي في تقديــر طــول المــدة ظــروف الجهــاز القضــائي للدولــة.

348 الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 6 أو 7 أو 8 لا يجوز 
محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:-

أ (  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو,
ب‌(  لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي, أو جرت في هذه 

الظروف, على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
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4-عدم قبول اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام الأساسي:
كانــت هــذه هــي إحــدى الإشــكاليات الموضوعيــة التــي أثارهــا مؤتمــر الاســتعراض الأول لنظــام 
ــاول القــرار رقــم )4 (   ــدا( في عــام 3492010، حيــث تن ــالا) أوغن رومــا الأســاسي  الــذي عقــد في كمب
ــا  ــة , عندم ــه« ...يجــوز للدول ــص عــي أن ــاً ين ــت حكــاً انتقالي ــي تضمن ــادة )124( والت بشــأن الم
ــبع  ــدة س ــة لم ــاص المحكم ــا اختص ــدم قبوله ــن ع ــاسي أن تعل ــام الأس ــذا النظ ــاً في ه ــح طرف تصب
ســنوات مــن بــدء سريــان هــذا النظــام الأســاسي عليهــا, وذلــك فيــا يتعلــق بفئــة الجرائــم المشــار 
ــد  ــة ق ــك الدول ــن تل ــن م ــأن مواطن ــاء ب ــول ادع ــدى حص ــرب( ل ــم الح ــادة 8 ) جرائ ــا في الم إليه
ــم أو أن الجريمــة قــد ارتكبــت في إقليمهــا , ويمكــن في أي وقــت  ــوا جريمــة مــن تلــك الجرائ ارتكب
ــى  ــاء ع ــرر الإبق ــه تق ــكالية في أن ــن الإش ــادة«،  وتكم ــذه الم ــان الصــادر بموجــب ه ســحب الإع
هــذه المــادة ، ومــن ثــم يحــق للدولــة أن تقــدم إعلانــاً Declaration  مرفــق بصــك التصديــق أو 
الانضــام تعــر مــن خلالــه عــن عــدم رغبتهــا فى التعــاون مــع المحكمــة فيــا يتعلــق بجرائــم الحرب 
ولمــدة ســبع ســنوات بــدءاً مــن وقــت تقديمهــا الطلــب ، وقــد جانــب هــذ القــرار الصــواب إذ أنــه 
يتعــارض مــع الهــدف الــذي شرعــت مــن أجلــه المحكمــة وهــو معاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة 
ــق  ــاب لضــان تطبي ــن العق ــات م ــا المتهمــن للإف ــل به ــي يمكــن أن يتعل ــرات الت ومعالجــة الثغ

ــة الجنائيــة الدوليــة. العدال
إشكالية الاختصاص الموضوعي للمحكمة: 	-5

ــل  ــه  يغف ــم ، إلا أن ــن الجرائ ــف م ــض الطوائ ــة ببع ــي للمحكم ــاص الموضوع ــق الاختص يتعل
ــة عــى ســبيل  ــة / البيولوجي ــل الأســلحة النووي ــواع الأســلحة مث ــي ترتكــب ببعــض أن ــم الت الجرائ
المثــال لا الحــر ضمــن قائمــة الأفعــال التــي تنــدرج في المــادة الثامنــة مــن النظــام الأســاسي والتــي 
تعنــي بجرائــم الحــرب، كذلــك لا يخضــع لاختصــاص المحكمــة جرائــم تحمــل درجــة خطــورة مماثلة 
للجرائــم الــواردة في الميثــاق مثــل جريمــة الإرهــاب الــدولي، والتــي ســنعرض مــدي إمكانيــة إدراجهــا 

ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية في البــاب الثــاني مــن هــذه الدراســة.350

349 See, Review Conference, , https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20

conference.aspx (last visited Apr 14, 2018).

350 علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، مصر الجديدة، إيتراك، الطبعة الأولي، 2005، ص 168-167.
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المطلب الثاني
الإشكاليات الإجرائية

ــذ الأحــكام  ــة ، و يتبعهــا إشــكاليات تنفي ــداءة بمعالجــة إشــكاليات الملاحقــة الجنائي  تتعلــق ب
الصــادرة مــن المحكمــة.

أولاً: إشكاليات الملاحقة الجنائية ومباشرة الدعوي:
تتمحــور إشــكاليات الملاحقــة الجنائيــة في نظــام التقديــم إلى المحكمــة الجنائية الدوليــة،  وكذلك 
ــة  ــة القضائي ــن الحصان ــاً ع ــن ، فض ــس الأم ــة إلى بمجل ــق الموكل ــي في التحقي ــاء/ الم ــلطة إرج س
الممنوحــة للرؤســاء أمــام الحاكــم الأجنبيــة ، و أخــراً اتفاقــات الإعفــاء الثنائيــة ، وذلــك عــى النحــو 

الآتي:
نظام التقديم إلى المحكمة الجنائية الدولية 	.1

التعريف: 	
ــرة  ــه لأول م ــف ب ــم التعري ــة ، ت ــم الدولي ــدولي لمكافحــة الجرائ ــاون ال ــات التع هــو أحــد آلي
ــن القضــاء  ــل ب ــدأ التكام ــق مب ــة ، ويعكــس تطبي ــة الدولي في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي

ــن.  ــخاص المطلوب ــة للأش ــة القضائي ــة في الملاحق ــي والمحكم الوطن
ويختلــف نظــام التقديــمSurnder  في مضمونــه عــن تســليم المجرمــن Extradition  ، حيــث 
يعــرف التقديــم  حســبما ورد في المــادة )102( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بأنــه » نقــل دولــة مــا شــخصاً إلى المحكمــة  »، في حــن يعــرف » التســليم »  بأنــه نقــل دولــة مــا 
شــخصاً إلى دولــة أخــرى بموجــب معاهــدة أو اتفاقيــة أو تشريــع وطنــي«، وبالتــالي فــإن التقديــم 
ــم  ــة لتحاك ــح المحكم ــائي لصال ــا القض ــن اختصاصه ــة ع ــازل الدول ــن تن ــاً م ــه نوع ــل في طيات يحم

المتهــم بتقديمــه للمثــول أمامهــا.351
ــدة  ــال معاه ــن خ ــواء م ــرة س ــدول الح ــتنادهما إلى إرادة ال ــن في اس ــابه كلا المصطلح ويتش
ثنائيــة لتبــادل وتســليم المجرمــن مــع دولــة آخــري أو أكــر أو  اختيــار تقديــم المتهــم إلى المحكمــة 
ــي  ــواح ه ــدة ن ــن ع ــن م ــف كلا المصطلح ــري ، يختل ــة أخ ــن زاوي ــه م ــة ، إلا أن ــة الدولي الجنائي

كالآتي352: 
أ  -	 يعــد التقديــم أضيــق نطاقــاً مــن التســليم بحســب أنــه يقتــر عــى الجرائــم التــي تقــع 
في اطــار الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) جرائــم حــرب- إبــادة جماعيــة- جرائــم 
ضــد الإنســانية- جريمــة العــدوان( ، دون أن يمتــد لغيرهــا مــن الجرائــم ، وهــو الأمــر الــذي لا تتقيــد 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــدول الأطــراف ع ــاق ال ــا لاتف ــات تســليم المجرمــن بحســب خضوعه ــه اتفاقي ب
ــم مــع  ــواع الجرائ ــة أن ــي يمكــن في بعــض الحــالات ان تشــمل كاف ــة التســليم والت تخضــع لإمكاني

351 أنظر، عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، » دراسة تحليلية تأصيلية«، القاهرة، دار النهضة 
العربية، الطبعة الأولي، 2002.

352 فاطمة محمد العطوى، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي،  

2013، ص 51.
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وضــع بعــض الاســتثناءات كالجرائــم السياســية ،  إذا مــا ارتــي الطرفــان ذلــك.
يتم التقديم بين دولة و المحكمة ، في حين أن التسليم يقع بين دولتين أو أكثر. ب-	

ج-  يحمــل التقديــم في فحــواه شــيئاً مــن الإلــزام، لاســيما إذا مــا انعقــد الاختصــاص القضــائي 
للمحكمــة.

طبيعة نظام التقديم: 	
ــرة  ــن الدائ ــادر م ــائي ص ــر قض ــى أم ــاء ع ــم بن ــب التقدي ــدر طل ــة: يص ــة قضائي طبيع أ  -	
ــي  ــن المدع ــدم م ــب مق ــى طل ــاء ع ــق وبن ــد التحقي ــة بع ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم التمهيدي

ــام. الع
طبيعــة قانونيــة: يتــم طبقــاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة ) قانــون المحكمــة( ، مــع مراعــاة  ب-	

مــا يتضمنــه مــن إجــراءات واجبــة الإتبــاع في حالــة طلــب التقديــم.
مراحل طلب التقديم: 	

يمر طلب التقديم بعدة مراحل ألا وهي:
بحث المدعي العام مدي خضوع الجرائم المرتكبة لولاية المحكمة. أ  -	

رفع المدعي العام تقريراً للدائرة التمهيدية. ب-	
ــة قرارهــا بطلــب تقديــم المتهــم  ــة أصــدرت الدائــرة التمهيدي إذا وجــدت أســباباً معقول ج-	

ــا.353 ــى ارضه ــود ع ــة الموج ــن الدول م
شروط نظام التقديم: 	

يشــرط لتفعيــل نظــام التقديــم مجموعــة مــن الضوابــط الإجرائيــة تضمنهــا النظــام الأســاسي 
ــا في الآتي: للمحكمــة نجمله

وجــود طلــب صــادر مــن المحكمــة يمثــل أساســاً جديــراً بالاعتــاد عليــه في الافــراض بــأن  أ  -	
جريمــة تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة قــد جــري أو يجــري ارتكابهــا ) مــادة  53 )1( )أ((

وجود اساس قانوني أو واقعي كاف لاستصدار أمر القبض) مادة  53 )2( )أ((. ب-	
أن تخــدم المقاضــاة مصالــح العدالــة )مــادة  53 )2( )ج((، مــع مراعــاة جميــع الظــروف,  ج-	
بمــا فيهــا مــدى خطــورة الجريمــة ومصالــح المجنــي عليهــم وســن أو اعتــال الشــخص المنســوب إليــه 

الجريمــة أو دوره في الجريمــة المدعــاة.
وتكمــن إشــكالية هــذه الآليــة في ارتباطهــا الوثيــق و المبــاشر بعــدة إشــكاليات آخــري  	

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــع وه ــى أرض الواق ــا ع ــا وتطبيقه ــق تفعيله تعي
التعاون مع المحكمة: أ  -	

ــة ، لاســيما  ــع المحكم ــاون م ــدول الأطــراف بالتع ــزام ال ــة بمــدي الت ــذ هــذه الآلي ــط تنفي يرتب
في غيــاب آليــه لمعاقبــة الــدول في حالــة عــدم التزامهــا بالتعــاون معهــا ، ومــن ثــم غيــاب الدافــع 
للقيــام بهــذا التعــاون ، فعــي الرغــم مــن أن كلاً مــن البــاب التاســع والعــاشر مــن النظــام الأســاسي  

353 د. عبد الله نوار شعت، الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أركانها وقواعد إثباتها وإجراءات التقديم والقبض،  

الطبعة الأولي ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2016، ص 334.
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ــزم« الــدول الأطــراف بالتعــاون مــع المحكمــة في مجــالات عــدة ، مــن بينهــا التقديــم354،  قــد » أل
إلا أن الواقــع العمــي يشــهد بإحجــام بعــض الــدول عــن تنفيــذ هــذا التعــاون لاعتبــارات سياســية. 
عــى ســبيل المثــال: إحجــام جنــوب أفريقيــا كدولــة طــرف في النظــام الأســاسي عــن تقديــم الرئيــس 

الســوداني عمــر البشــر، رغــم اســتصدار أمــر بإلقــاء القبــض عليــه.
أمــا بالنســبة للــدول غــر الأطــراف ، فتنحــر الإشــكالية بــداءة في عــدم رغبــة بعــض الــدول 
ــه ، بــل إن بعــض الــدول  ــواردة في في التصديــق عــى النظــام الأســاسي للتحلــل مــن الالتزامــات ال
الأطــراف  انســحبت مــن النظــام الأســاسي مثــل روانــدا وروســيا ، ويدعــو البعــض الأخــر للانســحاب 
الجماعــي، لاســيما الــدول الأفريقيــة  بادعــاء  اقتصــار المحكمــة عــى محاكمــة الأشــخاص في الــدول 
الأفريقيــة355، ومــن ثــم تظهــر إشــكالية عــدم التــزام الــدول غــر الأطــراف كأصــل عــام بالتعــاون مــع 
المحكمــة ، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن أن تطلــب المحكمــة التعــاون مــع دولــة غــر طــرف اســتنادا 
إلى أتفــاق خــاص مــع هــذه الدولــة . ومــن ناحيــة أخــري ، يجــوز لدولــة غــر طــرف أن تعلــن عــن 
قبــول اختصــاص المحكمــة فيــا يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة الخامســة مــن النظــام 

الأســاسي.356
إشكالية تعدد الطلبات بشأن نطاق التزام الدول بالتعاون مع المحكمة: ب-	

تــرز تلــك الإشــكالية في الحــالات التــي يقيــم فيهــا المتهــم في دولــة مــا ، وتتقــدم دولــة أخــرى 
ــت  ــا ، وفى ذات الوق ــب لتســليم هــذا الشــخص إليه ــة الاختصــاص القضــائي بطل باعتبارهــا صاحب
ــا  ــا الشــخص التعــاون مــع المحكمــة بتقديمــه إليه ــم فيه ــي يقي ــة الت ــب المحكمــة مــن الدول تطل
لتبــدأ إجــراءات مبــاشرة الدعــوي ، علــاً بــأن النظــام الأســاسي للمحكمــة قــد خــا مــن النــص عــى 
كيفيــة التعامــل مــع حــالات تزاحــم طلبــت التســليم/ التقديــم357، وفــرق الفقهــاء في هــذه الحالــة 
ــة التســليم طرفــاً في النظــام الأســاسي للمحكمــة أم لا ، فــإذا كانــت طرفــاً  ــة طالب بــن كــون الدول

354» معاقبة الأفعال الإجرامية المخلة بالعدل«) مادة 70)4((،
    تقديم الأشخاص إلى المحكمة ) مادة 89(،
    القبض على الأشخاص ) مادتان 91، 92(،

    جمع الأدلة) مادة 93)1()ب((،
    حماية المجنى عليهم) مادة 93)1()ي((،

    تجميع العوائد) مادة 93)1()ك((،	
    تنفيذ أحكام التدابير والمصادرة) مادة 109(«

    تنفيذ أحكام السجن بالنسبة للدول التي أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ) مادة)106(.

355 ورداً على هذا الأمر ، فإن بعض القضايا التي تنظرها المحكمة قد تمت بالإحالة من قبل بعض الدول الأفريقية، مثل 

أوغندا والكونغو الديمقراطية، من ناحية آخري، بدأت المحكمة مؤخراً بالتحقيق في جرائم وقعت خارج القارة الأفريقية، مثل 

أفغانستان ، أوكرانيا، جورجيا، كولومبيا.

356 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار 

الشروق، الطبعة الأولي، 2004، ص 233.
357 المادة 90 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية« ..... تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة, بناءً على طلب 

المحكمة, سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة, فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة 
التطبيق في إطار الفقرة 2 )ج( ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة, خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في 

قانونها الوطني«.
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 ســجلت الأولويــة لطلــب التقديــم الخــاص بالمحكمــة شريطــة أن تكــون الدعــوي مقبولــة أمامهــا
حريــاً  كان  الســابقين  الشرطــن  اســتيفاء  يتــم  لم  إذ  بحيــث   ، اختصاصهــا  في  وتدخــل   
التســليم،  الدولــة طالبــة  مــن  إليهــا  المقــدم  الطلــب  تفحــص  أن  إليهــا  المطلــوب   بالدولــة 

متى توافرت شروط التسليم. 358
ــل  ــدأ التكام ــع مب ــارض م ــه يتع ــواب كون ــه الص ــد جانب ــار  ق ــذا المعي ــة أن ه ــري الباحث وت
ــة، وأن يعهــد  والــذي يحــرم الســيادة الوطنيــة ويرســخ فكــرة الاختصــاص القضــائي الأصيــل للدول
ــة في مبــاشرة هــذا  ــة قــادرة أو راغب فقــط للمحكمــة بممارســة هــذا الاختصــاص إذا لم تكــن الدول
ــة الطــرف  ــت الدول ــة أحال ــح  في حال ــازل الصري ــن التن ــاً م ــذي يعكــس نوع ــر ال الاختصــاص، الأم
الأمــر إلى المحكمــة أو التنــازل الضمنــي في حالــة عــدم قــدرة الدولــة عــى القيــام بمتطلبــات العدالــة 
ــارض في  ــر التع ــة . ويظه ــاص المحكم ــل في اختص ــي تدخ ــم الت ــي الجرائ ــة مرتكب ــة بملاحق الجنائي
ــة التســليم  ــة طالب ــت الدول ــم الخــاص بالمحكمــة في حــال إذا كان ــب التقدي ــة لطل إعطــاء الأولوي
طرفــا في النظــام الأســاسي لهــا ، وهــو مــا يعــد افتئــات عــى حقهــا في مبــاشرة اختصاصهــا الأصيــل ، 
باعتبــار أن تقدمهــا بطلــب التســليم يعلــن صراحــة رغبتهــا في المــي قدمــاً في القضيــة ، ومــن ثــم لا 
مجــال للجــوء للــدور التكميــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، طالمــا توافــرت للدولــة شروط التســليم 
ــدور  ــروط، كان اللجــوء إلى ال ــر هــذه ال ــث إذا لم تتواف ــث الاختصــاص القضــائي359، بحي مــن حي
التكميــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحيــث يكــون لطلــب التقديــم الأولويــة في هــذه الحالــة.

إرجاء البدء / المضي في التحقيق: 	-2
وفقــاً للــادة )16( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكــن لمجلــس الأمــن أن 
يطلــب إرجــاء البــدء أو المــي في التحقيــق لمــدة إثنــي عــر شــهراً، بمقتــي قــرار يصــدره المجلــس 
ــب وبنفــس  ــد ذات الطل ــب تجدي ــه طل ــن حق ــأن م ــاً ب ــاق، عل ــن الميث ــاً للفصــل الســابع م وفق

الــروط.
 وتتمثــل إشــكالية هــذا النــص في كونــه يعطــي صلاحيــة لمجلــس الأمــن تفتــح مجــالاً للاســتثناء
 مــن الخضــوع لقضــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــن ثــم إفــات بعــض المجرمــن مــن العقــاب، 
لاســيما أن النــص جــاء عامــاً دون تحديــد لطبيعــة الجريمــة المرتكبــة ، وبالتــالي طبقــاً للأصــل العــام 
فإنــه ينطبــق عــى كافــة الجرائــم التــي تخضــع للاختصــاص القضــائي للمحكمــة. فضــاً عــن  إمكانية 
انطباقــه عــى كافــة الحــالات حتــى التــي لم يتــم إحالتهــا إلى المحكمــة مــن قبــل مجلــس الأمــن كأن 
تكــون الإحالــة قــد تمــت بنــاء عــى قبــول دول مــا اختصــاص المحكمــة ، أو مــن قبــل المدعــي العــام.  
عــاوة عــى ذلــك ، تــدق إمكانيــة تجديــد الطلــب ناقــوس خطــر في صلــب العدالــة الجنائيــة بــأن 

358  أنظر خالد العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي، 2006، ص 

77-78، أيضاً عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية تأصيلية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

الطبعة الأولي، 2002، ص 82.

359 نذكر من شروط التسليم: ألا يعاقب شخص عن فعل واحد مرتين، وأن يعد الفعل جريمة في كلا الدولتين بغض النظر 

عن درجة جسامة الجريمة في كلا التشريعين الوطنيين، و أن تكون كلا الدولتين قد وقعا اتفاق تسليم مجرمين متبادل يشمل 

الجريمة التي يثار طلب التسليم بصددها.
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مــن شــأن التســويف أن يحيــل الأمــر إلي طــي النســيان دون أدني مســاءلة لمرتكــب الفعــل الإجرامي، 
لاســيما أن الإرجــاء هــو ســلطة منحــت للمجلــس دون عــرض عــى جمعيــة الــدول الأطــراف.360

 مــن ناحيــة آخــري، فإنــه لمــا كان القــرار المتخــذ بإرجــاء البــدء في التحقيــق أو المــي
 فيــه  مــن المســائل الموضوعيــة والتــي تتطلــب  موافقــة تســعة مــن أعضــاء  مجلــس الأمــن  عــي أن 
يكــون مــن بينهــم الأعضــاء الخمــس الدائمــن ، الأمــر الــذي يخضــع هــذا القــرار لاعتبــارات سياســية 
أكــر مــن كونهــا اعتبــارات قانونيــة وهــو الأمــر الــذي يجــب أن تنــأي عنــه المحكمــة كهيئــة قضائيــة 
مســتقلة ، باعتبــار أن هــذا النــص يمثــل حجــر عــرة  أمــام قيــام المحكمــة بدورهــا في الحــالات التــي 
تســتأهل البــدء/ المــي في التحقيــق والتــي بطبيعــة الحــال تضــم جرائــم تبلــغ مــن الخطــورة مــا 
يســتدعي الدعــوة لإلغــاء هــذا النــص  رغبــة في تحقيــق عدالــة جنائيــة محايــدة تنــاي عــن الأهــواء 
و الاعتبــارات السياســية ، لــذا نهيــب بجمعيــة الــدول الأطــراف أن تعيــد النظــر في هــذه المــادة . وفي 
مفارقــة واضحــة نصــت المــادة )122( مــن النظــام الأســاسي عــي » تقديــم نــص أي تعديــل مقــرح 
إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أو أي شــخص آخــر تعينــه جمعيــة الــدول الأطــراف ليقــوم فــوراً 

بتعميمــه عــى جميــع الــدول الأطــراف وعــى غيرهــا ممــن يشــاركون في الجمعيــة”.
 وعــى الرغــم مــن أن العلاقــة بــن المحكمــة و مجلــس الأمــن كانــت ومــا تــزال مثــاراً
للنقــد361، لا ســيما فيــا يخــص ســلطة الإحالــة إلى المدعــي العــام وســلطة إرجــاء البــدء/ المــي في 
التحقيــق، إلا إنــه إذا مــا قورنــت ســلطة الإرجــاء/ البــدء في التحقيــق بســلطة الإحالــة، فــإن هــذه 
الأخــرة هــي الأخطــر، إذ أنــه – مــن الناحيــة النظريــة- يبقــي للمحكمــة ســلطه تقديريــه في قبــول 

طلــب الإحالــة مــن عدمــه.
الحصانة الدبلوماسية للقادة والرؤساء أمام المحاكم الجنائية الأجنبية: 	-3

ــة تحريــك الدعــوي  ــذي يحــول دون إمكاني ــق ال ــك العائ ــة Immunity”  ذل ويقصــد بالحصان
الجنائيــة ضــد مــن يتمتــع بهــا، وبالتــالي عــدم إمكانيــة توجيــه إتهــام إليــه وفقــا لأحــكام القانــون 

الوطنــي الــذي ارتكــب الســلوك المخالــف لأحكامــه«362
ــا للعلاقــات الدبلوماســية  ــة فيين ــة إلى اتفاقي ــة التــي يتمتــع بهــا رئيــس الدول وتســتند الحصان
ــة أجنبيــة،  ــة  أنــه إذا مــا ارتكــب ســلوكاً يعــد جريمــة في دول لعــام 1961 ، وتعنــى في هــذه الحال
فــا يجــوز اتخــاذ إجــراء قانــوني ضــده ، ولا يجــوز تحريــك الدعــوي الجنائيــة ضــده أمــام المحاكــم 

360 فاطمة محمد العطوى، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، مرجع سابق ، ص289.

361 تتنازع هذا الموقف اتجاهان، يري أولهما أن هذه الإحالة لا بد ألا تتناقض مع الصفة التكميلية للمحكمة ومراعة 

توافر مطالبتها من وجود عدم رغبة أو قدرة للدولة صاحبة الاختصاص الأصيل للمحكمة، في حين يري اتجاه آخري، إن 

من شأن الإحالة من قبل المجلس أن تغل يد القضاء الوطني عن التصدي للقضية، لاسيما إذا تضمن قرار الإحالة ما يفيد 

امتناع الدول عن التدخل في الحالة المعروضة، مريم ناصري، مبدأ الاختصاص التكميلي بين فكرة السيادة الوطنية والعدالة 

الجنائية الدولية، المجلة الجنائية القومية المركز المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، العدد الأول، المجلد الثالث 

والخمسون، مارس 2010، ص 51-42.

362 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة 1989، ص 

	.133
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الوطنيــة لهــذه الدولــة . وتطبيقــاً لذلــك، قضــت إحــدى المحاكــم الأمريكيــة برفــض اتخــاذ أي إجــراء 
ــن  ــه بعــض ممثل ــاء عــى طلــب تقــدم ب ــوي، بن ــرت موجــابي رئيــس زيمباب لمحاكمــة الرئيــس روب

حركــة التغيــر الديمقراطــي بســبب مــا ارتكبــه مــن جرائــم في حــق مواطنيــه.363
وقد تباينت الآراء الدولية في تقييمها لإمكانية محاكمة الرؤساء أمام المحاكم الدولية:

ــه  ــع ب ــا يتمت ــاً بم ــة، اعتراف ــم الدولي ــام المحاك ــاء أم ــة الرؤس ــض محاكم ــق إلي رف ــب فري فذه
الرئيــس مــن حصانــة وهــو عــى رأس الســلطة، عــى ســبيل المثــال في عــام 1998 رفضــت كل مــن 
بلجيــكا وفرنســا مــا تقدمــت بــه المنظــات الحقوقيــة مــن طلــب لتقديــم الرئيــس لــوران كابيــا ، 
رئيــس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، للمحاكمــة عــى إقليمهــا أثنــاء تواجــده بغــرض الزيــارة، 
ــد  ــض عــى دونال ــة بالقب ــب بعــض المنظــات الحقوقي ــس طل ــام لباري ــى الع ــض المدع ــك رف كذل
رامســفيلد، وزيــر الدفــاع الأمريــي الأســبق، أثنــاء تواجــده بباريــس، وذلــك لتمتعــه بالحصانــة.364

في حــن ذهــب فريــق آخــر إلى قبــول فكــرة محاكمــة الرؤســاء أمــام المحاكــم الدوليــة، اســتنادا 
للســوابق الدوليــة مــن محاكــات نورمــرج ومــا أرســته مــن مبادئ تشــمل عــدم الاعــراف بالحصانة 
بشــكل مطلــق، وكذلــك مــا تضمنتــه المواثيــق الدوليــة كمعاهــدة فرســاي 1919، وقــرارات الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة المتعاقبــة، نذكــر منهــا القــرار رقــم 1/95 في 11 ديســمبر 1946 والــذي أقــر 

أن مــا يتمتــع بــه الشــخص مــن حصانــة لا تمنعــه مــن المســاءلة في حــال ارتكابــه جرائــم دوليــة.365
وتبنــت المحكمــة موقفــاً مناقضــاً لمــا انتهــي إليــه النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
، اســتناداً للطبيعــة المطلقــة لفكــرة الحصانــة ، ومــن ثــم لا يجــوز تحريــك الدعــوي الجنائيــة قبــل 
شــخص يتمتــع بالحصانــة أمــام قضــاء دولــة أجنبيــة، وهــو مــا يقــوض تفعيــل العدالــة الجنائيــة  
بإفــات مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب ، عــى العكــس مــن ذلــك تبنــت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة المعيــار الوظيفــي لفكــرة الحصانــة، ومــن ثــم فــإن الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون الــدولي 
لممثــي الــدولي لا تنطبــق بأيــة حــال مــن الأحــوال عــى الأعــال الإجراميــة، لاســيما إذا كانــت ذات 

طبيعــة دوليــة.
وتطبيقــاً عــى ذلــك قضــت المحكمــة في نــزاع بــن الكونغــو وبلجيــكا فيــا يتعلــق بقيــام بلجيــكا 
ــم ضــد  ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ ــه بارت ــر اتهام ــى أث ــو ع ــة الكونغ ــر خارجي ــى وزي ــض ع بالقب
الإنســانية366، بــأن مذكــرة التوقيــف المؤرخــة 11 نيســان / أبريــل 2000 ، تشــكل انتهــاكات لالتــزام 

363  AJIL, Octoer 2001, Vol 95, Part 4, P 874.	

364 د.باعزيز على بن على الفلكي، المسئولية الجنائية لرئيس الدولة تطبيقا على نظام المحكمة الجنائية الدولية والدساتير 

السودانية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ع 27، ص37، 2016.

365 د.باعزيز على بن على الفلكي، المسئولية الجنائية لرئيس الدولة تطبيقا على نظام المحكمة الجنائية الدولية والدساتير 

السودانية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ع 27، ص37، 2016.

366 وتتلخص وقائع القضية في صدار قاض التحقيق البلجيكي  مذكرة »توقيف دوليايبايغ ”ضد وزير خارجية الكونغو بادعاء 

ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة به، فضلاً عن ارتكاب

رجامئ دض اةيناسنلإ ، وجدير بالذكر أن بلجيكا تملك اختصاص قضائي عالمي فيما يخص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الإبادة الجماعية.
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قانــوني للمملكــة البلجيكيــة تجــاه جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث أنهــا لم تحــرم الحصانــة 
ــة في  ــر الشــؤون الخارجي ــع بهــا وزي ــي يتمت ــة وحرمــة الحقــوق الت ــة الجنائي ــة القضائي مــن الولاي

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بموجــب القانــون الــدولي.367
وقــد اســتقر قضــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ) يوغوســافيا ســابقاً، رونــدا(368، وكذلــك المحكمــة 
 الجنائيــة الدوليــة وفقــاً لمــا ورد في المــادة )27( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
عــى عــدم الاعتــداد بالصفــة الرســمية للشــخص حــال مســاءلته عــن ارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية، 

وجرائــم الحــرب، وجرائــم الإبــادة الجماعية.
ويضــاف إلى رصيــد المحكمــة الجنائيــة الدولية عــدم اعتدادها بالصفة الرســمية للشــخص للتحلل 
 مــن المســئولية الجنائيــة الدوليــة، إذ أقــر النظــام الأســاسي للمحكمــة عــدم الاعتــداد بتلــك الصفــة،
 ومــن ثــم عــدم إمكانيــة التــذرع بالحصانــة  التــي يتمتــع بهــا الرؤســاء  والتــي تعتمد بشــكل أســاسي
عــى العــرف الــدولي، ومــن ثــم لا يتمتــع الرؤســاء بحصانــة قضائيــة أمــام المحكمــة وهــو مــا بــدا 

واضحــا في المــادة 27 مــن الميثــاق والتــي أقــرت الآتي:  
ــز  ــاوية دون أي تميي ــخاص بصــورة متس ــع الأش ــى جمي ــام الأســاسي ع ــذا النظ ــق ه يطب أ  -	
 بســبب الصفــة الرســمية, وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص, ســواء كان رئيســاً
لدولــة أو حكومــة أو عضــواً في حكومــة أو برلمــان أو ممثــاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً, لا تعفيــه 
بــأي حــال مــن الأحــوال مــن المســئولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي, كــا أنهــا لا تشــكل 

في حــد ذاتهــا, ســبباً لتخفيــف العقوبــة.
لا تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية  ب-	
ــدولي, دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا  ــون الوطنــي أو ال للشــخص ســواء كانــت في إطــار القان

عــى هــذا الشــخص.
الإشــكاليات التــي يثيرهــا الدفــع بالحصانــة الدبلوماســية أمــام المحكمــة الجنائيــة  	

الدوليــة:
ــدم  ــا بع ــة   في أخذه ــاسي الخاص ــام الأس ــن النظ ــادة) 27 ( م ــة الم ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
الاعتــداد بالحصانــة وانفرادهــا ، إلا أنــه يعــاب عليهــا تقييــد تطبيقهــا ، لا ســيما إذا تمــت قراءتهــا 
ــليم  ــألة تس ــى بمس ــي تعُن ــة والت ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 98 م ــع الم ــب م ــب إلى جن جن

ــه: ــي نصــت عــى أن ــة، والت ــم دولي ــكاب جرائ المتهمــن بارت
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب  	-1 
أن تتــرف عــى نحــو يتنــافى مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولي فيــا يتعلــق بحصانــات الدولة 
ــة ثالثــة، مــا لم تســتطع المحكمــة أن  أو الحصانــة الدبلوماســية لشــخص أو ممتلــكات تابعــة لدول

367  ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Belgium | How does law protect in war? - Online 
casebook, https://casebook.icrc.org/case-study/icj-democratic-republic-congo-v-belgium (last visited 
Apr 17, 2018).

368  انظر المادة 6)2(  في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية في رواندا والمادة 7)2( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسلافيا سابقاً.
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تحصــل أولا عــى تعــاون تلـــك الدولــة الثالثــة مــن أجــل التنــازل عــن الحصانــة.
لا يجــوز للمحكمــة أن توجــه طلــب تقديــم يتطلــب مــن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن  	-2
تتــرف عــى نحــو لا يتفــق مـــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات دوليــة تقتضى موافقــة الدولة المرســلة 
كــرط لتقديــم شــخص تابــع لتلــك الدولــة إلى المحكمــة، مــا لم يكــن بوســع المحكمــة أن تحصل أولا 

عــى تعــاون الدولــة المرســلة لإعطــاء موافقتهــا عــى التقديــم.
ــت تحمــل في  ــي كان ــات الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة نورمــرج والت ــه حيثي ــا أكدت وهــو م
ــة لا  ــدول في ظــل ظــروف معين ــي ال ــي ممث ــذي يحم ــدولي ال ــون ال ــدأ القان ــا    )) إن مب فحواه
يطبــق عــى هــذه الأفعــال التــي يعتبرهــا القانــون الــدولي أفعــالا إجراميــة وذلــك لأن مدبــري هــذه 

الأفعــال لا يمكــن أن يكونــوا في حمــى وضعهــم الوظيفــي للتخلــص مــن العقــاب((.369
ويســتنتج مــن قــراءة هــذه المــادة أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة افتقــرت إلى وســيلة فاعلــة 
ــن  ــون الذي ــد المتهم ــا  تواج ــة إذا م ــة للمحاكم ــم الدولي ــكاب الجرائ ــن ارت ــئولين ع ــم المس لتقدي
يتمتعــون بالحصانــة مــن رؤســاء أو قــادة عســكريين عــى إقليــم دولــة غــر دولتهــم التــي ينتمــون 
إليهــا بجنســيتهم، حيــث اشــرطت المــادة 98 مــن الميثــاق الحصــول عــى موافقــة الدولـــة التـــي 
أســـندت الحصانــة للمتهمــن المــراد تقديمهــم للمثــول أمامهــا حتــى يمكــن لهــا بعــد ذلــك توجيــه 
طلــب للدولـــة التـــي يتواجـــدون علـــى إقليمهــا، بحيــث إذا مــا رفضــت هــذه الدولــة التنــازل عـــن 
الحصـــانة فــإن المحكمــة لا يمكنهــا أن تجبرهــا عــى ذلــك، مــا يترتــب عليــه عرقلــة تفعيــل المــادة 

27 الخاصــة بعــدم الاعــراف بحصانــات للأشــخاص الذيــن يرتكبــون جرائــم دوليــة.370
وتعتــر قضيــة مســاءلة الرئيــس عمــر البشــر أوضــح مثــال عــى هــذا التناقــض بين نــص الماديتين 
ــق  ــن طري ــودان ع ــة الس ــس جمهوري ــر رئي ــر البش ــس عم ــة الرئي ــرار إحال ــد ق ــابقتين، إذ يع الس
مجلــس الأمــن، هــو القــرار الوحيــد لإحالــة المجلــس لرئيــس مــازال عــى رأس الســلطة للمحكمــة، 
ــم 2005/1593  ــراره رق ــس الأمــن ق ــث أصــدر مجل ــا الأســاسي، حي ــاً في نظامه ــة ليســت طرف لدول
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بإحالــة الوضــع في دارفــور الى المدعــي العــام 

للمحكمــة الجنائيــة.
ــم  ــه جرائ ــر القبــض عــى عمــر البشــر  في عــام 2009  عــى ارتكاب ــد اســتند اســتصدار أم وق
 إبــادة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب إلي نــص المــادة )25( )أ( ، وليــس بموجــب 
 المــادة 28 مــن الميثــاق، علــاً بــأن الرئيــس لم يمثــل أمــام المحكمــة حتــى الآن، إذ لم تنفــذ 
ــا  ولم  ــى إقليمه ــده ع ــال تواج ــليم ح ــض والتس ــرار القب ــة ق ــراف في المحكم ــدول الأط ــن ال أي م
تتعــاون الــدول غــر الأطــراف في النظــام الأســاسي أيضــاً في ذات الصــدد، مــا يضــع قــوة المحكمــة 

لإنفــاذ قراراتهــا في مــأزق. 

369 عبد الجليل الأسدي - المسئولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي، 

مرجع سابق.

370 د .إيهاب الروسان ، المسئولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16، ص 124، 2017.
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أمــا بالنســبة لتعاطــي  التشريعــات والدســاتير في الــدول العربيــة مــع هــذه الإشــكالية ، فيمكــن 
تقســيم الوضــع بالنســبة لهــا إلى طائفتــن ، الأولي: ليــس لديهــا عائــق دســتوري مثــل مــر، إذ أن 
دســتورها قــد نظــم حصانــات رئيــس الجمهوريــة ، و لم يمنــح رئيس الجمهوريــة حصانة عنــد ارتكاب 
ــا لا تعــد  ــاشرة الدعــوي ، ولكنه ــة عــى الحــق في مب ــود الإجرائي ــم ، وإنمــا وضــع بعــض القي جرائ
ســبباً للإعفــاء مــن العقــاب أو تخفيفــه371، و الثانيــة: منحــت الرئيــس حصانــة مطلقــة مثــل النظــام 
 الملــي في الأردن، وقــد تفــادت الأردن هــذا الأمــر بتصديقهــا عــى النظــام الأســاسي دونمــا حاجــة

 لإجراء تعديل دستوري.372
وإجــالاً فإنــه لا يمكــن القــول أن الحصانــة تعنــي الإفــات مــن العقــاب، وإنمــا تعنــى معاقبــة 
مرتكــب الجــرم في إطــار مختلــف ســواء أمــام قضائــه الوطنــي أو أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
بــل أن مــن شــأن مــا يتمتــع بــه مرتكــب الجريمــة مــن صفة رســمية/ منصــب رســمي أن يضــع مزيد 
مــن الواجبــات عليــه والتــي دائمــا مــا تقــرن بالمســئولية )عــى نحــو مــا تناولتــه هــذه الدراســة  مــن 
أحــكام المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء(، بــل أنــه قــد يعــد في بعــض الأحــوال ظرفــاً مشــدداً 

373 للعقاب.
الاتفاقيات الثنائية للإعفاء من المسئولية الجنائية: 	-4

هــو اتجــاه تبنتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد نفــاذ النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في عــام 2002 ، ويخــي أن تحاكيهــا دول أخــري مســتقبلاً ، حيــث وقعــت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة اتفاقيــات ثنائيــة لإعفــاء جنودهــا مــن المحاكمــة ، الأمــر الــذي يحجــم الــدور الــذي يمكن 

371 يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع 

من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه 

معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن 

عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية 

أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب 

لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل 

محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا 

حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخر« . المادة 159 من الدستور المصري.

372 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار 

الشروق، الطبعة الأولي، 2004، ص 107.

373 « Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-9514--T, International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,4146f1b24.

html [accessed 17 April 2018] , Para 788.    « In the case-law of the two Tribunals, there can be no doubt 

that command position may justify a harsher sentence, which must be that much harsher because the 

accused held a high position within the civilian or military command structure1716. In this instance, 

actual authority exercised seems more decisive than command authority alone1717. The Judgments of 

the ICTR on the issue are of particular importance in view of the high level of command authority held 

by some of the accused1718. The Trial Chambers observed that the case-law of the Tribunal classifies 

command position as an aggravating circumstance»
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أن تلعبــه المحكمــة في مســاءلة الأمريــكان مــن مرتكبــي الجرائــم التــي تخضــع للميثــاق374، ولتحقيق 
ــوش في  ــة جــورج ب ــات المتحــدة الأمريكي ــس الأســبق للولاي ــت فقــد أصــدر الرئي ــد مــن التعن مزي
  ،375)ASPA(عــام 2002  القانــون الخــاص بحمايــة الأفــراد الأمريكيــن العاملــن بالخدمــة العســكرية
ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام، فضــاً عــن إعــادة النظــر  ــد مشــاركتهم في عملي ــك تقيي وكذل
في المعونــة العســكرية المقدمــة إلى الــدول التــي تتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأيضــاً 
يحظــر عــى المحاكــم الأمريكيــة التعــاون مــع المحكمــة ســواء مــن خــال إحالــة أي شــخص ســواء 
يحمــل الجنســية الأمريكيــة أو مقيــم عــى أرضهــا إلى المحكمــة ، أو مــن خــال المســاهمة الماليــة 
ــة أو  ــا المحكمــة لاعتقــال أو تســليم مواطــن يحمــل الجنســية الأمريكي ــي تجريه ــات الت في العملي

مقيــم عــى أرضهــا.376
ثانياً: إشكاليات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة:

تتضمــن إشــكاليات الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إشــكاليتين رئيســيتين ألا 
وهــا إشــكالية الأحــكام الغيابيــة ، وإشــكالية صــدور عفــو وطنــي:

إشكالية الأحكام الغيابية أ  -	
لم يعتمــد النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نظــام الأحــكام الغيابيــة كقاعــدة عامــة ، 
 ضمانــاً لتمتــع المتهــم بحقوقه كاملة ، بحيث ينحصر قبول  صدور الأحــكام الغيابية وفقاً للمادة )61(

 من النظام الأساسي  فى حالتين:
)1(عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور.

2(عندمــا يكــون الشــخص قــد فــر أو لم يمكــن العثــور عليــه ، وتكــون كل الخطــوات المعقولــة 
ــك  ــاد تل ــتعقد لاعت ــة س ــأن جلس ــم وب ــه بالته ــة ولإبلاغ ــام المحكم ــخص أم ــور الش ــان حض لض
التهــم   »وفي هــذه الحالــة يمثــل الشــخص بواســطة محــام حينــا تقــرر دائــرة مــا قبــل المحاكمــة 

ــة. أن ذلــك في مصلحــة العدال

374  ,.عادل القاضي، المحكمة الجنايات الدولية.... تعاقب« الضعفاء« وتمتنع عن » الأقوياء«، صحيفة التقرير، 24 أغسطس 

2014،  بلغ عدد الاتفاقيات حتى الآن حوالى 70 اتفاقية، على سبيل المثال عقدت اتفاق ثنائي مع أفغانستان في عام 2003، 

في حين عارض البرلمان الأوربي هذا النوع من الاتفاقيات حينما أبدت الولايات المتحدة رغبتها في عقده مع بعض الدول 

الأوربية ، لمخالفتها الغرض الذي أنشئت من أجله الاتفاقية.

د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار 

الشروق، الطبعة الأولي، 2004، ص 148.

375 It is a United States federal law that aims «to protect United States military personnel and other 

elected and appointed officials of the United States government against criminal prosecution by an 

international criminal court to which the United States is not party, Coalition of the International 

Criminal Court, «US Congress Passes Anti-ICC «Hague Invasion Act»». http://www.iccnow.org/docum

ents/07.26.02ASPAthruCongress.pdf ( last visited 6 March 2018

376 د. محمد بوبوش، مستقبل المحكمة الجنائية الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 212، المجلد 53، أبريل 2018، ص 

.52-44
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وتكمــن إشــكالية الأحــكام الغيابيــة في الحــالات التــي يصــدر فيهــا حكــم غيــابي مــن القضــاء 
ــة  ــه أمــام المحكمــة الجنائي ــم لا يمكــن للمحكمــة إعــادة محاكمت ــة المتهــم، ومــن ث الوطنــي لدول
الدوليــة ، طبقــاً لمبــدأ عــدم جــواز محاكمــة الشــخص عــن فعــل واحــد مرتــن، ويــزداد الأمــر تعقيــداً 
عندمــا يقيــم المتهــم في دولــة طــرف في النظــام الأســاسي غــر الدولــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته 
وأصــدرت بحقــه حكــاً غيابيــاً ، حيــث تغــل يــد المحكمــة عــن طلــب التعــاون مــع الدولــة التــي 
يقيــم فيهــا عــى الرغــم مــن أن وجودهــا بــه يتيــح فرصــة لتقديمــه للمحاكمــة ، ومــن ثــم يتيــح 
ــض  ــرة في بع ــذه الثغ ــادي ه ــن تف ــه يمك ــى أن ــاب ، ع ــن العق ــن م ــض المجرم ــات بع ــره لإف ثغ
الأحــوال باعتبــار أن في حالــة تواجــد المتهــم عــى اقليــم الدولــة التــي اصــدرت بحقــه حكــا غيابيــا 
فــرة زمنيــة طويلــة ،  بعــد ذلــك بمثابــة قرينــة عــى تقاعــس هــذه الدولــة ومــن ثــم تتيــح مجــالا 

لإعــال مبــدأ التكامــل.377
إشكالية صدور قرار العفو من قبل القضاء الوطني ب-	

ويقصد بالعفو« إنهاء الدولة الالتزام الواقع على المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة أو بعضها«378، 
 وفى ظــل خلــو النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن مــادة تعالــج هــذه الحــال، وإزاء
  هــذا الغمــوض انقســم الفقــه إلى رأيــن : يــري أحدهــا بأنــه لا يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أن تعيــد النظــر في القضيــة ، باعتبــار أن ســبق محاكمــة الشــخص مــن قبــل وصــدر ضــده حكــم 
بالإدانــة ومــن ثــم اســتوفي اشــراط عــدم ممارســه الاختصــاص التكميــي. في حــن ذهــب رأي آخــر، 
إلي جــواز انعقــاد الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، إذا مــا تبــن أن قــرار العفــو قــد صــدر 

بهــدف التحايــل لنفــي المســئولية الجنائيــة للمتهــم.379
ــة  ــرارات وطني ــم أي ق ــن الجرائ ــوع م ــري عــى هــذا الن ــه لا ينبغــي أن ت ــة أن ــري الباحث وت
ــن  ــة ع ــة الجنائي ــد المحكم ــل ي ــة ، وأن غ ــا الخاص ــة وطبيعته ــا البالغ ــك لخطورته ــو ، وذل بالعف
ممارســة اختصاصهــا حــال صــدور مثــل هــذه القــرارات  يتناقــض مــع الهــدف الــذي انشــئت مــن 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــق العدال ــاً لتطبي ــه المحكمــة، ضمان أجل
وفي ختــام هــذا البــاب ، يمكــن القــول أنــه عــى الرغــم مــن أن نظريــة المســئولية الجنائيــة للقادة 
ــة ، وصــولاً  ــة الدولي ــم الجنائي والرؤســاء تتطــور بشــكل ملحــوظ عــر الأنظمــة الأساســية للمحاك
ــول  ــد إلى درجــة تســمح للق ــا لم تصــل بع ــة ، إلا أنه ــة الدولي ــة الجنائي للنظــام الأســاسي للمحكم
بفاعليــة تطبيقهــا، فأحــكام المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء تثــر في نطــاق النظريــة العامــة 
للجريمــة- بــا جــدال- بعــض المشــاكل في تطبيقهــا مــا يخــرج عــن القواعــد والحــدود التقليديــة 
للمســئولية الجنائيــة كــا تعرفهــا التشريعــات الوطنيــة ، فضــاً عــن وجــود عــدة صعوبــات تقــف 
دون وجــود آليــات فعالــة ترقــي إلي مســتوي التحــدي الــذي يفرضــه هــذا النــوع الاســتثنائي مــن 
المســئولية في ضــوء المتغــرات المعــاصرة  قــد تنــذر بأهميــة التشــبث بانعقــاد الاختصــاص الوطنــي 

377 مريم ناصري، مبدأ الاختصاص التكميلي بين فكرة السيادة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، المجلة الجنائية القومية 
المركز المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، العدد الأول، المجلد الثالث والخمسون، مارس 2010، ص57.

378 محمد عبد الغني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2007، ص514.	

379 عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية تأصيلية، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، 2001، ص 54.
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لهــذه الجرائــم الدوليــة لتفــادي مواجهــة هــذ الصعوبــات380، عــى أن يبقــي دور المحكمــة كاســتثناء 
ضيــق يلجــأ إليــه إذا ضاقــت الســبل باختصــاص القضــاء الوطنــي كــا في حالــة الدولــة الفاشــلة ، 
الأمــر الــذي شــكل بــدوره مــاده خصبــة لإعــادة النظــر و التقييــم ، لاســيما إذا مــا اقترنــت بارتــكاب 
ــا  ــة في تفســرها ، وهــو م ــا و مرون ــه مــن غمــوض في تعريفه ــا تحمل ــم ضــد الإنســانية وم الجرائ

سنوالي معالجته في الباب الثاني.	

380 علي سبيل المثال : مؤخراً ، وجه الادعاء العام في رومانيا تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى رئيس البلاد الأسبق إيون 

إيليسكو في إطار المسئولية الجنائية غير المباشرة للقادة والرؤساء على خلفية دوره في الأحداث خلال الثورة ضد الشيوعية في 

عام 1989، بحسب أنه فشل في منع مرءوسيه عن ارتكاب هذه الجرائم.

Former Romanian leaders investigated for crimes against humanity - EU-OCS - European Observatory 

of Crimes and Security, , https://eu-ocs.com/former-romanian-leaders-investigated-for-crimes-against-

humanity/ (last visited Apr 19, 2018).
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الباب الثاني
الإطار التطبيقي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء عن ارتكاب 

مرءوسيهم جرائم ضد الإنسانية
الأســاسي  النظــام  أوردهــا  كــا  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  تنحــر 
ضــد  وجرائــم  الحــرب  جرائــم  هــي:  و  جرائــم  أربعــة  في  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
تقتــر  وســوف  العــدوان.  جريمــة  وأخــراً  الجماعيــة  الإبــادة  وجريمــة  الإنســانية 
بحثنــا  موضــوع  هــي  التــي  الجرائــم  هــذه  إحــدى  عــي  البــاب  هــذا  في   الدراســة 
والتــي تتنــاول بالدراســة والتحليــل مســئولية القــادة والرؤســاء حال ارتــكاب مرءوســوهم جريمة ضد 
الإنســانية ، إذ تتميــز هــذه الجريمــة الدوليــة مقارنة بغيرها مــن الجرائم الدوليــة ، كونها كمصطلح لم 
 يســتقر بعــد ومــازال عرضــة لمزيد من التطوير. فعلي ســبيل المثال : جريمة الإبــادة الجماعية أصبحت 
أنــه أصبــح تجريمهــا مــن  بــل   ، الــدولي  الجنــائي  القانــون  مــن المصطلحــات المســتقرة  في 
وثقتهــا  والتــي  الحــرب  لجرائــم  بالنســبة  الحــال  وكذلــك   ،  Jus  cogens الآمــرة  القواعــد 
مازالــت  فإنهــا  الإنســانية  ضــد  للجرائــم  بالنســبة  أمــا    .1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــات 
تــرك هامشــاً كبــرا للتفســر، ولم تنظــم أحكامهــا اتفاقيــة دوليــة ، وتعتمــد عــى العــرف 
بالنســبة  والتأويــات  المختلفــة  للتفســرات  عرضــة  جعلهــا  مــا   ، كبــر  بشــكل   الــدولي 
لما يندرج فيها من عناصر ، لاســيما في ظل تشــابك القواعد الدولية والوطنية التي قد تتعارض في كثير 
 مــن الأحيــان ، فضــاً عــن أنهــا تضم عــدداً غير حــري من الأفعــال “ أفعال لا إنســانية آخــري” وفقاً 
موضــع  في  يضعهــا  مــا   ، للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  في  صورهــا  مــن  ذكــره  ورد  لمــا 
عــى  والرؤســاء  القــادة  مســئولية  انطبــاق  مناســبة  مــدي  عــى  الوقــوف  بغيــة  الدراســة 
هــذا النــوع مــن الجرائــم ، وحــدود هــذا التطبيــق ، عــاوة عــى أنهــا تضــم أكــر الجرائــم 
الجرائــم ضــد الإنســانية  البــاب ماهيــة  لــذا ســيتناول هــذا    ، الراهــن  الوقــت  شــيوعاً في 
والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  إشــكاليات  دراســة  إلى  يتطــرق  ثــم   ، أول(   في)فصــل 

عن هذه الجرائم  وذلك في )فصل ثان( ، وذلك على النحو الآتي:
الفصل الأول : ماهية الجرائم ضد الإنسانية.

 الفصــل الثــاني : إشــكاليات المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء عــن ارتــكاب جرائــم 
ضد الإنسانية.
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الفصل الأول
ماهية الجرائم ضد الإنسانية

ترجــع أهميــة تحديــد ماهيــة الجرائــم ضــد الإنســانية  إلي كونهــا اللبنــة الأولي لتقييم المســئولية 
الجنائيــة للقــادة جــراء ارتــكاب هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن قبــل مرءوســيهم. ويتطلــب تحديــد 
ماهيــة هــذه الجرائــم الوقــوف عــى تاريــخ هــذه الجرائــم ، وذلــك في) مبحــث أول( ، ثــم تحليــل 
ــام  ــا وردت في النظ ــا ك ــن صوره ــادي يتضم ــن م ــي ، ورك ــن شرع ــن رك ــمله م ــا تش ــا  بم أركانه

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة ، و ركــن معنــوي ، وكذلــك ركــن دولي في )مبحــث ثــانٍ(.
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المبحث الاول
تاريخ الجرائم ضد الإنسانية

إن دراســة الجرائــم ضــد الإنســانية في صورتهــا المعــاصرة  كــا أوردهــا  النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن مناقشــة تاريخهــا ، كونــه الســياق الــذي 
صيغــت مــن خلالــه هــذه الجرائــم، وكذلــك أحــد الأدوات التــي يســتعان بهــا في تفســر مــا ورد في 

المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي الخاصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية.
 وترجــع جــذور تجريــم الأفعال المخلة بســلم الإنســانية إلى مرحلة ما قبل الحــرب العالمية الأولي ، 
 حيــث كان يتــم إدانــة مــا قــد ينــدرج تحتها الآن مــن صور، وذلــك دون أدني إشــارة لتســميتها جرائم 
ضــد الإنســانية . عــى ســبيل المثــال: في عــام 390م ، أجــر القديــس أمــروز )ج 339-397( ، أســقف 
ميلانــو ، الامبراطــور Theodocius للقيــام بالتوبــة العامــة في كاتدرائيــة ميلانــو بعــد ذبــح الآلاف 
مــن المدنيــن مــن قبــل الجنــود الرومــان في تســالونيكي . وبالمثــل في  عــام 1474  حوكــم بيــر فــون 
هاجنبــاخ حاكــم البلــدة الســابق أمــام محكمــة مكونــة مــن 28 مــن القضــاة مــن الــدول المتحالفــة 

في الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة لأنــه أهــان قوانــن اللــه والإنســانية.381
ــرات  ــانية في فق ــد الإنس ــم ض ــوم الجرائ ــل إلى مفه ــث أحي ــام 1868، حي ــال في ع ــك الح كذل
الديباجــة في إعــان ســان بطرســرج لعــام 1868 والتــي ألمحــت إلى القيــود التــي تفرضهــا “قوانــن 

ــت غــر محــددة .382 ــات المســلحة ، لكــن الفكــرة بقي الإنســانية” خــال النزاع
الجرائم ضد الإنسانية في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية: 	-1

يعــد مصطلــح الجرائــم ضــد الإنســانية حديــث نســبياً عــى المســتوي الــدولي ،  حيــث كان يتــم 

اســتخدامه في البدايــة في نطــاق ضيــق ليرمــز لتجــارة الرقيــق383، أمــا اســتخدامه عــى نحــو موســع 

ليشــمل عــدة صــور مــن الأفعــال الإجراميــة فترجــع أصولــه إلى مــا ورد في ديباجــة اتفاقيــة لاهــاي 

لعــام 1907 المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب البرية ، حينما أشــارت الفقرة الثانيــة إلى أن »الأطراف 

المتعاقــدة  تحدوهــا الرغبــة, في هــذه الفرضيــة القصوى- حالة الحــرب- , في خدمة مصالح الإنســانية 

والمقتضيــات المتزايــدة للمدنيــة«384، فــإدراج مصطلــح الإنســانية في أول وثيقــة دوليــة  أضــاف لهــا 

بعــداً جديــدا عــى المســتوي الــدولي، وشــكل إيذانــاً بدخولهــا حيــز الاهتــام عــى جــدول أعــال 

381 ROBERT DUBLER, What’s in a Name? A Theory of Crimes Against Humanity, 87, 2008

382 CHRISTINE BYRON, WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY IN THE ROME 

STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (2009), http://www.jstor.org/stable/j.

ctt155jfsk (last visited Mar 23, 2018).

383 See, LEILA NADYA SADAT, FORGING A CONVENTION FOR CRIMES AGAINST HUMANITY, 

10,  (2011).

384 Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, Annex to the Convention Regulations 

Respecting the Laws and Customs of War on Land, Oct. 18, 1907, https://www.icrc.org/ara/resources/

documents/misc/62tc8a.htm
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اهتمامــات المجتمــع الــدولي ، وبالتــالي شــكل اللبنــة الأولي لاعتبــار أن مــن شــأن انتهــاك الإنســانية 

 أن يشــكل جريمــة ، وذلــك في عــام 1915 بمناســبة مذبحــة الأرمــن في تركيــا ، حيــث أدانــت حكومات 

ــا العظمــى و روســيا بســبب هــذه المذبحــة مــن خــال إعــان مشــرك  كل مــن فرنســا وبريطاني

وصفتهــا فيــه بأنــه » جريمــة ضــد الحضــارة والإنســانية »، لــذا يجــب أن تســأل تركيــا جميــع أعضــاء 
الحكومــة التركيــة المتورطــن في  تلــك المذابــح.385

ومــع ذلــك، لم تتضمــن معاهــدة فرســاي )1919( أي إشــارة للجرائــم ضــد الإنســانية ، اكتفــاءً 

بمقاضــاة الأفــراد العســكريين الألمــان لارتكابهــم جرائــم الحــرب ، وإن كانــت تمــت الإشــارة إلى ذات 
المصطلــح في تقريــر اللجنــة المصغــرة للمؤتمــر التمهيدي للســـام فـــي ٢٩ مـــارس عـــام 386.1919

ــانية   ــد الإنس ــم ض ــح جرائ ــتخدام مصطل ــى اس ــاء ع ــه ، أصر الحلف ــذا التوج ــع ه ــاقاً م  واتس
ــام 387.1920 ــن في ع ــح  الأرم ــن في مذاب ــخاص المتورط ــة للأش ــئولية الجنائي ــة  المس لإقام

ــح للمحاكمــة ،  ــا بتســليم المســئولين عــن المذاب وأيضــاً، ألزمــت معاهــدة ســيفر Se’vres تركي

ــوا  ــن ارتكب ــن محكمــة لمحاكمــة هــؤلاء المجرمــن الذي ــاء بالحــق في تعي ــوات الحلف واحتفظــت ق

جرائــم ضــد المواطنــن الأرمنيــن واليونانيــن في تركيــا  وهــي الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل 

ــه لم يتــم التصديــق عــى المعاهــدة وتــم  جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب ميثــاق نورمــرج ، إلا أن

اســتبدالها بمعاهــدة لــوزان والتــي بموجبهــا أعلنــت الحكومتــان اليونانيــة والتركيــة العفــو »لجميــع 
ــم والمخالفــات«.388 الجرائ

وأخــراً ، تطرقــت عصبــة الأمــم للجرائم التــي تحدث في غير زمــن الحرب) جرائم ضد الإنســانية(، 

فاعتمــدت في 16 نوفمــر 1937، اتفاقيــة منــع ومعاقبــة الإرهــاب لمواجهــة النشــاط الإرهــابي الــذي 

حــدث بعــد الحــرب ، حيــث نصــت المعاهــدة عــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة تختــص بمحاكمــة 

الأشــخاص الذيــن يرتكبــون جريمــة الإرهــاب ، إلا أن هــذه الاتفاقيــة لم تدخــل حيــز النفــاذ أبــداً ، 

 وكذلــك لم يتــم تنفيــذ فكــرة إنشــاء المحكمــة إلا في عــام 1998 والتــي دخلــت بدورهــا حيــز النفــاذ 
في عام389.2002

الجرائم ضد الإنسانية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: 	-2
عــى الرغــم مــن أن  كلاً مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 واللجنــة التــي أنشــأها الحلفــاء بعــد 
الحــرب العالميــة الأولى في عــام 1919 والتــي أنتجــت تقريــرا عــن لجنــة مســئوليات مبتــدئي الحــرب ، 

385 MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the 

Elements of Crimes Against Humanity, 77, 2004.

386 د.محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص 289.

387 لم يتم التصديق على المعاهدة ، وحلت محلها معاهدة لوزان والتي خلت من الإشارة إلى مسؤولية الأتراك 

عن مذابح الأرمن، 

   MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 77.

388 Matthew Lippman, Crimes against Humanity, Boston College Third World Law Journal, 1997.

389 Matthew Lippman, Crimes against Humanity, Boston College Third World Law Journal, 1997.
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 وكذلــك إنفــاذ العقوبــات عــى انتهــاكات القوانــن وعــادات الحــرب ، و قــد تطرقتــا لمفهــوم الجرائــم 
ضد الإنسانية ، إلا أن أياً منهما لم يعرف هذه الجرائم ، ولم يوجه اتهاماً ضد الجناة.390

المحاكم الجنائية العسكرية: أ   -	
لم يكتســب هــذا المصطلــح زخــاً دوليــاً إلا في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة قبيــل عــام1945 
ــكرية  ــة العس ــاق المحكم ــة في ميث ــة دولي ــمى في أول وثيق ــذا المس ــت ه ــه تح ــم تداول ــث ت ، حي
ــا  ــاق بأنه ــا الميث ــرة )ج( وعرفه ــة الفق ــادة السادس ــك في الم ــرج ، وذل ــات نورم ــة في محاك الدولي
ترُتكــب  التــي  الأخــرى  اللاإنســانية  والأفعــال  والترحيــل  والاســرقاق  والإبــادة  القتــل   تضــم 
ضــد الســكان المدنيــن ، أو الاضطهــاد لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة ، عندمــا ترتكــب هــذه 
 الأعــال أو الاضطهــادات تنفيــذا أو ارتباطــاً بــأي جريمــة ضــد الســام أو أي جريمــة حــرب أخــري.391

نوعــن  تتضمــن  باعتبارهــا  المــادة  هــذه  الــدولي  القانــون  لجنــة  وقــرأت      

مــن الجرائــم ضــد الإنســانية : أولهــا  “القتــل ... وغيرهــا مــن الأفعــال غــر إنســانية “و ثانيهــا” 
الاضطهــاد لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة.392

ــاق نورمــرج لا  وظــل هــذا المصطلــح يتســم بــيء مــن الغمــوض ، لاســيما أن مــا ورد في ميث
يعــدو أن يكــون تعــداداً عــى ســبيل المثــال لا الحــر ،  فضــاً عــن اشــراطه ارتبــاط الأفعــال التــي 
تقــع في نطــاق هــذه الجريمــة مــع جرائــم الحــرب مــا جعــل مــن الصعــب في كثــر مــن الأحيــان 
إقامــة خــط فاصــل بينهــا وبــن جرائــم الحــرب ، خاصــة في غيــاب مواثيــق دوليــة تنظــم طبيعــة 

الجريمــة حينئــذ ، أو ســوابق قضائيــة يسترشــد بهــا في التطبيــق.
 ويمكــن القــول ، أنــه يعــاب عــى تعريــف محكمــة نورمــرج للجرائم ضد الإنســانية بأنها فشــلت 
في تقديــم تمييــز مبــدئي بــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية حيــث اقتــرت الجرائــم ضــد 
الإنســانية عــى الأعــال اللاإنســانية ضــد المدنيــن التــي اتصلــت بتنفيــذ جريمــة ضــد الســام    أو 
جريمــة حــرب.  مــن ناحيــة أخــري، شــكلت الأعــال المكونــه للجرائــم ضــد الإنســانية أيضــا جرائــم 
حــرب عندمــا نفــذت عــي الأراضي المتنــازع عليهــا أو المحتلــة. عــاوة عــى ذلــك ، تــم تفســر عبــارة 
“أعــال غــر إنســانية أخــرى” تفســراً ضيقــاً جــداً بحيــث اقتــرت عــي التمييــز الاقتصــادي ضــد 

اليهــود فضــا عــن مصــادرة الممتلــكات اليهوديــة. 393
وإجــالاً، يمكــن القــول أن الجرائــم ضــد الانســانية كان ينظــر إليهــا  فى نطــاق ميثــاق محكمــة 
ــا مصــدرا مســتقلا  ــن كونه ــدلا م ــدولي للحــرب ب ــون ال ــا توســيع لنطــاق القان ــى أنه ــرج ع نورم

390 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA: SHOULD ACTS OF TERRORISM 

QUALIFY As CRIMES AGAINST HUMANITY?, P 1025, 2004.

391 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the 

Judgment of the Tribunal, 1950, 3.

392 MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute:Supra note, P 81.

393 Matthew Lippman, Crimes against Humanity, Supra note, P 175.
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ــك في الحــرب.394 للحقــوق المســتحقة للأفــراد في فــرات الســلم وكذل
ــادة الخامســة  ــن الم ــرة )ج( م ــم ضــد الإنســانية أيضــاً في في الفق ــص عــي الجرائ ــد ورد الن وق
ــادة ، والاســرقاق ، والإبعــاد،  ــل العمــد، والإب ــو والتــي تضمنــت » القت مــن لائحــة محكمــة طوكي
ــاد لأســباب سياســية  ــل الحــرب أو أثناءهــا، أو الاضطه ــة قب ــال اللاإنســانية الأخــرى المرتكب والأفع
أو عرقيــة تنفيــذاً لأي جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة أو بالارتبــاط بهــا ، ســواء كانــت هــذه 
الجرائــم تشــكل انتهــاكاً للقانــون الداخــي للدولــة التــي ارتكبــت فيهــا أم لم تشــكل ذلــك«. ويختلف 
تنــاول النظــام الأســاسي لمحكمــة طوكيــو عــن محكمــة نورمــرج في كونهــا انتهجــت منهجــاً توســعياً 
يتغافــل صفــة أساســية في ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية كــا يعرفهــا النظــام القانــوني الجنــائي 
الــدولي الحــالي ألا وهــي توجيــه الأفعــال الإجراميــة ضــد المدنيــن ، فلــم يتضمــن الميثــاق أي إشــارة 
ــاً  ــاسي منهج ــام الأس ــى النظ ــك تبن ــن ذل ــض م ــى النقي ــن . ع ــة للمدني ــطة المجرم ــه الأنش بتوجي
تضييقيــاً في تبنــى معياريــن فقــط لأســباب الاضطهــاد ألا وهــا العــرق والسياســة دون غيرهــا مــن 
أســباب التمييــز كالأســباب الدينيــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر، و كذلــك أشــار  قانــون مجلــس 
الرقابــة العــاشر إلى الجرائــم ضــد الإنســانية حيــث عرفهــا بأنهــا » الفظائــع والجرائــم التــي تشــمل 
، ليــس عــي ســبيل الحــر: القتــل أو الإبــادة أو الاســرقاق أو الإبعــاد أو الســجن أو التعذيــب أو 
الاغتصــاب أو غــر ذلــك مــن أفعــال لا إنســانية ترتكــب ضــد الســكان المدنيــن و الاضطهــاد لأســباب 
سياســية أو عرقيــة أو دينيــة ، وســواء كانــت تشــكل أو لا تشــكل انتهــاكاً للقوانــن الداخليــة للبلــد 

التــي ارتكبــت فيهــا«395
ويختلــف هــذا التعريــف عــن ســابقيه في كونــه تبنــى نهجــاً توســعياً لا يشــرط ارتبــاط هــذه 
الجريمــة بجرائــم الحــرب كيفــا اشــرط النظــام الأســاسي لمحكمــة نورمــرج ، ولم يشــرط ارتــكاب 
ــو ،   ــة طوكي ــاسي لمحكم ــام الأس ــا ورد في النظ ــبتها« ،  ك ــرب أو بمناس ــاء الح ــال » أثن ــذه الأفع ه
وبالتــالي قــد يقــع هــذا النــوع مــن الجرائــم في زمــن الســلم أو زمــن الحــرب. و اعتــر قانــون مجلــس 
الرقابــة  العــاشر أن الجرائــم ضــد الإنســانية تمثــل أفعــالاً إجراميــة تشــكل انتهــاكاً للمواثيــق الدوليــة 
، ولاســيما قواعــد لاهــاي )1907( ، وكذلــك المبــادئ العامــة للقانــون الجنــائي عــى النحــو المســتمد 
مــن القوانــن الجنائيــة لجميــع الــدول المتحــرة ومــن القوانــن الجنائيــة الداخليــة للبلــدان التــي 

وقعــت فيهــا مثــل هــذه الجرائــم.396
و تناولــت المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون، بتاريــخ 20 ديســمبر1945 ، تعــدادا لجرائــم ضــد 
ــذا  ــانية ، ل ــد الإنس ــم ض ــوم الجرائ ــال مفه ــكل فع ــون بش ــذا القان ــق ه ــك طب ــانية ، و كذل الإنس
كانــت تداعياتهــا العمليــة ذات شــقين: مــن ناحيــة ، توســيع قائمــة الجرائــم المحــددة المتجســدة في 
ميثــاق نورمــرج ، ومــن ناحيــة أخــرى، إلغــاء اشــراط علاقــة بــن جريمــة ضــد الإنســانية وجريمــة 

394 Id, P 176.

395 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، الطبعة الأولي،  2011، ص 294

396 Matthew Lippman, Crimes against Humanity, Supra note, P 177.
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ضــد الســام.397
 عــاوة عــى ذلــك ، أشــارت لجنــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب والتي كانــت مكلفــة بالتحقيق 
ــي ارتكبــت ضــد اليهــود الألمــان  ــع الت ــا ، إلى الفظائ ــم الحــرب وتجميعه ــة المتعلقــة بجرائ في الأدل
والكاثوليــك وكذلــك جرائــم أخــرى ارتكبــت اســتنادا إلي أســباب دينيــة أو أســباب عنصريــة. واقــرح 
الممثلــون أن تنظــر اللجنــة “الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص عديمــي الجنســية أو ضــد أي شــخص 
ــاس  ــدد أس ــال ته ــذه الأع ــب أن ه ــانية” بحس ــد الإنس ــم ض ــم “جرائ ــم أو دينه ــبب عرقه بس

الحضــارة ، بغــض النظــر عــن مخالفتهــا قوانــن وأعــراف الحــرب.398
ــة  ــاء المحكم ــم إنش ــو في 1945-1946، لم يت ــرج و طوكي ــي نورم ــب محاكمت ــك ، عق ــع ذل وم
الدوليــة التاليــة ذات الاختصــاص في الجرائــم ضــد الإنســانية لمــدة خمســة عقــود أخــرى ، إلا أنــه 
اســتمر العمــل عــى تطويــر تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية ، و بــدأت الجمعيــة العامــة جهودهــا 
لتوثيــق الجرائــم الدوليــة والتــي مــن بينهــا الجرائــم ضــد الإنســانية في عــام 1946. وفي عــام 1947 
كلفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لجنــة القانــون الــدولي بصياغــة مبــادئ القانــون الــدولي 
المعــرف بهــا والمعــززة في ميثــاق نورمــرج ، وكذلــك صياغــة »قانــون الجرائــم ضــد ســلم البشريــة 
ــة بســلم الإنســانية  ــم المخل ــة الجرائ ــا  في صياغــة مــروع مدون ــة عمله ــدأت اللجن ــا »، وب وأمنه

وأمنهــا في عــام 399.1949
جهود لجنة القانون الدولي: ب-	

 وقــد رســخت أعــال لجنــة القانــون الــدولي بــدءاً مــن 1950 وحتــى عــام 1996 هــذا المصطلــح 
في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها.400

و تطــور المفهــوم الــذي تبنتــه اللجنــة بمــرور الوقــت ، أخــذاً في الاعتبــار الجــدل الفقهــي الــذي 
كان يثــار حــول المفاهيــم التــي تتبناهــا اللجنــة في كل مــروع مدونــة . عــى ســبيل المثــال، عرفهــا 
مــروع مدونــة الجرائــم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا لعــام 1954 بأنهــا “”أعــال لاإنســانية من 
 قبــل ســلطات دولــة أومــن قبــل الأفــراد ضد أي ســكان مدنيين ، مثــل القتــل ، أو الإبادة أو الاســتعباد 
تكــون  عندمــا  ثقافيــة  أو  دينيــة  أو  عرقيــة  أو  سياســية  لأســباب  الاضطهــاد  أو  الترحيــل   أو 
هــذه الأفعــال ارتكبــت تنفيــذاً  أو في ســياق مخالفــات أخــرى401،  في حــن تبنــت اللجنــة مفهومــاً 

397 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1043.

398 Matthew Lippman, Crimes against Humanity, Supra note, P 177.

399 Id, P 177.

400 فلاح المطيري، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص81، على عبد 

القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات 1997، دار المطبوعات الجامعية ، ص 116

401 See, Report of the International Law Commission to the General Assembly, Draft Code of Offences 

Against the Peace and Security of Mankind, U.N. Doc.A/2691; U.N. GAOR, 9th Sess., Supp. No. 9, ch. 

3, art. 2, para. 11, (1954), CHARLES CHERNOR, ARTICLES WHAT MAKES A CRIME AGAINST 

HUMANITY A CRIME AGAINST HUMANITY, 406, 20122013-
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أكــر تطــوراً يوضــح أركان الجريمــة كــا يعرفهــا القضــاء الجنــائي الــدولي ، فعرفهــا بأنهــا »ارتــكاب 
أعــال محظــورة معينــة، مثــل القتــل أو الإبــادة أو التعذيــب أو الاســرقاق عندمــا ترتكــب بطريقــة 
منظمــة أو عــى نطــاق واســع و بنــاء عــي تحريــض أو توجيــه مــن قبــل حكومــة أومــن قبــل أي 

منظمــة أو مجموعــة.402
ــم ضــد الإنســانية في عــام 1996 وبعــد انقضــاء حــوالي  ــون الجرائ ــا مــروع قان وأخــراً، عرفه
خمســن ســنة عــى أعــال لجنــة القانــون الــدولي باعتبارهــا أفعــالاً غــر إنســانية متعــددة، و هــي:
“القتــل و الإبــادة و التعذيــب و الاســرقاق و الاضطهــاد لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة 
أو تمييــز مؤســي أو إبعــاد عشــوائي أو نقــل قــري للســكان أو الســجن التعســفي أو الاغتصــاب أو 
البغــاء القــري ، وغــر ذلــك مــن الأفعــال اللاإنســانية المرتكبــة بطريقــة منهجيــة أو واســعة النطــاق 

بنــاء عــى تحريــض أو توجيــه مــن قبــل حكومــة أومــن قبــل أي منظمــة أو مجموعــة.403
ــث كان يشــرط أن تكــون  ــف عــن نظــره المســتخدم في نورمــرج ، حي ــف هــذا التعري ويختل
الأعــال الإجراميــة قــد ارتكبــت »قبــل أو أثنــاءا لحــرب« ، و بالتــالي إقامــة صلــة بــن الجرائــم ضــد 

الإنســانية والــراع المســلح.
وجديــر بالذكــر أنــه لا توجــد اتفاقيــة دوليــة خاصــة بمنــع الجرائــم ضــد الإنســانية كاتفاقيــة 
 منــع إبــادة الجنــس البــري لعــام 1948، إلا إن بعــض الأنشــطة التــي وردت في إطــار هــذه الجرائــم 
قــد تــم تجريمهــا في اتفاقيــات خاصــة ، عــى ســبيل المثــال اتفاقيــة منــع الــرق لعــام 1926،       
ــات  ــب أو العقوب ــع التعذي ــذي نــص عــى من والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948  وال

ــانية.404 ــة الإنس ــة بالكرام الحاط
ج- المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة:

وعــى الرغــم مــن أن  كلاً مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافياً ســابقا  
 والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا قــد أشــار إلي الجرائــم ضــد الإنســانية كونهــا أحــد الجرائــم 
ــم  ــاول هــذه الأنظمــة الأساســية  لهــذه الجرائ ــي تخضــع لاختصــاص هــذه المحاكــم ، إلا أن تن الت

يختلــف في عــدة أوجــه:
)1( المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا:

عرفــت هــذه المحكمــة الجرائــم ضــد الإنســانية بأنهــا » ]….[الجرائــم التــي ترتكــب في النزاعات 
المســلحة، ســواء كانــت دوليــة أو داخليــة في طابعهــا، و الموجهــة ضــد أي ســكان مدنيــن: 

القتل.  ) أ (	
والإبادة. )ب(	

402 See, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, art. 18, U.N. Doc. A/

CN.4/L.532; U.N. GAOR, 48th Sess. (July 8, 1996), CHARLES CHERNOR, ARTICLES WHAT MAKES 

A CRIME AGAINST HUMANITY A CRIME AGAINST HUMANITY, Supra note, P 406.

403 ICD - Crimes against humanity - Asser Institute, , http://www.internationalcrimesdatabase.org/

Crimes/CrimesAgainstHumanity (last visited Mar 23, 2018).

404 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص 296.
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)جـ( والاسترقاق. 
والترحيل. ) د(	
)هـ( السجن .

والتعذيب ، والاغتصاب . ) و(	
والاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.   )ح(	

والأفعال اللاإنسانية الأخرى. )ط(	
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا : 	)2(

التاليــة  الجرائــم   ].…[  « بأنهــا  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  المحكمــة  هــذه   عرفــت 
عنــد ارتكابهــا كجــزء مــن هجــوم واســع  النطــاق أو منهجــي :الاعتــداء عــى أي مدنيــن عــى أســس 

قوميــة أو سياســية أو عرقيــة أو دينيــة : 
القتل.  ) أ (	

والإبادة.  )ب(	
)جـ( والاستعباد. 
والترحيل.  ) د(	
)هـ( والسجن. 

والتعذيب، والاغتصاب.  ) و(	
والاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية،  )ح(	

والأفعال اللاإنسانية الأخرى.405 )ط(	
التــي تقــع في إطــار جرائــم ضــد الإنســانية في كل   وعــى الرغــم مــن اتفــاق الأفعــال 
مــن النظامــن الأساســن الســابقين ، إلا  أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
ــد  ــه ض ــج  و موج ــه ممنه ــل بكون ــم الفع ــة أن يتس ــى إلزامي ــص ع ــزم ن ــص دولي مل ــد أول ن يع

ــه جريمــة ضــد الإنســانية.406 ــى يوصــف بكون ــن حت مدني
فعــى الرغــم مــن أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســافيا ســابقا لم يشــرط 
ــار النظــام الأســاسي  ــا أش ــة مثل ــذ الهجــوم أن يتســم باتســاع النطــاق أو المنهجي ــة تنفي في طريق
ــه المحكمــة  ــة للمحكمــة تنبــئ عــا تولي ــدا ، إلا أن التطبيقــات القضائي ــة لروان للمحكمــة الجنائي
ــة للمحكمــة في  ــرة الابتدائي ــال : انتهــت الدائ ــر . فعــى ســبيل المث ــر هــذا الأم ــام بتواف مــن اهت

قرارهــا في قضيــة Tadic إلي أهميــة توافــر هــذا الــرط.407
المحكمــة  ميثــاق  في  المدرجــة  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  أن  كذلــك  بالملاحظــة  وجديــر 
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــة الجنائي ــاق المحكم ــا ورد في ميث ــف ع ــدا تختل ــة لروان ــة الدولي الجنائي

405 Art (3), ICTR Statute, available at http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf( last visited 16 March 
2018).

406 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE 

INTERNATIONAL CRIMES, Supra note, P 80.

407 MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 84.
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ــكاب  ــة وراء ارت ــة أو ديني ــة ، أو عرقي ــية ، أو إثني ــث سياس ــود بواع ــت وج ــث تطلب ــابقا،  حي  س
 هــذه الجريمــة408، و كذلــك لم يشــرط النظــام الأســاسي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة لروانــدا 
 أي رابطــة مــا بــن الجرائــم ضــد الإنســانية والجرائــم الأخــرى المرتكبــة. ويرجــع الســبب 
تطلــب  شــأن  مــن  لأن   . روانــدا  في  للنــزاع  الداخليــة  الطبيعــة  إلى  الــرط  هــذا  إلغــاء   في 

هذا الشرط عدم انطباق الجرائم ضد الإنسانية على ما حدث  في رواندا.409
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــص النظ ــك ، ن ــن ذل ــض م ــى النقي ع
ســابقاً عــى ارتــكاب هــذه الأفعــال في نطــاق نــزاع مســلح ســواء ذي طابــع دولي أو  نــزع مســلح 
غــر ذي طابــع دولي ، ويعــزي هــذا الأمــر إلى طبيعــة النــزاع المســلح في يوغوســافيا ســابقاً حيــث 
كان يعتــر صراعــاً ذا طابــع دولي و غــر دولي. ولذلــك ، كان هــذا التعريــف المعــدل للجرائــم ضــد 
الإنســانية ضروريــاً للولايــة القضائيــة للمحكمــة عــى هــذه الجريمــة410، إلا إن المحكمــة تبنــت نهجــا 
مخالفــاً في حكمهــا في قضيــة Tadic، حيــث خلصــت دائــرة الاســتئناف إلى أن العــرف الــدولي قــد 
اســتقر عــى عــدم تطلــب ارتبــاط الجرائــم ضــد الإنســانية بجرائــم الحــرب أو ارتكابهــا في إطــار نــزاع 
مســلح ســواء ذي طابــع دولي أو غــر ذي طابــع دولي ، فالقانــون الــدولي العــرفي أصبــح لا يتطلــب 
العلاقــة بــن الجرائــم ضــد الإنســانية و أي صراع عــى الإطــاق، بحيــث يعتــر التعريــف الــوارد في 
النظــام الأســاسي أضيــق مــن الــازم في إطــار العــرف الــدولي411، وهــو مــا أكدتــه الســوابق القضائيــة 
الدوليــة . عــى ســبيل المثــال :  خلصــت المحكمــة العراقيــة العليــا في قضيــة الرئيــس الراحــل صــدام 
حســن إلى أن شرط ارتبــاط ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية بســياق النزاعــات المســلحة قــد اختفــى 
ــر الاســتثنائية في المحاكــم  ــة للدوائ ــرة الابتدائي ــإن الدائ ــك ، ف ــول عــام 1982، بالإضافــة إلى ذل بحل
 الكمبوديــة حكمــت مؤخــرا أن هــذه الرابطــة لم تكــن جــزءاً مــن القانــون العــرفي بحلول عــام 1975، 
ــة لعــام  ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــك اتفاقي ــة العــاشر، وكذل ــون مجلــس الرقاب وهــو مــا رســخه قان
1948، و مــروع مدونــة لجنــة القانــون الــدولي لعــام 1954 ، و اتفاقيــة الفصــل العنــري لعــام 
412.1973 وبالتــالي يمكــن القــول أنــه أصبــح مســتقراً الجــزم بعــدم اشــراط ارتــكاب الجرائــم ضــد 

الإنســانية في إطــار نــزاع مســلح أو ارتباطهــا بجرائــم الحــرب.
المحكمة الجنائية الدولية: د -	

عــى الرغــم مــن أن صياغــة الجرائــم ضــد الإنســانية لم تحــظ بنفــس الاهتــام الــذي حظيــت 

408 جدير بالذكر أن دائرة الاستئناف فى قضية Akayesu ، قد خلصت إلى أن توافر هذا الباعث غير متطلب فى كل الجرائم 

ضد الإنسانية الواردة في المادة  الثالثة من الميثاق، 

Prosecutor v. Akayesu, Case No. IT-964--A, Judgment, at para. 465 (June 1,2001).

409 ICD - Crimes against humanity - Asser Institute, , http://www.internationalcrimesdatabase.org/

Crimes/CrimesAgainstHumanity (last visited Mar 23, 2018).

410 Cherif Bassiouni, M. Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 186, 2011.

411 MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 89.

412 Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, 44, 20112012-.
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بــه صياغــة جرائــم الحــرب ، فــإن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبخاصــة 
الدوليــة مــن  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  مــا يدخــل في  تحــدد  والتــي  الســابعة  مادتــه 
ــانية.413  ــد الإنس ــم ض ــمولا للجرائ ــة ش ــوص الدولي ــر النص ــن أك ــد م ــانية ، يع ــد الإنس ــم ض  جرائ

فنظام روما الأساسي هو أول معاهدة متعددة الأطراف تدرج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.414
وقــد مــر مفهــوم الجرائــم ضــد لإنســانية بتطــورات عــدة خــال اللجــان التحضيريــة لمؤتمــر رومــا 
والــذي وُقــع فيــه عــى الميثــاق المنشــئ للمحكمــة ، ففــي الــدورة الأولى للجنــة التحضيريــة في عــام 
1996 ، تــم التوافــق عــى وجــوب إدراج الجرائــم ضــد الإنســانية ضمــن الولايــة القضائيــة للمحكمــة 
ــا  ــر به ــي م ــورات الت ــك التط ــم  وكذل ــذه الجرائ ــف ه ــار تعري ــذ في الاعتب ــي أن يؤخ ــه ينبغ و أن
التعريــف منــذ محاكــات نورمــرج ، ولكــن كان هنــاك انقســام كبــر حــول كيفيــة صياغــة هــذه 
الجرائــم ، انتهــاءً بإقامــة الــدورة الثالثــة للجنــة التحضيريــة قبــل المفاوضــات في رومــا والتــي عرفــت 
الجرائــم ضــد الإنســانية بأنهــا :« لغــرض هــذا النظــام الأســاسي، تعنــي الجريمــة ضــد الإنســانية أيًــا 
مــن  الأفعــال التاليــة عنــد ارتكابهــا ]كجــزء مــن[ ]و[ ]أو[ عمليــة منهجيــة عــى نطــاق واســع ضــد 

أي ســكان ]مدنيــن[ في نــزاع مســلح ، إســتنادا إلى أســباب سياســية أو فلســفية أو عرقيــة،....«415
وقــد أثــارت عنــاصر الجرائــم ضــد الإنســانية الكثــر مــن الجــدل أثنــاء عمــل اللجنــة التحضيريــة 
لمؤتمــر رومــا  وتحديــدا في عــدة أمــور يمكــن تلمســها إذا مــا قــورن النــص الســابق مــع مــا ورد في 
المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في صورتهــا الحاليــة نذكــر منهــا: 

1- مدي ارتباط ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بجرائم الحرب:
ــل إنشــاء  ــدولي قبي ــر العــرف ال ــاط اســتنادا إلى توات ــك هــذا الارتب ــرأي بشــأنه إلى ف ــي ال انته
ــة الدوليــة عــى عــدم اشــراطه ، فضــاً عــن أن مــن شــأن اشــراط هــذا الربــط  المحكمــة الجنائي
ــا  ــم تنفيذه ــا ت ــانية إذا م ــد الإنس ــم ض ــي الجرائ ــاءلة مرتكب ــة مس ــد إمكاني ــن تعقي ــد م أن يزي
خــارج إطــار نــزاع مســلح، عــاوة عــى تزايــد ارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة للإنســانية والتــي ترقــي 
لوصــف جرائــم ضــد الإنســانية خــارج نطــاق النزاعــات المســلحة ســواء  كانــت ذات طابــع دولي أو 

غــر دولي.416
2- القصد التمييزي الخاص :

ــي أصر  ــة، والت ــة التحضيري ــدول المشــاركة في اللجن ــود ال ــن وف ــراً ب ــار هــذا الأمــر جــدلاً كب أث
بعضهــا عــي إدراجــه كــرط لــكل الصــور التــي تنــدرج تحــت وصــف جرائــم ضــد الإنســانية أســوة 

413 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE 

INTERNATIONAL CRIMES, SUPRA NOTE, P 73, See Margaret McAuliffe de Guzman, “The Road 

from Rome: The Developing Law of Crimes against Humanity”, 22 Human Rights Quarterly 335 (2000).

414 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA Supra note, P 1020.
415 Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an InternationalCriminal Court, 
A/CONF.1832//Add.i (1998), Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST 
HUMANITY, supra note, P 52.

416 Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 53.
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بمــا انتهــي إليــه الــرأي في بعــض القضايــا عــى المســتوي الوطنــي ، عــي ســبيل المثــال مــا انتهــي 
إليــه الــرأي فى القضــاء الفرنــي في قضيــة417Barbie ،  في حــن ذهــب رأي الأغلبيــة إلى عــدم إدراج 
هــذا القصــد التمييــزي باعتبــار أنــه ســيزيد  مــن صعوبــة إثبــات هــذه الجرائــم ، لاســيما في ضــوء 
مــا واجهــه القضــاء الجنــائي الــدولي مــن صعوبــة في إثبــات ذلــك القصــد التمييــزي في جريمــة الإبــادة 

الجماعيــة. 
3- وصف الأفعال الإجرامية بكونها ممنهجة أو واسعة النطاق :

ــل حجــر  ــه يمث ــة ، كون ــة التحضيري ــات اللجن ــن اهتمام ــرة م ــار مســاحة كب ــذا المعي ــل ه احت
الزاويــة في وصــف الجرائــم ضــد الإنســانية ، لــذا كان أكــر الموضوعــات إثــارة للجــدل بــن الوفــود 
المشــاركة، فذهــب فريــق إلى الاكتفــاء بأحــد هذيــن الوصفــن للقــول بتوافــر جريمــة ضــد الإنســانية 
، إذ لا يشــرط وفقــاً لهــذا الــرأي وجــود تــازم بــن هذيــن الشرطــن418. في حــن ذهــب فريــق آخــر، 
إلى وجــوب توافــر المعياريــن معــا419ً. وأخــراً ذهــب فريــق ثالــث ينظــر بزاويــة برجماتيــة في تعاملــه 
مــع هذيــن المعياريــن إلى القــول بأنــه يمكــن أن يستشــف توافــر اتســاع نطــاق العمليــات الإجراميــة 
مــن خــال ارتــكاب أفعــال إجراميــة متعــددة ، وكذلــك اســتنباط المنهجيــة في التنفيــذ مــن خــال 
وجــود سياســة يتــم تنفيــذ الأعــال الإجراميــة بنــاءً عليهــا، دون الحاجــة إلى النــص عــى اشــراط 

إعــال المعياريــن معــاً للقــول بتوافــر جريمــة ضــد الإنســانية. 420
وأخــراً، عرفــت المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الجرائــم ضــد 

الإنســانية عــى النحــو الآتي421:
ــن  ــة م ــة مجموع ــى ارتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي » مت

ــم بالهجــوم : ــن عل ــن , وع الســكان المدني

417 The Prosecutor v. Klaus Barbie, upreme Court (Criminal Law Chamber), France, 6 October 1983, 

ICD - Barbie - Asser Institute, , http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/183/Barbie/ (last 

visited Mar 21, 2018).

كان كلاوس بــاربي عضــوًا في قــوات الأمــن الخاصــة الألمانيــة وفي وقــت لاحــق رئيــس الجســتابو في ليــون . وكان مطلوبـًـا مــن 

الســلطات الفرنســية بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية خــال الحــرب العالميــة الثانيــة ، وخــال تلــك الفــرة حصــل عــى 

اللقــب »جــزار ليــون« اعترافـًـا بنمــط اســتجوابه الســيئ الســمعة، وحكــم عليــه بالســجن مــدي الحيــاة.

418 جدير بالذكر أنه قد تم كسر هذا المأزق التفاوضي عن طريق الاقتراح المقدم من  الوفد الكندي والذي يتضمن إضافة 

الفقرة الفرعية التي تحدد عبارة »الهجوم الموجه ضد السكان المدنيين، والذي يقرأ على النحو التالي:

)1( لغرض هذا النظام الأساسي ،  تعتبر جريمة ضد الإنسانية أي من الأفعال التالية عند ارتكابها عن علم كجزء من هجوم 

واسع النطاق أو منهجي ضد أي مدنيين

)2( لغرض الفقرة 1: )أ( »الهجوم على أي سكان مدنيين »يعني ارتكاب فعل أو مجموعة  من الأفعال المتعددة المشار إليها 

في الفقرة 1 ضد أي سكان مدنيين ، تنفيذا  سياسة الحكومة أو السياسة التنظيمية لارتكاب تلك الأفعال.

Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 5455-.

419 Id, P 5455-.

420 Id, P 5455-.

421 Mary Margaret Penrose, Spandau revisited: the question of detention for international war crimes, 

16 NYL SCH. J. HUM. RTS.553, (1999).
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أ   -القتل العمد .
الإبادة. ب -	

جـ -الاسترقاق.
إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. د  -	

ــف  ــا يخال ــة بم ــة البدني ــن الحري ــر م ــو آخ ــى أي نح ــديد ع ــان الش ــجن أو الحرم الس هـ -	
القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي. 

التعذيب. و -	
الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنــي أو الإكــراه عــى البغــاء, أو الحمــل القــري, أو التعقيــم  ز -	
القــري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.

ــية أو  ــباب سياس ــكان لأس ــن الس ــدد م ــوع مح ــددة أو مجم ــة مح ــة جماع ــاد أي اضطه ح‌ -	
عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة, أو متعلقــة بنــوع الجنــس عــى النحــو المعــرف في 
ــا  ــك في ــدولي لا يجيزهــا , وذل ــون ال ــأن القان ــاً ب الفقــرة 3 , أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالمي

ــة جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة. ــرة أو أي ــه في هــذه الفق ــأي فعــل مشــار إلي يتصــل ب
الاختفاء القسري للأشخاص.  ط‌ -	

جريمة الفصل العنصري. ى‌ -	
الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً في معانــاة شــديدة  ك -	

أو في أذى خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة.
ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه يأخــذ في الاعتبــار التطــورات الفقهيــة التــي حدثــت في النظــام 

الــدولي عــى مــدى نصــف القــرن المــاضي ، و يعكــس أيضــاً المفاوضــات قبــل ميثــاق رومــا.422
فالنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعــد أكــر النصــوص شــمولية في تناولــه للجرائــم 
ضــد الإنســانية ســواء مــن حيــث إدراج أفعــال لم تــدرج مــن قبــل في النصــوص الســابقة كجريمــة 
الاختفــاء القــري  والحمــل القــري أو فــك ارتبــاط الجرائــم ضــد الإنســانية عــن جرائــم الحــرب .
ــه في  ــدولي ، إلا إنهــا تختلــف عن وعــى الرغــم مــن أن المــادة الســابعة تعــد نتاجــا للعــرف ال

نــواح عــدة هــي423:
يشــرط في الجرائــم ضــد الإنســانية أن تتــم في إطــار يدخــل في اختصــاص المحكمــة الجنائية  	)1(

الدوليــة ، الأمــر الــذي لم يتطــرق إليــه العــرف الــدولي.
تعــد المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أوســع نطاقــا في  	)2(
تحديدهــا للجرائــم ضــد الإنســانية وذلــك مــن خــال توســيع نطــاق التمييــز العنــري كأحــد صــور 
الجرائــم ضــد الإنســانية بحيــث يشــتمل عــى التمييــز الثقــافي والنوعــي بالإضافــة لجوانــب التمييــز 

الاخــرى المتعــارف عليهــا دوليــا.

422 Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 56.

423 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE 

INTERNATIONAL CRIMES, Supra note, P 76.
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تتضمــن المــادة الســابعة بعــض الجرائــم كالحمــل القــري والإخفــاء القــري باعتبارهــا  	)3(
ــدولي. ــك في إطــار العــرف ال ــا لا تعــد كذل ــم ضــد الإنســانية، في حــن أنه جرائ

تحللــت مــن اشــراط وجــود رابطــة بــن ارتــكاب جريمــة ضــد الإنســانية و ارتــكاب جريمــة  	)4(
حــرب.

يختلــف تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	)5(
مقارنــة بتعريــف هــذه الجريمــة في العــرف الــدولي أو الأنظمــة الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدولية 
ــو( أو مــن  ــة ، حيــث لم يفُــرض مــن قبــل المنتصريــن )كــا كان في محاكــم نورمــرج وطوكي المؤقت
قبــل مجلــس الأمــن )كــا كان الحــال في النظامــن الأساســيين ليوغوســافيا و محاكــم روانــدا(، وإنمــا 

تــم تطويــر المــادة 7 مــن خــال المفاوضــات متعــددة الأطــراف التــي شــملت 160 دولــة.424
ــم  ــذي يت ــم ، هــو الإطــار ال ــم عــن غيرهــا مــن الجرائ ــك الجرائ ــز تل ويلاحــظ أن دواعــي تميي
ــة  ــم مخالف ــا جرائ ــي في طبيعته ــاق، ه ــاع النط ــة واتس ــم بالمنهجي ــذي يتس ــه ، وال ــا خلال ارتكابه
للقانــون الوطنــي ، إلا أن اتســامها باتســاع نطــاق ارتكابهــا وتوجيههــا نحــو المدنيــن هــو مــا أصبــغ 

ــة. ــم الدولي ــداد الجرائ ــا في ع ــة لإدراجه ــا أهمي ــى عليه ــدولي وأضف ــع ال ــا الطاب عليه
وجديــر بالذكــر، أنــه كان هنــاك جــدل كبــر حــول تفســر إدراج هاتــن الســمتين في توصيــف 
الجرائــم ضــد الإنســانية و مــا إذا كان  ذلــك عــى ســبيل الاختيــار أو الالــزام ، أي هــل يشــرط  في 
ــد  ــا. وق ــود أحده ــى وج ــع أم يكف ــاق واس ــى نط ــا وع ــون ممنهج ــن أن يك ــد مدني ــوم ض الهج
انتهــى النظــام  الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى أن وجــود أحدهــا كاف لوصــف مــا تــم 
ارتكابــه مــن جرائــم بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية ، حيــث أن المحكمــة لم تضــع حــدودا واضحــة بــن 

هاتــن الســمتين.425
ــى حــاً وســطاً في النــص النهــائي  ــه  عــى الرغــم مــن تبن ــة أن ــري  الباحث وفى هــذا الصــدد ، ت
للــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، عــن طريــق  فــك الارتبــاط 
بــن هذيــن المعياريــن والاكتفــاء بتوافــر أحدهــا  باعتبــاره حــاً قابــاً للتطبيــق ، إلا أنــه مــن ناحيــة 

أخــري أســفر عــن مشــكلة فقهيــة ، في إقامــة حــدود واضحــة بــن هذيــن المعياريــن.
وجديــر بالذكــر أن هــذه الســات الســابقة ليســت هــي كل مــا يتطلــب حتــى توصــم الجريمــة 
باعتبارهــا جريمــة ضــد الإنســانية ،  فوفقــاً للجنــة القانــون الــدولي لابــد أن تكــون هــذه الجرائــم 
محــرض عليهــا أو تــم مباشرتهــا بواســطة حكومــة دولــة مــا أو بواســطة منظمــة أو جماعــة      مــن 
ــار فعــل إجرامــي كجريمــة ضــد الإنســانية.      مــن  ــذي يعــد كــرط مســبق لاعتب الأشــخاص وال
ناحيــة أخــرى،  فــإن ارتــكاب فــرد لفعــل أجرامــي وفقــا لخطتــه الإجراميــة وفى ظــل غيــاب 
ــه وصــف جريمــة ضــد  ــق علي ــة أو منظمــة لا ينطب ــه مــن جماعــة أو حكوم ــض أو التوجي التحري
ــور  ــرده بإحــدى الص ــخص بمف ــام ش ــة بمــكان تخيــل  قي ــن الصعوب ــك لأنــه م  الإنســانية ، وذل

424 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY” AT THE ROME 

CONFERENCE, 93 THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW , 43, 1999.

425 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE 

INTERNATIONAL CRIMES, SUPRA NOTE, P 80.
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التي تندرج في المادة السابعة من الميثاق.426
 وبالتطبيــق عــى ذلــك خلصــت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنهــا تتمتــع 
بالولايــة القضائيــة عــى العنــف الــذي وقــع بعــد الإعــان عــن النتائــج المتنــازع عليهــا في الانتخابــات 
الرئاســية في شرق إفريقيــا في  ديســمبر 2007 ، اســتناداً إلى  أن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت تنفيــذاً 

لسياســة تنظيميــة.427
  International Law Commissionــدولي ــون ال ــم المتحــدة للقان ــة الأم ــت لجن وأخــراً ، أكمل
ــام 2017  ــانية  في ع ــد الإنس ــم ض ــة الجرائ ــع ومعاقب ــة لمن ــة مقترح ــروع اتفاقي ــراءة الأولى لم الق
وتقبــل الآن التعليقــات مــن الحكومــات والمنظــات الدوليــة والمجتمــع المــدني ، وغيرهــا حتــى 1 
ديســمبر 2018. ويمكــن تقديــم التعليقــات إلى الأمــن العــام في شــكل رســالة موجهــة إلى المستشــار 
القانــوني للأمــم المتحــدة428، وســتكمل لجنــة القانــون الــدولي قــراءة ثانيــة لمــروع المــواد في عــام 
2019 ، وبعــد ذلــك قــد يتــم تبنــي معاهــدة جديــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أو  

مــن خــال مؤتمــر دبلومــاسي في عــام 2019 أو 429.2020
وتمثــل هــذه المســودة ، خطوة هامــة نحو تحقيق اتفاقية عالمية جديدة بشــأن منــع الجرائم ضد 
 الإنســانية والمعاقبــة عليهــا ، بــأن تخلــق واجبــات عــى الدول بمعاقبــة مرتكبي هــذه الجرائــم ، الأمر 
التكامــي المحكمــة  بــدور  للاعــراف  نظــراً   للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  منــه  خــا   الــذي 

) )complementarity Principleفي مســاءلة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم ، بــل ويمكــن أن 
يكــون التصديــق عليهــا بمثابــة خطــوة إيجابيــة للتصديــق عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
ــق عــي النظــام  ــدول عــن التصدي ــب عــى إشــكالية إحجــام ال ــاره فرصــة للتغل ــة ، أو اعتب الدولي
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، وذلــك باعتبارهــا لبنــة أولي لتشــكيل العــرف الــدولي كأحــد 
 Jus cogens ــره ــدة آم ــا كقاع ــداد به ــرص الاعت ــن ف ــد م ــالي تزي ــدولي ، وبالت ــون ال ــادر القان مص

كجريمــة الإبــادة الجماعيــة.430
426 CIARA DAMGAARD, INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE INTERNATIONAL CRIME, Supra 

note, P 84, See International Law Commission Report, Report of the International Law Commission on the work of its 

forty-eight session 6 May-26 July 1996, U.N. GAOR, 51st Sess, Supp. No. 10, Article 18 commentary no.(6), p. 96., Article 18 

commentary no(5), p. 96.

427 Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-0109/, Decision Pursuant to Article 15 of the 

Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya (Mar. 

31, 2010), http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc854562.pdf

428 )3(  للإطلاع على تعليقات الدول على مشروع لجنة القانون الدولي لاتفاقية منع الجرائم ضد لإنسانية والمعاقبة عليها:

-Whitney R. Harris, Compilation of Government Reactions to the International Law Commission’s 

Project on Crimes Against Humanity, Washington University,2017 .

429 See generally, International Law Commission, , http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml (last visited 

Mar 23, 2018).
430 Civil Society Begins Consideration of the ILC 2017 Draft Articles on Crimes Against Humanity | Crimes Against 

Humanity Initiative, , http://law.wustl.edu/WashULaw/crimesagainsthumanity/civil-society-begins-consideration-of-the-

ilc-2017-draft-articles-on-crimes-against-humanity/ (last visited Mar 21, 2018). See generally, LEILA NADYA SADAT, 

FORGING A CONVENTION FOR CRIMES AGAINST HUMANITY , Supra note.
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ــادة  ــا ورد في الم ــع م ــروع م ــذا الم ــوارد في ه ــانية ال ــد الإنس ــم ض ــف الجرائ ــابه تعري ويتش
الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  في كثــر مــن الجوانــب ، فــا توجــد 
تعديــات جوهريــة عــى التعريــف الــذي تبنتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، إلا أنــه أضــاف مزيــداً 
ــة المــادة الســابعة،  ــواردة في نهاي مــن التفســر إلى الفقــرة الخاصــة »أفعــال لا إنســانية آخــري« ال
إذ يمكــن تفســرها في ضــوء المادتــن الثانيــة )ب( والثانيــة )ج( مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة431، 
وكذلــك، الأفعــال التــي تســبب نفــس النتائــج الضــارة مثــل الأفعــال المدرجــة في الفقــرات الفرعيــة 

ــادة الســابعة.432 ) أ ( إلى )ي( في الم
ومــن المثــر للاهتــام  أيضــاً ، أن المحاكــم المدولــة التــي تــم إنشــاؤها بعــد المحكمــة  الجنائيــة 
الدوليــة لم تعتمــد التعريــف الــذي تبنتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للجرائــم ضــد الإنســانية ، فلــم 
تتــن محكمــة ســراليون الخاصــة )SCSL( عنــر السياســة الــوارد في المــادة الســابعة مــن  نظــام 
ــم ضــد الإنســانية عــى نطــاق واســع لتشــمل الأفعــال  ــكاب الجرائ ــاءً بارت ــا الأســاسي433، إكتف روم
اللاإنســانية التــي ارتكبــت »كجــزء مــن هجــوم  واســع النطــاق أو مــن هجــوم منهجــي ضــد ســكان 

431 Proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, 

2010, available at http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/EnglishTreatyFinal.pdf (last visited Mar 21, 2018).

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

المــادة الثانية

في هــذه الاتفاقيــة، تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً مــن الأفعــال التاليــة، المرتكبــة عــى قصــد التدمــر الــكلي أو الجــزئي لجماعــة 

قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، بصفتهــا هــذه:

) أ ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً......«

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  (last visited Mar 31, 2018).

432 Proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, 

2010, available at http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/EnglishTreatyFinal.pdf (last visited Mar 21, 2018).
433 نصت الفقرة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الخاصية بسيراليون على تعريف الجرائم ضد الإنسانية بأنها » للمحكمة الخاصة 

صلاحية محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالية:

جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي من السكان المدنيين:

ا. قتل.

ب. إبادة.

ج. الاستعباد.

د. الترحيل.

ه. السجن.

. تعذيب.

ز. الاغتصاب ، والاستعباد الجنسي ، والبغاء القسري ، والحمل القسري وأي شكل آخر من أشكال الجنسية

عنف.

ح. الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو عرقية أو دينية.

. أعمال غير إنسانية أخرى.«

Statute of the Special Court for Sierra Leone, aavailable at (http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf).
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مدنيــن ، وبالمثــل فقــد خــا النظــام الأســاسي للدوائــر الإســتثنائية لمحكمــة كمبوديــا مــن اشــراط 
ــي، ديني،...(المنصــوص  ــي، إثن ــز الســياقي  ) عرق ــاد اشــراط التميي ــه أع ــر السياســة434، إلا أن عن

عليــه في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.435
ــي تدخــل في اختصــاص  ــم الت ــون النموذجــي للجرائ ــاد  مــروع القان ــم اعت وأخــراً ، فقــد ت
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 29 نوفمــر 2005 برقــم 598-د21 بقــرار مــن مجلــس وزراء العــدل 
ــذي عــرف الجرائــم ضــد الإنســانية في المــادة )11(، بأنهــا » كل مــن ارتكــب بنفســه  العــرب ، وال
أو بالاشــراك مــع غــره أيــاً مــن الأفعــال التاليــة متــى ارتكبــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو 
منهجــي موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنيــن عمــاً بسياســة أو منظمــة تقــي بتعزيــز 

أو تشــجيع فعــي لذلــك الهجــوم ولتعزيــز هــذه السياســة وعــن علــم بذلــك الهجــوم436: 
قتل شخص أو أكثر عمداً. 	)1(

تعمد فرض أحوال معيشية أو قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان. 	)2(
مــارس عــى شــخص أو أكــر الســلطات المتصلــة بحــق الملكيــة أو فــرض عليهــم حرمانــاً  	)3(
مماثــاً للحريــة بمــا في ذلــك ممارســة هــذه الســلطات في ســبيل الإتجــار بالأشــخاص ولا ســيما النســاء 

والأطفــال.
أبعــد أو رحــل شــخصاً أو مجموعــة مــن الســكان المشــمولين بالحمايــة ، أو نقلهــم قــراً  	)4(
مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا بصــورة مشروعــة ، بطريقــة أو بأخــري ، إلى أي دولــة آخــري أو 

مــكان آخــر وذلــك بالمخالفــة لأحــكام القانــون الــدولي.
ســجن شــخصاً أو أكــر أو حرمــه حرمانــاً شــديداً مــن الحريــة البدنيــة بأيــة صــورة أخــري  	)5(

بمــا يخالــف القواعــد الأساســية الدوليــة.
تعمــد إلحــاق ألم شــديد أو معانــاة شــديدة ، بدنيــة كانــت أو نفســية ، بشــخص أو أكــر،  	)6(

434 نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للدوائر الإستثنائية لمحاكم كمبوديا على تعريف الجرائم ضد الإنسانية 

على النحو الآتي: » هي أي أفعال ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي من السكان المدنيين ،على 

أسس وطنية أو سياسية أو عرقية أو عرقية أو دينية ، مثل:

القتل . 	•

الإبادة. 	•

الاسترقاق. 	•

الترحيل. 	•

السجن. 	•

تعذيب. 	•

اغتصاب. 	•

الاضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية . 	•

الأفعال اللاإنسانية الأخرى.« 	•

Extraordinary Chambers, CHAPTER II COMPETENCE, 19 (2007).

435 Margaret M deGuzman, 4 Crimes against humanity,  Crimes against humanity, 10.

436 د. شريــف عتلــم، د. سري صيــام، القانــون الــدولي الإنســاني وتطبيقاتــه في جمهوريــة مــر العربيــة، اللجنــة الدوليــة 

ــب الأحمــر، القاهــرة، 2011، ص 159-157. للصلي
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ــات  ــن عقوب ــن ع ــاة الناجم ــك الألم أو المعان ــمل ذل ــيطرته ، ولا يش ــت س ــم أو تح ــزه المته يحتج
ــا. ــا أو نتيجــة له ــان جــزءاً منه ــة أو يكون قانوني

اســتخدام الإكــراه في مواقعــة أنثــي ، أو اللــواط ضــد ذكــر ، أو هتــك عــرض المجنــي عليــه  	)7(
ــى  ــابقة ع ــال الس ــت الأفع ــاً إذا ارتكب ــراه قائم ــد الإك ــت ، ويع ــورة كان ــة ص ــاج بأي ــه إي ــرن ب اق

ــر عــن رضــاه. شــخص يعجــز عــن التعب
مــارس عــى شــخص أو أكــر بإحــدى الســلطات المتصلــة بحــق الملكيــة وذلــك لحملــه عــى  	)8(

ارتــكاب فعــل ذي طابــع جنــي أو فــرض عليــه حرمانــاً مماثــاً للحريــة.
ــة  ــك بني ــي وذل ــع جن ــال ذات طاب ــل أو أفع ــكاب فع ــى ارت ــر ع ــخصاً أو أك ــره ش أك 	)9(

الحصــول عــى أمــوال أو فوائــد آخــري لقــاء تلــك الافعــال أو لســبب مرتبــط بــه.
احتجــز امــرأة أو أكــر أكرهــت عــى الحمــل بنيــة التأثــر في التكويــن العرقــي لأي  	)10(
ــدولي. ــون ال ــري للقان ــيمة أخ ــاكات جس ــكاب انته ــكانية أو لارت ــات الس ــن المجموع ــة م مجموع
حــرم شــخصاً مــن القــدرة البيولوجيــة عــى الإنجــاب وذلــك دون مــرر طبــي        أو عــاج  	)11(

يتلقــاه الشــخص المعنــي وبموافقــة حقيقيــة منه.
اقــرف فعــاً ذي طبيعــة جنســية ضــد شــخص أو أكــر أو أرغــم ذلــك الشــخص    أو أولئــك  	)12(

الأشــخاص عــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة جنســية وذلــك باســتعمال القــوة أو التهديــد بهــا.
ــاً شــديداً مــن حقوقهــم الأساســية بســبب انتمائهــم  حــرم عمــداً شــخصاً أو أكــر حرمان 	)13(
ــة أو الجماعــة بصفتهــا هــذه ، وذلــك لأســباب  ــك الفئ ــة أو جماعــة محــددة أو لاســتهداف تل لفئ
سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بنــوع الجنــس أو لأســباب 
أخــري لا يقرهــا القانــون الــدولي، متــى كان ذلــك الحرمــان مرتبطــاً بــأي فعــل منصــوص عليــه في 

هــذا القانــون.
قبــض عــى شــخص أو أكــر أو اختطفــه أو احتجــزه باســم دولــة أو منظمــة سياســية أو  	)14(
إذن أو دعــم منهــا أو لســكوتها عليــه، عــن علــم بــأن هــذا الفعــل ســيليه ســر    مــن الأحــداث 
العاديــة رفضــاً للإقــرار مــن قبــل الدولــة بحرمانهــم مــن الحريــة أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم 
أو مــكان وجودهــم، أو رفــض باســم الدولــة  أو المنظمــة السياســية- بعــد أو أثنــاء ذلــك- الإقــرار 
ــان هــذا  ــدف حرم ــك به ــى كان ذل ــه، مت ــم ب ــن عل ــض أو الاحتجــاز أو الاختطــاف، وع ــذا القب به

الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص لفــرة زمنيــة طويلــة مــن الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون.
ارتكــب فعــاً لا إنســانياً ضــد شــخص أو أكــر، يماثــل في طبيعتــه أيــاً مــن الأفعــال الســابقة  	)15(
المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة، في إطــار نظــام مؤســي قائــم      عــى القمــع والســيطرة بصــورة 
منهجيــة مــن جانــب جماعــة عرقيــة ضــد جماعــة     أو جماعــات عرقيــة أخــرى، وذلــك بنيــة الإبقــاء 

عــى ذلــك النظــام.
ــال  ــل للأفع ــع المماث ــرى ذات الطاب ــانية الأخ ــال اللاإنس ــن الأفع ــاً م ــداً فع ــب عم ارتك 	)16(
الســابقة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة، والــذي يلحــق بالمجنــي عليــه معانــاة شــديدة أو ضرراً 

ــية.437 ــة النفس ــم أو بالصح ــاً بالجس بالغ

437 د. شريف عتلم، د. سري صيام، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في جمهورية مصر العربية، مرجع سابق،  ص 159-157.
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ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه أســتعار كثــراً مــن اللغــة المســتخدمة في المــادة الســابعة في 
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، إلا أنــه فضــل أن يعــرف الجرائــم في مضمونهــا ولم 
يضــع مســمي لأي مــن هــذه الجرائــم ، فوضــع تعريــف جريمــة التعذيــب، دون أن يصفهــا بهــذا 

الاســم ، كذلــك توســع في تعريــف جرائــم الاعتــداء الجنــي لتشــمل صــورة اللــواط.
و يمكــن القــول إجــالاً بــأن تعــدد تعاريــف الجرائــم ضــد الإنســانية يعكــس ضعــف القانــون 
الــدولي العــرفي ، وفي نفــس الوقــت يعرقــل تكويــن عــرف دولي قــوي بصــدد تجريــم هــذا النــوع 
ــائي  ــون الجن ــة في القان ــادئ الشرعي ــه إشــكالية في ضــوء مب ــل في حــد ذات ــم  وهــو  يمث مــن الجرائ

ــائي.438 ــادئ الأساســية في القانــون الجن الــدولي بحســبانه أحــد المب

438 M Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity: The Case for a Specialized Convention, 583, 2010.



169

المبحث الثاني
أركان الجرائم ضد الإنسانية

تتكــون الجرائــم ضــد الإنســانية شــأنها شــأن ســائر الجرائــم مــن ركنــن: وهــا ركــن مــادي وأخر 
معنــوي، ويضــاف إليهــا ركــن دولي ، و مــن ثــم يعالــج هــذا الفصــل الركــن المــادي بمــا يتضمنــه 
ــم  ــك في مبحــث أول، ث ــة ســببية  وذل مــن نشــاط إجرامــي ونتيجــة عــى أن يجمــع بينهــا علاق
يتبعــه تنــاول الركــن المعنــوي والــذي تمتــع بخصوصيــة فيــا يخــص هــذا النــوع مــن الجرائــم  مــن 
خــال مبحــث ثــان ، و أخــراً يناقــش المبحــث الثالــث الركــن الــدولي وهــو مــا يميــز الجرائــم ضــد 

الإنســانية عــن الجرائــم الوطنيــة .
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المطلب الأول
الركن المادي

 يتوافــر هــذه الركــن بارتكاب إحدى صور النشــاط الإجرامي الواردة في المادة الســابعة من الميثاق 
 إذا مــا توافــرت الــروط الأخــرى بكون النشــاط تم على نطاق واســع وبشــكل ممنهج ضــد مجموعه 

من السكان المدنيين.
 ولكــن قبــل التطرق بالتحليل والدراســة لصور النشــاط الذي يمكن وصفه بجريمة ضد الإنســانية ، 
فإن من المناســب تحليل العناصر الأساســية التي يشــرط توافرها في شــتى صور الجرائم ضد الإنسانية 
 وهــو مــا يميزهــا عــن غيرها مــن الجرائــم الدولية كالإبــادة الجماعية وجرائــم الحــرب ، وكذلك يميزها 
عن ما يماثلها في القوانين الوطنية ، والدولية إذا ما تشــابه الركن المادي لكل منهما. على ســبيل المثال 
جريمــة القتــل عــى النطاق الوطني، قد تشــكل جريمة ضد الإنســانية إذا ما توافر لهــا هذه الخصائص 
 وأولهــا كــون هــذه الأفعــال تمــت في إطار هجوم واســع النطاق أو ممنهــج ، وثانيها أن يتــم توجيهها 

إلى مدنيين ، وذلك على النحو التالي:
أولاً : العناصر الأساسية للركن المادي:

أن يرتكب الفعل الإجرامي في إطار هجوم واسع النطاق وومنهج: 	-1
ترجــع جــذور هــذا المعيــار أيضــاً إلى مــروع مدونــة الجرائــم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا 
لعــام 1991، حيــث تمــت الإشــارة إلى الجرائــم ضــد الإنســانية في المــادة 21 تحــت عنــوان » انتهاكات 

حقــوق الإنســان بصــورة منتظمــة أو عــى نطــاق جماعــي«.439
ــة  ــة الجنائي ــه المحكم ــا عرفت ــو م ــوم، وه ــذ الهج ــا تنفي ــم به ــي يت ــة الت ــه الطريق ــد ب ويقص
لروانــدا بأنــه » هجــوم منظــم بشــكل كامــل ويســتند إلى سياســة عامــة ، وتســتخدم فيــه مــوارد 
كبــرة عامــة وخاصــة«  وهــو مــا يحمــل في فحــواه وجــود خطــة مســبقة وسياســة معــدة ســلفا 
وليــس أمــراً  ناتجــاً عــن محــض صدفــة ، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الجنائيــة لروانــدا في حكمهــا 
في قضيــة )كايشــيما( حينــا خلصــت إلى أن الهجــوم الممنهــج يقصــد بــه » هجــوم يقــرف تطبيقــاً 

لسياســة أو خطــة معــدة ســلفاً«. 440
ــة في قرارهــا بإصــدار مذكــرة التوقيــف الأولى ضــد الرئيــس  ــرة التمهيدي ــل، انتهــت الدائ وبالمث
عمــر البشــر إلى وصــف الهجــوم كونــه منهجيــاً وذلــك لاســتمراره لمــدة أكــر مــن خمســة أعــوام، 

فضــاً عــن اتســاق نمــط الأفعــال التــي ارتكبــت خــال تلــك المــدة.441
وتعــد الســوابق القضائيــة للمحاكــم غــر متســقة فيــا يتعلــق بمتطلبــات »الهجوم«. على ســبيل 
المثــال، حــددت الغرفــة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة »الهجــوم« 
بأنــه » ســلوك يتضمــن ارتــكاب أعــال عنــف«، في حــن ارتــأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
أن »الهجــوم« يعنــي ببســاطة »فعــل غــر قانــوني كالصــور المدرجــة في النظــام الأســاسي للمحكمــة، 

439 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص 313.

440 فلاح المطيري، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص85.

441 Al Bashir, ICC-0501/09-02/. March 2009, Para 580.
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ــك  ــل اصرنعلي، كذل ــام للفص ــرض نظ ــل ف ــا، مث ــة في طبيعته ــر عنيف ــون« غ ــن أن تك ــي يمك والت
عرفــت المحكمــة الخاصــة لســراليون SCSL الهجــوم بأنــه يمكــن أن يكــون »حملــة أو عمليــة    أو 
ســلوك«، ولا يشــرط اســتخدام القــوة المســلحة، و لكنــه يشــمل أيضــا أي إســاءة معاملــة للســكان 

المدنيــن.«442
ــانية  ــد الإنس ــم ض ــكاب الجرائ ــن ارت ــا ب ــة م ــل العلاق ــع فص ــات م ــذه التعريف ــاشي ه و تت
وارتباطهــا بنــزاع مســلح والــذي كان يحمــل في فحــواه تعريفــاً للهجــوم يتضمــن بالــرورة اســتخدام 
ــوة،  ــه لا يشــرط اســتخدام الق ــوم الهجــوم في ضــوء النظــام الأســاسي الحــالي فإن ــا مفه ــوة. أم الق
لاســيما مــع إدراج صــور للجرائــم ضــد الإنســانية كسياســة الفصــل العنــري ولا تتطلــب بالــرورة 

اســتخدام قــدر مــن القــوة.
عــاوة عــي ذلــك، لا يحتــاج مفهــوم الهجــوم إلى تغطيــة منطقــة جغرافيــة كبــرة، ومــع ذلــك،     
ــم  ــث يت ــال، بحي ــن الافع ــاط ب ــن الارتب ــوع م ــوم »الهجــوم« وجــود ن ــب مفه ــل ، يتطل عــى الأق

ــا غــر مرتبطــن مــن تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية.443 اســتبعاد الجرائــم ضــد ضحاي
ويعتــد في تقديــر كــون الهجــوم » واســع النطــاق« إلى عــدد الضحايــا في حــن يعتــد بطريقــة 
تنفيــذ الفعــل الإجرامــي وكذلــك مــدي وجــود سياســة عامــة يتــم تنفيــذ الهجــوم تطبيقــاً لهــا في 

ــر مــدي منهجيــة الهجــوم الموجــه ضــد الســكان المدنيــن. تقدي
ــا  ــت إليه ــؤشرات  خلص ــدة م ــال ع ــن خ ــة م ــذه المنهجي ــى ه ــاً ع ــتدل أيض ــن  أن يس ويمك

ــالي444 : ــو الت ــى النح ــي ع ــة Blaskic وه ــرج في قضي ــة نورم محكم
وجــود هــدف ســياسي ، أو خطــة يتــم بموجبهــا تنفيــذ الهجــوم أو إيديولوجيــة ، بالمعنــى  	)1(

ــا. ــة  أو اضطهادهــا أو إضعافه الواســع للكلمــة لتدمــر جماعــة محلي
ارتــكاب فعــل إجرامــي عــى نطــاق شــديد الاتســاع ضــد مجموعــة مــن المدنيــن أو تكــرار  	)2(

ارتــكاب أعــال لا إنســانية متكــررة مرتبطــة ببعضهــا البعــض .
إعداد واستخدام موارد عامة أو خاصة كبيرة ، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية. 	)3(

تورط سلطات سياسية أو عسكرية رفيعة المستوي في وضع تلك الخطة. 	)4(
ــدا  ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــإن المحكم ــق بكــون الهجــوم واســع النطــاق، ف ــا يتعل ــا في وأم
عرفــت هــذا الأمــر بأنــه« هجــوم ضخــم متكــرر الحــدوث ينفــذ بشــكل جماعــي ويشــكل خطــورة 
كبــرة ضــد عــدد كبــر مــن الضحايــا« ويمكــن أن يســتدل عــى هــذا الأمــر مــن خــال عــدد ضحايــا 

الهجــوم.445
عــى ســبيل المثــال:  خلصــت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في قضيــة      
Callixte Mbarushimana أن مقتــل 384 مــدني عــى أثــر الهجــوم يكفــي لوصــف الهجــوم بكونــه 

ــاق«.446 ــع النط » واس

442 Margaret M deGuzman, 4 Crimes against humanity,  Crimes against humanity, 10.

443  Id, P 11.

444 THE PROSECUTOR v. TIHOMIR Blaskic Judgement, IT-9514--T Para 203  3 March (2000).

445 فلاح المطيري، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص84.
446 ورفضت الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد التهم الموجهة إلى Callixte Mbarushimana ولم تحيل القضية للمحاكمة. تعتبر القضية مغلقة ما لم 
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ــةAkayesu قــد تضمــن  ــدا في قضي ــة لروان ــة الدولي ــرار المحكمــة الجنائي ــر بالذكــر أن ق وجدي
تعريــف هاتــن الســمتين الســابقتين بأنهــا يمكــن رؤيتهــا كعمــل »ضخــم، متكــرّر، واســع 
النطــاق، نفــذ بشــكل جماعــي مــع جديــة كبــرة وموجــه ضــد الضحايــا المدنيــن. في حــن عرفــت 
ــى  ــوي ع ــركة تنط ــة مش ــاس سياس ــى أس ــم ع ــط منتظ ــاع نم ــا اتب ــذ بأنه ــة في التنفي » المنهجي
قــدر كبــر      مــن المــوارد العامــة أو الخاصــة. وأخــرا، خلصــت إلى أنــه« لا يوجــد شرط أن 
ــا خطــة  ــوع م ــاك ن ــة، ولكــن يجــب أن  يكــون هن ــد هــذه السياســة رســميا كسياســة دول تعتم
ــاط  ــاً مــن الارتب ــد أنشــأ نوع ــدولي ق ــه ال ــأن الفق ــول ب  أو سياســة مســبقة. وباختصــار، يمكــن الق
بــن مصطلــح “هجــوم واســع النطــاق” وكــون الهجــوم موجهــاً ضــد العديــد مــن الضحايــا، في حــن 
رأي أن مصطلــح “منهجيــة الهجــوم “ يرقــى إلى هجــوم منســوب بحكــم مســبق إلى خطــة أو 

سياســة.447
أن يوجه الفعل الإجرامي ضد أية جماعة من السكان المدنيين: 	-2
يعتد بالصفة المدنية للضحايا في الوقت الذي ارتكبت فيه الجرائم.448

ويرجــع تفضيــل اســتخدام كلمــة » أي« بالإشــارة إلى مجموعــة مــن الســكان المدنيــن معرضــن 
للهجــوم بغيــة إضفــاء أكــر قــدر مــن الحمايــة لمــن يتمتعــون بالصفــة المدنيــة بغــض النظــر عــن 
كونهــم يحملــون نفــس جنســية مرتكــب العمــل الإجرامــي أو جنســية آخــري أو منعدمي الجنســية، 

449.Tadic وهــو مــا خلصــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة
ــن  ــدف م ــة لله ــة الجماعي ــة الطبيع ــة في إضاف ــح »الســكان« الرغب ويعكــس إســتخدام مصطل
ــح »مــدني« يســتثني الهجــات ضــد القــوات المســلحة ،  ــإن مصطل الهجــوم، وبمفهــوم المخالفــة ف
وهــو الأمــر الــذي انتقــده بعــض الفقــه الــدولي450، فــري Cassese، أن اســتبعاد أفــراد الجيــش مــن 
فئــة ضحايــا الجرائــم ضــد الإنســانية لا يتوافــق مــع القانــون الــدولي العــرفي في أوقــات الســلم، عــى 
وجــه الخصــوص ،كــا أنــه يتعــارض مــع أغــراض حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، و مــع 
ــك، عــى وجــه  ــم ضــد الإنســانية بمــا في ذل ــإن إدراج هــذا الــرط في كل تعريــف للجرائ ــك، ف ذل
الخصــوص ، التعريــف الــوارد في نظــام رومــا الأســاسي، يحمــل ضمنــاً في فحــواه اشــراطه في إطــار 

القانــون الــدولي العــرفي.451
 وقــد تطرقــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا إلى هــذا الأمــر حينــا خلصــت إلى 
أنــه في حالــة عــدم وجــود نــزاع مســلح، فــإن جميــع الأشــخاص  يعــدون مدنيــون »باســتثناء أولئــك 

وإلى أن يقدم المدعي العام أدلة جديدة.
 ICC-0428 ,1-01/10-01/ September 2010, Para 25

447 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1072.

448  Id, P 1070.

449 Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-941--T, Opinion and Judgment, at para. 634 (May 7, 1997), 

MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 101.

450 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY” , Supra note, P 52.

451 Margaret M deGuzman, 4 Crimes against humanity,  Crimes against humanity,P 15.
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الذيــن عليهــم واجــب الحفــاظ عــى النظــام العــام ولديهــم الوســائل المشروعــة لممارســة القــوة«.452
 ويعــاب عــى هــذا الأمــر أنــه يحــرم مــن يحملــون صفــة عســكرية في حــالات غيــاب النــزاع 
المســلح مــن الحمايــة بمــا يتعــارض مــع المبــادئ التــي يســتند إليهــا قانــون الجرائــم ضــد الإنســانية، 
وبالأحــرى ينبغــي أن يعتــر الجميــع »مدنيــن« لأغــراض الجرائــم ضــد الإنســانية حتــى لــو كانــوا 
ــذه  ــرر ه ــد ت ــلم، فق ــن الس ــة في زم ــت الجريم ــا تم ــام، طالم ــام الع ــى النظ ــاظ ع ــن بالحف مكلف
التفرقــة في ظــل النزاعــات المســلحة كــون العســكريين يشــاركون في العمليــات القتاليــة، أمــا في زمــن 
الســلم ينبغــي أن تبســط الحمايــة عــى الجميــع تحقيقــا لمــا شرع تجريــم الجرائــم ضــد الإنســانية 

مــن أجلــه.
وجديــر بالذكــر أن تحديــد الصفــة المدنيــة للشــخص يتطلــب قــدراً مــن الــروي، ولا ينبغــي أن 
يــؤدي إلى أي اســتنتاجات سريعــة بشــأن الأشــخاص الذيــن في وقــت مــا قــد حملــوا الســاح، وهــو 
الــرأي الــذي انتهــت لــه لجنــة الخــراء التــي أنشــأها مجلــس الأمــن للتحقيــق في انتهــاكات القانــون 
الــدولي الإنســاني في يوغوســافيا ســابقاً. عــى ســبيل المثــال: رب الأسرة الــذي يحــاول حمايــة أسرتــه  
عــن طريــق حملــه ســاحاً في يــده لا يفــرض أن يفقــده بالــرورة وضعــه كمــدني، و ربمــا ينطبــق 
ــع  ــة لمن ــوا الســاح في محاول الأمــر نفســه عــى الشرطــي أو حــراس الدفــاع المحليــن، إذا مــا حمل
وقــوع كارثــة، فلابــد مــن خلــق خــط فاصــل واضــح مــا بــن ضرورات الدفــاع عــن النفــس والدفــاع 
العســكري في النزاعــات المســلحة حتــى لا يســلب هــؤلاء الأشــخاص حقهــم في الحمايــة كمدنيــن.453

و يمكــن أن يســتدل عــى المقصــود بعبــارة » الســكان« في هــذا المعيــار بمــا انتهــت إليــه المحكمة 
ــكان« أن  ــر »الس ــن عن ــد م ــه يقص ــت إلى أن ــا خلص ــة  Tadicحين ــة في قضي ــة الدولي الجنائي
يتضمــن الجرائــم ذات الطبيعــة الجماعيــة وبالتــالي اســتبعاد الأفعــال الفرديــة أو المعزولــة. والتركيــز 
ــس  ــة لي ــع ضحي ــذي يق ــرد ال ــة ، فالف ــى الجماعي ــرى ع ــل بالأح ــة ب ــة الفردي ــى الضحي ــس ع لي

بســبب صفاتــه الفرديــة بــل بســبب عضويتــه في الســكان المدنيــن المســتهدفين.454
ــض  ــون بع ــن يمتلك ــخاص الذي ــي الأش ــكان يعن ــح الس ــإن مصطل ــاراك، ف ــة كون ــاً في قضي أيض
ــركة في  ــات مش ــراط س ــأن اش ــن ش ــوم ، وم ــداف للهج ــم كأه ــي تميزه ــزة الت ــات الممي الس
مجموعــة الأشــخاص ليندرجــوا تحــت وصــف الســكان أن يســتبعد مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن 
تــم تجميعهــم بصــورة عشــوائية- مثــل الحشــد في مبــاراة كــرة قــدم – بموجــب هــذا التعريــف.455

ويقصــد بالمــدني في هــذا الســياق أي شــخص غــر عســكري أي لا ينتمــي للقــوات المســلحة أو 
الوحــدات المتطوعــة للقتــال وكذلــك العســكريين الذيــن توقفــوا عــن القتــال، وهــو مــا انتهــت إليــه 

452 Id, p 16.

453 Margaret McAuliffe de Guzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 

Humanity, Supra note, P 362.

454 LARRY MAY, CRIMES AGAINST HUMANITY: A NORMATIVE ACCOUNT, 120,  (2004), http://

ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511607110 (last visited Mar 21, 2018).

455 Peter Burns, ASPECT OF CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT, Supra note, P13.
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456.Tadicالدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في حكمهــا في قضيــة
ويقصــد بــأن »يوجــه« الفعــل ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنيــن أن يكــون الضحايــا المدنيون 
هــم الهــدف الرئيــي لهــذا الهجــوم، وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه، وفقــاً لحكــم المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة Kunarac  مــن خــال عــدة عنــاصر:  مثــل طريقــة تنفيــذ 

الهجــوم، و الطبيعــة التمييزيــة للاعتــداءات ، وطبيعــة الجريمــة ، وحالــة الضحايــا وعددهــم.457
عــاوة عــى ذلــك، وجــود أشــخاص غــر مدنيــن بــن مجموعــة مــن الســكان المدنيــن لا يحرمهم 
– بحســب الأصــل- مــن صفتهــم المدنيــة وبالتــالي مــن الحمايــة المقــررة لهــم، وهــو مــا ســبق أن 
ــا   ــر منه ــة، نذك ــدا في عــدد مــن الســوابق القضائي ــة لروان ــة الدولي ــه المحكمــة الجنائي أكــدت علي

458.Rutaganda ،Akayesu ،Musema
ــأن  ــن قضــت ب ــة Kunara، ح ــا في قضي ــك في حكمه ــن ذل ــد م ــة إلي أبع ــت المحكم ــل ذهب ب
ــإن  ــه، ف ــة حــول حالت ــن الريب ــار شيء م ــا ث ــالي إذا م ــة للشــخص، وبالت ــة المدني الأصــل هــو الحال

ــك.459 ــت عكــس ذل ــا لم يثب ــاً م ــاره مدني الأصــل اعتب

ــه        ــح علي ــا اصطل ــس م ــم ضــد الإنســانية  نف ــارة » الهجــوم« في ســياق الجرائ و لا يقصــد بعب

في إطــار جرائــم الحــرب، إذ يكتفــى بارتــكاب جملــة مــن الأفعــال التــي تنــدرج في صــور الجرائــم 

ضــد الإنســانية الــواردة في الميثــاق وكذلــك حدتهــا وخطورتهــا واتســاع نطاقهــا حتــى يمكــن وصفهــا 

بكونهــا« هجومــا« عــى مجموعــة مــن الســكان المدنيــن.  و لا يعنــى هــذا التفســر بمفهــوم المخالفة 

أن عمــاً واحــداً لا يمكــن أن يرقــي لوصفــه جريمــة ضــد الإنســانية، وهــو  الــرأي الــذي انتهــت إليــه 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً حينــا قــررت بأنــه » مــا دام هنــاك صلــة بــن كــون 

الهجــوم واســع النطــاق وممنهــج ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنيــن ، فإنــه يمكــن أن يعتــر فعــل 

واحــد جريمــة ضــد الإنســانية. عــى هــذا النحــو ، فــإذا ارتكــب فــرد جريمــة ضــد ضحيــة واحــدة أو 
عــدد محــدود مــن الضحايــا فإنــه  يكــون مدانــاً بارتــكاب جريمــة ضــد الإنســانية.«460

456 Prosecutor V. Dragan Nikolic, IT-942--R 61, 1995, Para 26, PROSECUTOR v. DUSKO TADIC, 

DECISION ON THE DEFENCE MOTION FOR  INTERLOCUTORY APPEAL ON JURISDICTION, 

Para 635, 2 Oct 1995.

457 Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-961/23- -A, Judgment, at para. 91 (June 12, 2002)

458 See generally, Prosecutor v. Musema, Case No. ICTR-9613--A, Judgment, at para. 207 (Jan.27, 2000). 

Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-964--T, Judgment, at paras. 582, 610

(Sept. 2, 1998). Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-963--T, Judgment, at para. 72 (Dec.

6, 1999)., MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute supra note, 

P 102.

459 Prosecutor v. Kunarac, Case Nos. IT-9623--T, IT-961-/23-T, Judgment, at para. 426 (Feb. 22, 2001), 

MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 102.

460 LARRY MAY, CRIMES AGAINST HUMANITY, SUPRA NOTE, P 124. http://ebooks.cambridge.

org/ref/id/CBO9780511607110 (last visited Mar 21, 2018).
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عــي ســبيل عــزل قريــة بمنــع الاتصــال بينهــا وبــن العــالم الخارجــي مــن شــأنه أن ينــر مجاعــة 

بــن ســكانها، وبالتــالي يكفــي بذاتــه لاعتبــاره جريمــة ضــد الإنســانية،  نظــراً لخطورتــه، وكذلــك نظــراً 
إلي عــدد مــا أســفر عنــه مــن ضحايــا مدنيــن.461

ثانياً : صور الركن المادي:

وردت الأفعــال الإجراميــة في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــى ســبيل الحــر، وســنولى في هــذا المطلــب تحليــل الأفعــال الــواردة في إطــار هــذه المــادة كل 

عــى حــده.

القتل العمد: 	-1
ويقصــد بــه إزهــاق روح شــخص مــا عمــداً، ويتطلــب وصــف القتــل العمــد باعتبــاره جريمــة 

ضــد الإنســانية توافــر عــدة شروط :
وفاة الضحية ) نتيجة(. 	)1(

أن يأتي الجاني بالفعل أو بالامتناع) نشاط إجرامي( 	)2(
أن تتجــه نيتــه إلى إزهــاق روح المجنــي عليــه أو إلحــاق أذي خطــر.) ركــن معنــوي(، فــا  	)3(
يشــرط أن تتجــه النيــة إلى إزهــاق روح المجنــي عليهــم ويكفــي أن يكــون المــوت نتيجــة حتميــة 

لتلــك الأفعــال.

ــة  ــف مقارن ــانية تختل ــد الإنس ــم ض ــدى الجرائ ــد كإح ــل العم ــة القت ــر أن جريم ــر بالذك وجدي

ــا  ــا إم ــة  في كــون الأخــرة يكــون الباعــث عليه ــادة الجماعي ــل العمــد في جريمــة الإب بجريمــة القت

اثنــي أو قومــي أو عرقــي أو دينــي، وهــو أمــر غــر متطلــب في القتــل العمــد كأحــد صــور الجرائــم 
ضــد الإنســانية.462

 وتطبيقــاً لهــذه الصــورة مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية ، نذكــر عــى ســبيل المثــال : مذبحــة قانــا 
 في لبنــان 1996 مــن قبــل إسرائيــل ضــد المدنيــن اللبنانيــن ، و مذبحــة مخيــم جنــن في فلســطين 
ــب بمســاعدة  ــا ميليشــيات الكتائ ــي ارتكبته ــان 1982 الت ــرا وشــاتيلا في لبن ــام 2002 ، ومذبحــة صاب في ع
القــوات الإسرائيليــة ، قتــل وتصفيــة المســلمين في البوســنة ) 1990- 1995( بواســطة القــوات الصربيــة. 463

أركان القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية464: 	
أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر. 	)1(

ضــد  موجــه  منهجــي  أو  النطــاق  واســع  هجــوم  مــن  كجــزء  الســلوك  يرتكــب  أن  	)2( 

سكان مدنيين.

461 See, MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, 

P 107.

462 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص 329.

463 د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرية العامة 

للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبري، 2007، 

ص 502-483.

464 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 166.
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ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)3(

ــوم. ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو أن ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج

و جديــر بالذكــر أن الركــن المعنــوي في هــذه الصــورة مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية، قــد 

احتــل مســاحة كبــرة مــن اهتــام فقهــاء القانــون الجنــائي الــدولي، إذ دار جــدل بشــأنه، لاســيما 

أنــه في النســخة الفرنســية مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتــم اســتخدام كلمــة 

meurtre، في مقابــل المــادة 3 ) أ ( مــن النســخة الفرنســية مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لروانــدا والمــادة )5( ) أ ( مــن النــص الفرنــي للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغوســافيا الســابقة والــذي يســتخدم كلا منهــا لمصطلــح assassina. وتنعكــس دلالــة الاختــاف 

عــي الركــن المعنــوي المتطلــب في هــذا النــوع مــن الجرائــم ، ففــي حــن يحتــوي المصطلــح الأخــر 

ــح ــوي مصطل ــد ، لا يحت ــبق الإصرار أو الترص ــب س ــوي تتطل ــن المعن ــن الرك ــى م ــة أع ــى درج ع

meurtre عــي مســتوى عــال مــن التعمــد . وتطبيقــاً لذلــك أشــارت غرفــة الدرجــة الأولى للمحكمــة 

ــاسي  ــام الأس ــة في النظ ــأ في الترجم ــاك خط ــة Akayesu أن هن ــدا في قضي ــة لروان ــة الدولي الجنائي

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ، وعرضــت تعريفًــا للقتــل وفقــاً لمصطلــح assassina مــا أدى 
إلى تبنــي المحاكــم مســتوى أعــى مــن الركــن المعنــوي.465

ــاراً يتوافــق  مــع مصطلــح ــة معي ــة الدولي ــك ، تبنــت المحكمــة الجنائي  عــى النقيــض مــن ذل

meurtre  ، والــذي لا يتطلــب ســبق الإصرار، بحيــث يتطلــب توافــر عــدة عنــاصر للقــول بوقــوع 

جريمــة ضــد الإنســانية في صــورة القتــل وهــي وفــاة الضحيــة ) النتيجــة( ، نتيجــة لعمــل غــر قانــوني 

أو امتنــاع ) النشــاط( وأن يقصــد الجــاني وقــوع هــذه النتيجــة أو إحــداث ضرر جســدي  مــع العلــم 
أن مــن شــأنه أن يــؤدي إلى حدوثهــا.466

ولا يشــرط أن يتــم ارتــكاب هــذه الجريمــة بفعــل إيجــابي ، إذا يمكــن أن يتــم ارتكابــه بالــرك/ 

الامتنــاع ، وهــو مــا أكدتــه دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في 
467. Stanislav Galic ــة قضي

2-جريمة الإبــادة :

تشــمل » الإبــادة » تعمــد فــرض أحــوال معيشــية , من بينهــا الحرمان مــن الحصول عــى الطعام 

465 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA Supra note, P 1081.

466 ) Id, P1081.

467 Sonja C. Grover, International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 

Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia Since 

1991, in PROSECUTING INTERNATIONAL CRIMES AND HUMAN RIGHTS ABUSES COMMITTED 

AGAINST CHILDREN 321–349 (2010), ICTY, PROSECUTOR v. STANISLAV GALIĆ, Apealls Judgement, 

IT-9829--A , 30 Nov 2006, Para 147

.http://link.springer.com/10.10079_3-00518-642-3-978/ (last visited Apr 19, 2018).
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 والــدواء , بقصــد إهــاك جــزء مــن الســكان ، و تتفــق جريمــة الإبــادة مــع جريمــة القتــل العمــدي 

في نتيجتهــا وهــى إزهــاق روح مجموعــة مــن الأشــخاص. ويســتوي أن ترتكــب جريمــة الإبادة بشــكل 

ــة« ،  ــل الضحي ــؤدي إلى قت ــق ظــروف ت ــق » خل ــاشر عــن طري ــل( أو بشــكل غــر مب ــاشر) القت مب

ويتطلــب لإثبــات هــذه الجريمــة ، بالإضافــة إلى الــروط العامــة لأيــة جريمــة ضــد الإنســانية ، إقامة 

الدليــل عــى اســتهداف ســكان بعينهــم وقتلهــم أو تعريضهــم لظــروف يــراد بهــا تدمــر عــدد كبــر. 
468.Simba  وهو ما أكدته المحكمة الجنائية لرواندا في قضية

ــة  ــا حــوالى ثماني ــى راح ضحيته ــام 1995 والت ــال : أحــداث Srebrenica في ع وعــى ســبيل المث

آلاف مســلم ، والتــي اعتبرتهــا الأمــم المتحــدة أســوأ مذبحــة في تاريــخ أوربــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. 469

أركان جريمة الإبادة 470: 	
ــش  ــا عــى العي ــار الضحاي ــك إجب ــر، بمــا في ذل ــل مرتكــب الجريمــة شــخصاً أو أك أن يقت  أ   -	

في ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.
أن يشــكل الســلوك عمليــة قتــل جماعــي لأفــراد مجموعــة مــن الســكان المدنيــن أو يكــون  ب -	

جــزءاً مــن تلــك العمليــة.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل جـ-	

ــوم. ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو أن ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
وتعــد جريمــة الإبــادة الجماعيــة أوســع نطاقــاً مــن جريمــة الإبــادة كجريمــة ضــد الإنســانية مــن 

عــدة نــواح هــي كالآتي:
ــالات  ــمل ح ــل تش ــية ب ــوال معيش ــرض أح ــد ف ــى تعم ــة ع ــادة الجماعي ــر الإب لا تقت 	)1(

ــرى. ــة إلى أخ ــن جماع ــوة م ــال عن ــل الأطف ــرى كنق أخ
ــة ، في حــن تقتــر  ــكلي أو الجــزئي لجماعــة معين ــة الإهــاك ال ــادة الجماعي تشــمل الإب 	)2(

ــن الســكان. ــى قصــد إهــاك جــزء م ــادة ع الإب
تتطلــب الإبــادة الجماعيــة إثبــات قصــد القضــاء عــى جماعــة ، في حــن يكتفــي  	)3( 
واســع  هجــوم  إطــار  في  تتــم  أن  الإنســانية  ضــج  الجرائــم  مــن  كصــورة  الإبــادة   في 

النطاق أو ممنهج.
ــم  ــع بينه ــتهدفين لا تجم ــكان المس ــة في أن الس ــادة الجماعي ــة الإب ــن جريم ــف ع وتختل 	)4(
ــث إذا لم  ــة مشــركة ،  بحي ــة ، أو إثني ــة ، أو ديني ــة ، أو عرقي ــة ، أو قومي ــات وطني ــرورة صف بال
تهــدف تلــك الأفعــال إلى إهــاك كلي أو جــزئي لجماعــة بعينهــا ، فــا يمكــن مســاءلة الشــخص عــن 

468 Case no ICTR-0176--I (Official Case No)ICL 452 (ICTR 2004), Para 422.

469 إيمان عارف ،مذبحة سربرنيتشا.. فصل جديد من ماساة مستمرة ، جريدة الأهرام اليومي، 11 يوليو ،2017، 141، عدد 

http://www.ahram.org.eg/News/202322 ،47966/603294/115/تحقيقات-و-تقارير-خار/مذبحة-سربرنيتشا-فصل-

.)aspx (last visited Apr 22, 2018.جديد-من-ماساة-مستمرة

470 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 167.
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ــادة في  ــكاب جريمــة الإب ــة , وإن تركــت هامشــاً لمســاءلة الجــاني عــن ارت ــادة الجماعي جريمــة الإب
ــم ضــد الإنســانية. 471 إطــار الجرائ

ومــع ذلــك لا يمنــع ذلــك الاختــاف مــن توجيــه تهمــة الإبــادة لنفــس الشــخص كإحــدى صــور 
ــد  ــب قص ــرة تتطل ــيما أن الأخ ــة ، لاس ــادة الجماعي ــة الإب ــك جريم ــانية وكذل ــد الإنس ــم ض الجرائ
ــة  ــب في جريم ــا لا يتطل ــو م ــة ، وه ــة أو ديني ــة أو إثني ــة وطني ــكلي لجماع ــزئي أو ال ــاك الج الإه
ــادة  كإحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية . إذ يكفــى أن ترتكــب الجريمــة في إطــار هجــوم  الإب

ــج أو واســع النطــاق.472 ممنه
  و هــو مــا حــدا ببعــض فقهــاء القانــون الجنــائي الــدولي إلى القــول بأنــه إذا لم يثبــت ارتــكاب 
ــه  ــات ارتكاب ــن إثب ــن يمك ــم ضــد الإنســانية ، فل ــادة  كإحــدى صــور الجرائ ــة الإب الشــخص لجريم

ــات.473 ــة كــون الأولي تتطلــب اشــراطات أقــل في الإثب ــادة الجماعي لجريمــة الإب
ــه بتطــور مفهــوم الجرائــم ضــد   في حــن ذهــب البعــض الآخــر لأبعــد مــن هــذا،  بالقــول أن
الإنســانية مــن خــال تطبيقــات القضــاء الجنــائي الــدولي، فأنهــا أصبحــت تضــم عــى نحــو نظــري 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة) جريمــة الجرائــم(، بحيــث يمكــن الاســتغناء عــن اعتبارهــا جريمــة 

ــة.474 منفصل
ــة  ــة كجريم ــادة الجماعي ــة الإب ــى جريم ــاء ع ــكان الإبق ــة بم ــن الأهمي ــه م ــة ، أن ــري الباحث وت
ــة  ــة الموجه ــف المجموع ــدة لوص ــر جدي ــإدراج  معاي ــا ب ــا إم ــر فيه ــاد النظ ــى أن يع ــة ع منفصل
ضدهــا الجريمــة بــإدراج المجموعــات السياســية  و الثقافيــة عــى ســبيل المثــال  أو زيــادة الواجبــات 
الملقــاة عــى عاتــق الــدول لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة ، وهــو مــا يتفــق مــع مــا انتهــي إليــه 

ــدد.475 ــدولي Schabas  في ذات الص ــائي ال ــه الجن الفقي
وختامــاً يمكــن القــول إن الاختلافــات بــن هــذه الجرائــم الدوليــة ، لا تمنــع مــن مســاءلة مرتكــب 
الجريمــة ، ولا تمنــع مــن الإدانــة المتعــددة التــي تنــدرج تحــت نصــوص مختلفــة، ولكنهــا مبنيــة عــى 
ــه  ــاً لم تشــتمل علي ــز مادي ــه عنــر ممي ــق لدي الســلوك نفســه شريطــة أن يكــون كل نــص منطب
النصــوص الأخــرى، ويقصــد بــه »برهانــاً عــى الوقائــع لا يتطلــب العنــاصر الأخــرى«476،  ومــن ثــم 
يمكــن الاســتناد إلى عــدة أوصــاف للأفعــال ذاتهــا كأن يوصــف بأنــه جريمــة ضــد الإنســانية وجريمــة 

471 شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد،  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق،  

ص 294

472 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق ، ص 332.
473 W. Schabas, The UN International Criminal Tribunals (2006), 18 Alexander R. J. Murray, Does International Criminal 

Law Still Require a ‹Crime of Crimes›? A Comparative Review of Genocide and Crimes against Humanity , Goettingen J. 

Int›l L , P 395, 2011.

474 See generally, Alexander R. J. Murray, Does International Criminal Law Still Require a ‹Crime of 

Crimes›? Supra note, P 589615-.

475 W. Schabas, Genocide in International Law (2000), P 551.
476 See, Prosecutor v. Zdravko Mucic aka «Pavo», Hazim Delic, Esad Landzo aka «Zenga», Zejnil Delalic (Appeal Judgement), 

IT-9621--A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 20 February 2001, available at: http://

www.refworld.org/cases,ICTY,3ae6b7590.html [accessed 20 April 2018], See also, See, Prosecutor v. Stanilav Galic (Appeal 

Judgement), IT-9829--A, International Criminal
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حــرب، طالمــا كان هنــاك إمكانيــة لإثبــات أركان كل مــن الجريمتــن.
3-جريمة الاضطهاد

 تحتــل هــذه الجريمــة مكانــة مميــزة كإحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية، ومــع ذلــك لم تعُرف 
النظــام الأســاسي لــكل  النظــام الأســاسي لمحكمــة نورمــرج ، وطوكيــو، وكذلــك   في كل مــن 
مــن المحكمــة  الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وقــد 
 وصفهــا دكتــور شريــف بســيوني بأنهــا أفعــال تمييزيــة ينتــج عنهــا ألم مــادي، أو معنــوي، أو اقتصادي، 

أو كل ما سبق.477
تستند هذه الجريمة إلى توافر ستة شروط وهي كالتالي : 	

أن يحــرم مرتكــب الجريمــة شــخصاً أو أكــر حرمانــاً شــديداً مــن حقوقهــم الأساســية بمــا  أ   -	
ــدولي. ــون ال يتعــارض مــع القان

أن يســتهدف مرتكــب الجريمــة ذلــك الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص بســبب انتمائهــم إلي  ب -	
فئــة أو جماعــة محــددة، أو يســتهدف الفئــة أو الجماعــة بصفتهــا تلــك.

ــة أو  ــة أو ثقافي ــة أو إثني ــة أو وطني أن يكــون الاســتهداف عــى أســس سياســية أو عرقي جـ -	
دينيــة أو تتعلــق بنــوع الجنــس حســبما عــرف عليــه أو أي أســس أخــري يعــرف بهــا عالميــاً بأنهــا 

محظــورة بموجــب القانــون الــدولي.
أن يرتكــب الســلوك فيــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه في هــذه المــادة أو بأيــة جريمــة  د  -	

تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة.
هـــ -أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان 

ــن. مدني
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل و -	

ــوم.478 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن ، أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
ووفقــاً لدائــرة الاســتئناف الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ، 
فــإن جريمــة الاضطهــاد معاقــب عليهــا بموجــب المــادة 5 )ح( مــن النظــام الأســاسي ، وهــي 
ــون  ــا في القان ــوص عليه ــية المنص ــوق الأساس ــك  الحق ــر أو ينته ــال: ينك ــل أو إغف ــن فع ــف م تتأل
الــدولي العــرفي أو المعاهــدات ســواء كان ذي طبيعــة بدنيــة او اقتصاديــة او قضائيــة طالمــا 
ــة Gotovina في  ــة في قضي ــت المحكم ــك ، قض ــاً لذل ــادي( ، وتطبيق ــن م ــك الحقوق)رك ــس بتل يم
ــزى  ــروات يع ــرف الك ــت ت ــرب تح ــل ال ــن قب ــة م ــكات المتروك ــع الممتل ــأن وض ــام 2011 ب  ع

إلى الرغبة في حرمان الصرب من ممتلكاتهم.479
ــت  ــث قض ــابقا ، حي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الجنائي ــام المحكم ــةDordevic أم ــل في قضي  وبالمث
المحكمــة بــأن التدمــر المتعمــد للجوامــع كان بهــدف حرمــان الألبــان المســلمين في كوســوفو مــن 
477 M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 3262( .27-d rev. ed., 1999), 

Mohamed Elewa Badar, Drawing the Boundaries of Mens Rea in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, 6 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW REVIEW 122 (2006).
478 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 174.

479 The Prosecutor v. Gotovina et al. (Trial judgment) - Vol. 2, IT-0690--T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

(ICTY), 15 April 2011, Para 2081. available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,4da835062.html [accessed 20 April 2018]
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ــة.480 ــن المقدس ــع بالأماك التمت
ــة  ــذه الجريم ــعاً له ــا  موس ــة مفهوم ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــي النظ ــد تبن وق
باعتبارهــا تمثــل انتهــاكاً عمديــا وجســيما للحقــوق الأساســية اســتنادا إلى أســباب تمييزيــة مختلفــة 
ــر أن  ــر بالذك ــاد. وجدي ــس« كأســاس للاضطه ــوع/ الجن ــباب »الن ــة الأس ــرة، تشــمل قائم . ولأول م
ــر  ــة أك ــر حماي ــه لتوف ــودا لذات ــا كان مقص ــى إطلاقه ــية« ع ــوق الأساس ــارة » الحق ــتخدام عب اس
ــال :  ــبيل المث ــى س ــدولي . ع ــرف ال ــخها الع ــة أو رس ــدة  دولي ــواء وردت في معاه ــخاص ، س للأش
إنــكار الســلطات في بورمــا حــق الجنســية لمســلمي الروهينجــا يمثــل جريمــة ضــد الإنســانية متمثلــة 
في صــورة الاضطهــاد ، وبالمثــل اعتــر إنــكار حــق التوظيــف أو حريــة الانتقــال و الحــق في الرعايــة 
الصحيــة لمســلمي البوســنة مندرجــاً تحــت جريمــة الاضطهــاد والتــي أديــن بهــا Stakic  لمشــاركته في 

ــة الاضطهــاد ضــد مســلمي البوســنة.481 حمل
 وبالمثــل أديــن الجــرال  Blaskicبتهمــة جرائــم ضــد الإنســانية أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا ســابقاً بارتــكاب انتهــاكات لأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني ضــد المســلمين البوســنيين 
ــباب  ــلمين لأس ــن المس ــكان المدني ــاد الس ــر 1994 كاضطه ــو 1992 إلى يناي ــن ماي ــرة م ــال الف خ

سياســية أو عرقيــة أو دينيــة والــذي يوصــف بكونــه أحــد صــور الجرائــم ضــد الإنســانية.482
ومــن هنــا فقــد رغبــت العديــد مــن الوفــود في إدراج قائمــة غــر حصريــة مــن معايــر الاضطهاد، 
ــام  ــار أن النظ ــة ، باعتب ــدأ الشرعي ــع مب ــه م ــتناداً لتعارض ــديدة ، اس ــة ش ــه معارض ــا واج ــو م وه
الأســاسي للمحكمــة ســيكون أداة للقانــون الجنــائي وليــس صــكًا لإعــان حقــوق الإنســان. وفي نهايــة 
المطــاف تــم التوصــل إلى حــل وســط عــن طريــق إدراج مجموعــة مــن معايــر الاضطهــاد ) إثنيــة 
، عرقيــة ، دينيــة ، عرفيــة ، ثقافيــة ، سياســية( ، وكذلــك الإشــارة إلي عبــارة » لأســباب أخــرى مــن 
المســلم عالميــاً بــأن القانــون الــدولي لا يجيزهــا » وبالتــالي فإنــه إذا ثبتــت بوضــوح أي أســباب أخــرى 
محظــورة للتمييــز في القانــون الــدولي ، فإنهــا يمكــن إدراجهــا تلقائيــا دون تعديــل النظــام الأســاسي 
ــاً  ــز العنــري أمــر يتطلــب وقت . غــر أن الاعــراف العالمــي بأمــر مــا كســبب مــن أســباب التميي

طويــاً فضــأ عــن كونــه يواجــه اعتبــارات ومصالــح سياســية متعارضــة.483
وجديــر بالذكــر أيضــاً ، أن مــدي امكانيــة اعتبــار الاضطهــاد كجريمــة مســتقلة بذاتهــا قــد حظــي 
بأهميــة كبــرة أثنــاء مفاوضــات رومــا ، فمــن ناحيــة ذهــب فريــق إلى أنــه يمكــن ارتــكاب جريمــة 
ــجريمة أخــرى إنمــا هــو شرط  ــا بـ ــى أن اتصاله ــم الأخــرى ، بمعن ــاد فقــط في ســياق الجرائ الاضطه
مســبق لقيــام جريمــة »الاضطهــاد«،  اســتنادا إلى أن الطبيعــة الغامضــة وربمــا المرنــة لهــذه الجريمــة 
ــذ لم يوجــد  ــه حينئ ــيما أن ــة ، لاس ــا الجنائي ــوني المناســب لطبيعته ــف القان ــي ضــان التوصي تقت
ــك  ــد ص ــالم، ولا يوج ــية في الع ــة الرئيس ــة الجنائي ــم العدال ــمية في نظ ــذه التس ــت ه ــة تح جريم

480 د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد،  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق،  ص 196.

481 Mohamed Elewa Badar, Drawing the Boundaries of Mens Rea in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Supra note, P 131.

482 Danesh Sarooshi & Malcolm D. Evans, Command Responsibility and the Blaskic Case, 50 THE 

INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY 452- (2001).

483 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY», Supra note, P 50.



181

دولي يجرمهــا بشــكل منفصــل، وبالتــالي مــن الأهميــة بمــكان إيجــاد علاقــة معقولــة بــن السياســة 
ــة الأخــري.484 ــم الدولي ــة » الاضطهــاد«  والجرائ التمييزي

ــا ،  ــتقلة بذاته ــة مس ــا كجريم ــة اعتباره ــر، إلى امكاني ــق آخ ــب فري ــري ، ذه ــة أخ ــن ناحي  م
وهــو الــرأي الــذي تــم ترجيحــه في الصياغــة النهائيــة للنظام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية485، 
اســتناداً إلى أن مــن شــأن عــدم إدراج الاضطهــاد كجريمــة مســتقلة أن يحيــل الاضطهــاد إلي مجــرد 
جريمــة مســاعدة ، لاســتخدامها كوســيلة أو تهمــة إضافيــة أو عامــل مشــدد ولكــن ليــس كجريمــة في 

حــد ذاتهــا ، مــا يفــرغ الفعــل الإجرامــي مــن خطورتــه الحقيقيــة وتأثــره عــى الإنســانية.
ومــن أجــل ذلــك ، جــاء نــص المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليحســم هــذا الجــدل الفقهــي في مفاوضــات رومــا وذلــك الجــدل القضــائي الــدولي بالنســبة لهــذه 
الجريمــة. ففــي ميثــاق نورمــرج ، كان يشــرط إقامــة صلــة بــن جريمــة الاضطهــاد والجرائــم الأخــرى 
في هــذا الصــك حتــى يمكــن القــول بقيــام جريمــة الاضطهــاد ، وهــو مــا تــم النــص عليــه أيضــاً في 

ميثــاق طوكيــو.
ــه  ــل هــذا الــرط ، فخــا من ــص الصكــوك اللاحقــة عــى مث وعــى النقيــض مــن هــذا ، لم تن
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــاشر، و النظ ــة الع ــون الرقاب ــس قان مجل

ــدا.486 ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــابقة، و المحكم الس
وتتميــز هــذه الجريمــة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة في أن الاضطهــاد لا يتطلــب نيــة لتدمــر 
 المجموعــة التــي تضطهــد، ولا تقتــر هــذه المجموعــة عــى أســس مشــركه مثــل الجنســية 
أو العــرق أو الديــن487، كــا تختلــف عــن ســائر صــور الجرائــم ضــد الإنســانية في أنهــا قــد 
 يصاحبهــا إحــدى الصــور الأخــرى مــن الجرائــم ضــد الإنســانية كالقتــل العمــد أو الإبــادة 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن إمكانيــة اعتبارهــا جريمــة مســتقلة ، حيــث 
اســتقر العــرف الــدولي عــى إمكانيــة قيــام المســئولية الجنائيــة عــن ارتــكاب هــذه الجريمــة بشــكل 
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــذي رســخته أحــكام كل مــن المحكمــة الجنائي مســتقل ، وهــو الاتجــاه ال
ــي النظــام  ــن هــذا التوجــه ، تبن ــض م ــدا.  وعــى النقي ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــابقاً والمحكم س
ــا  ــة م ــه يشــرط أن يوجــد علاق ــرر أن ــراً ، إذ ق ــاً مغاي ــة توجه ــة الدولي الأســاسي للمحكمــة الجنائي
بــن ارتــكاب هــذه الجريمــة وجرائــم أخــري مــا يخضــع لقضــاء المحكمــة ، وهــو مــا يقــوض دور 
ــا تخضــع  ــا بجريمــة آخــري م ــدم ارتباطه ــي هــذه الجريمــة حــال ع ــة في مســاءلة مرتكب المحكم
لاختصــاص المحكمــة ، فضــاً عــن كونهــا تشــكل مخالفــة لمــا ورد في المــادة العــاشرة مــن النظــام 
ــأي  ــد أو يمــس ب ــه يقي ــاب مــا يفــر عــى أن الأســاسي والتــي نصــت عــي أن » ليــس في هــذا الب
شــكل مــن الأشــكال قواعــد القانــون الــدولي القائمــة أو المتطــورة المتعلقــة بأغــراض أخــرى غــر هــذا 

484 Id, P 50.

485 Id, P 50.

486 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY”, Supra note, P 51.

487 Peter Burns, ASPECT OF CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT, Supra note, P13.
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النظــام الأســاسي.488
ــا  ــو أنه ــانية ، ه ــد الإنس ــم ض ــور الجرائ ــن ص ــا م ــن غيره ــة ع ــذه الجريم ــز ه ــا يمي ــم م وأه
تتطلــب  قصــداً خاصــاً، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في حكمهــا في قضيــة 

489.Nahimana
وكــا يشــرط كذلــك أن يتــم تنفيــذ الفعــل الإجرامــي عمــدا بنيــة التمييــز بنــاء عــي العــرق أو 
الديــن أو السياســة  ) الركــن المعنــوي( ، فــا يكفــي  أن يــدرك الجــاني أنــه يتــرف بطريقــة تمييزيــة 
، وإنمــا يجــب أن يعتــزم بوعــي ، التمييــز ســواء عــى أســاس دينــي أو عرقــي أو غــر ذلــك، فذلــك 
القصــد الجنــائي الخــاص هــو مــا يميــز هــذه الجريمــة مقارنــة بغيرهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية 

الــواردة في النظــام الأســاسي للمحكمــة.490
 ويثــر هــذا القصــد الخــاص إشــكالية مــن حيــث قابليتــه للإثبــات ، لاســيما في الحــالات 
ــكاب الجريمــة. وفي معــرض معالجــة هــذه النقطــة ،  ــر مــن شــخص في ارت ــا أك ــي يشــرك فيه الت
حكمــت الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة Stakic بمــا 
يــي: »في حــالات المســاهمة  غــر المبــاشرة ، لا يلــزم ســوى إثبــات القصــد التمييــزي للجــاني غــر 
المبــاشر فيــا يتعلــق بالهجــوم الــذي ارتكــب مــن قبــل الجنــاة المباشريــن / الجهــات الفاعلــة ، حتــى 
لــو كان الجــاني المبــاشر لم يتــرف بقصــد تمييــزي ، فيكفــي أن يكــون الشريــك عــى بينــة بطبيعــة 

الهجــوم لإثبــات أنــه يملــك القصــد التمييــزي.491
وتختلــف الباحثــة مــع مــا انتهــي إليــه قضــاء المحكمــة في هــذا الصــدد ، فمجــرد علــم الجــاني 
بطبيعــة الهجــوم لا يعنــي بالــرورة توافــر القصــد الخــاص ، عــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون دليــاً 
ــة إلى اســتنتاج  ــؤدي في ضــوء ظــروف القضي ــة الأخــرى ، يمكــن أن ي ــف إلى غــره الأدل ــا أضي إذ م

القصــد التمييــزي في الجريمــة. 
 وأخــراً، فــإن هــذه الجريمــة تحتــل منطقــة رماديــة في فقــه القانــون الجنــائي الــدولي ، لاســيما 
في ظــل عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه لهــذه الجريمــة والميــل إلي اســتخدام عبــارات 
ــر  ــا في كث ــا يضعه ــا م ــوي له ــن المعن ــوح الرك ــدم وض ــية” ، وع ــوق الأساس ــل “ الحق ــة مث  عام

من الأحيان موضع الالتباس مع جريمة الإبادة الجماعية.
4-جريمة الاسترقاق :

 ويقصــد بــه ممارســة أي مــن الســلطات المترتبــة على حــق الملكيــة ، أو هــذه الســلطات جميعها، 

488 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

, , https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm(last visited Mar 21, 2018).

489 Nahimana, ICTR Trial Chamber Judgment, ICTR-963 ,1 1- December 2003, para. 986.

490 See, Mohamed Elewa Badar, Drawing the Boundaries of Mens Rea in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Supra note, P 325.

491 See, Prosecutor v. Milomir Stakic (Trial Judgement), IT-9724--T, International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia (ICTY), 31 July 2003, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,41483ab14.

html [accessed 31 March 2018]
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على شخص ما ، بما في ذلك الإتجار في الأشخاص ، لاسيما النساء والأطفال .492
وعــى الرغــم مــن عــدم تــداول المصطلــح في الوقــت الحــالي ، إلا أن صــور الإتجــار بالبــر في 
العــر الحديــث تمثــل النســخة الجديــدة مــن الاســرقاق والــذي تتــولاه  بعــض الجماعــات الدوليــة 
ــدولي أو غــر  ــع ال ــدولي ســواء في النزاعــات المســلحة ذات الطاب ــذي كــرس حظــره العــرف ال ، وال

الــدولي.
وتخلص أركان الجريمة هذه الجريمة في الآتي : 	

أن يمــارس مرتكــب الجريمــة إحــدي أو جميــع الســلطات المتصلــة بالحــق في ملكية شــخص  أ   -	
أو أشــخاص كأن يشــريهم أو يبيعهــم أو يعيرهــم أو يقايضهــم أو كأن يفــرض عليهــم مــا ماثــل ذلــك 

مــن معاملــة ســالبة للحريــة.
ــكان  ــد س ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك كج ــب الس ب -أن يرتك

ــن. مدني
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل جـ -	

ــوم.493 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن ، أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
5-جريمة الإبعاد أو النقل القسري :

 ويقصد به نقل مجموعة من السكان المدنيين من المكان الذي يستقرون فيه بصفة مشروعة ، 

إلى مكان آخر على غير رغبة منهم ، وقد حظرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التهجير القسري 

للسكان . ويختلف النقل القسري عن الإبعاد في كون الأخير يتضمن الانتقال خارج الاقليم الوطني في 

حين ينحصر النقل القسري  في النقل داخل حدود الدولة الواحدة ، وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإنه إذا 

كان انتقال الأفراد بناء على رغبتهم أو لأسباب أمنية أو الحفاظ على الصحة العامة ففي تلك الحالة 

لا ينطبق علي النقل صفة  “ القسري”، وهو ما تضمنه حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 
494. Kronjelacسابقاً في قضية

و يشترط لقيام أركان هذه الجريمة توافر الشروط الآتية: 	
أن يرحـل المتهـم أو ينقـل قسراً شـخصاً أو أكثر إلى دولـة آخـري أو مـكان آخـر بالطـرد أو  أ   -	

بـأى فعـل قسري آخـر لأسـباب لا يقرهـا القانـون الـدولي.

المنطقـة  في  مشروعـه  بصفـة  موجوديـن  المعنيـون  الأشـخاص  أو  الشـخص  يكـون  أن   ب -	

التي أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحو.

جـ -أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

492 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق ، ص 333.

493 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 168.

494 Prosecutor v. Milorad Krnojelac (Trial Judgement), IT-9725--T, International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia (ICTY), 15 March 2002, available at:http://www.refworld.org/cases,ICTY,414806c64.

html [accessed 17 March 2018], see also, Naletili and Martinovi , ICTY Trial Chamber Judgment, IT-98-

31 ,34 March 2003,para. 670.
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ــي  ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك ج ــأن الس ــة ب ــب الجريم ــم مرتك د-   أن يعل
ــك الهجــوم.495 ــن ذل ــذا الســلوك جــزءاً م ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين موجــه ضــد ســكان مدني

 ،expulsion ــاد ــة الإبع ــن جريم ــري  forced displacementع ــل الق ــة النق ــف جريم وتختل

ــة،  ــدود الدول ــل ح ــوني داخ ــر القان ــي وغ ــر الطوع ــل غ ــري في النق ــل الق ــل النق ــث يتمث  حي

ــل  ــة، بمــا يمث ــوني خــارج حــدود الدول ــل الإبعــاد في النقــل غــر الطوعــي وغــر القان في حــن يتمث

ــة  ــه المحكم ــا أكدت ــو م ــة ، وه ــم المحلي ــم و مجتمعاته ــاء في دياره ــراد في البق ــق الأف ــاكاً لح انته

الجنائيــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة Gotovina في عــام 2011، حينــا قضــت بــأن الجرائــم التــي 

ــل وتدمــر ونهــب، أجــرت الســكان عــي  ــة ، مــن قت ــاصر القــوات المســلحة الكرواتي ــا عن ارتكبته
ــل.496 الرحي

6-جريمــة الســجن أو الحرمــان الشــديد عــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة بمــا يخالــف 

القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي :

وتقع هذه الجريمة إذا توافرت الشروط الآتية: 	
أن يســجن مرتكــب الجريمــة شــخصاً أو أكــر أو يحــرم شــخصاً أو أكــر حرمانــاً شــديداً مــن  أ   -	

الحريــة البدنيــة بصــورة أو بأخــرى.

ــون  ــية للقان ــد الأساس ــاكاً للقواع ــكل انته ــذي يش ــد ال ــلوك إلى الح ــامة الس ــل جس ب -أن تص

ــدولي. ال

جـ -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

ــكان  ــد س ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك كج ــب الس د  -أن يرتك

ــن. مدني

ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل هـ -	
ــوم.497 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج

ــه في  ــة بمفهوم ــانية مقارن ــد الإنس ــم ض ــور الجرائ ــد ص ــه أح ــجن كون ــوم الس ــف مفه ويختل

 القوانــن الوطنيــة كأحــد العقوبــات الســالبة للحريــة .  ويقصــد بــه في هــذا الســياق حرمــان الفــرد 

ــد  ــه ض ــم توجيه ــج يت ــاق أو ممنه ــع النط ــوم واس ــار هج ــوني في إط ــند قان ــه دون س ــن حريت م

مجموعــة مــن الســكان المدنيــن ، حيــث يضــاف  إلى الســجن في تعريفــه  في القوانــن الوطنيــة أنــه 

قــد تــم بالمخالفــة للقانــون وليــس تنفيــذا لحكــم قضــائي وإنمــا حرمانــاً لحــق مــن حقــوق الشــخص 

الطبيعــي في الحريــة أو تقويضــاً لحــق آخــر كحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا. عــى ســبيل المثــال: 

495 د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد، الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 527-526.

496 د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد، الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر،  ص 193-192.

497 محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، مرجع 

سابق، ص 169-168.
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معســكرات الاعتقــال.498

ــة ليوغوســافيا ســابقاً  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة التمهيدي ــك انتهــت الدائ  وتطبيقــاً لذل

في قضيــة kordic et al  إلى اعتبــار أن ســجن المدنيــن يعــد غــر مــروع إذا توافــرت عــدة شروط 

وهي499:

أن يتــم هــذ الاحتجــاز بالمخالفــة لأحــكام المــادة 42 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  	)1( 

والتــي تنــص عــى عــدم جــواز 1- »الأمــر باعتقــال الأشــخاص المحميــن أو فــرض الإقامــة الجبريــة 

عليهــم إلا إذا اقتــى ذلــك بصــورة مطلقــة “]….[ أمــن الدولــة التــي يوجــد الأشــخاص المحميــون 
تحــت ســلطتها ».500

عــدم مراعــاة أحــكام المــادة 43 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والتــي تضمنــت مجموعــة  	)2( 

 مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الشــخص المحتجــز، بمــا في ذلــك الحــق في إعــادة النظــر 

في القــرار المتخــذ بشــأنه في أقــرب وقــت بواســطة محكمــة أو لجنــة إداريــة مختصــة تنشــئها الدولــة 
الحاجــزة لهذا الغــرض.501

)3(    أن يتم في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.

7- جريمة التعذيب :

ألم  إلحــاق  تعمــد   « الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  للنظــام  وفقــاً  بــه  ويقصــد 

شــديد أو معانــاة شــديدة ، ســواء بدنيــاً أو عقليــاً بشــخص موجــود تحــت إشراف المتهــم 

أو ســيطرته ، ولكــن لا يشــمل التعذيــب أي ألم أو معانــاة  ينجــان فحســب عــن عقوبــات 

قانونيــة أو يكونــان جــزءا منهــا أو نتيجــة لهــا.« ويحُســب لهــذا التعريــف عــدم اعتــداده 

لبعــض  بالمخالفــة  للتعذيــب   المكــون  الإجرامــي  النشــاط  لمرتكــب  الرســمية  بالصفــة 

لبثــت  مــا  والتــي  ســابقا،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأوليــة   التطبيقــات 

أن تخلــت عنهــا أيضــاً في وقــت لاحــق، وبالتــالي يســأل مرتكــب الجريمــة بغــض النظــر عــن صفتــه ، 

 وليــس أدل عــى ذلــك مــا تــم مــن عمليات تعذيــب للمعتقلــن  داخل ســجن أبو غريــب في العراق 

أو معتقــل جوانتانامــو، ورغــم ذلــك لم يتــم إدانــة أي ضابــط في الولايــات المتحــدة جنائيــاً بموجــب 

نظريــة مســئولية القــادة والرؤســاء عــن أحــداث ســجن أبــو غريــب، فالضابــط الوحيــد الــذي حوكــم 

498 على سبيل المثال، الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها اسرائيل للمدنيين لعدة سنوات دون محاكمة ، د. محمد صلاح أبو 

رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق ، ص338.

499 Prosecutor v. Dario Kordic, Mario Cerkez (Appeal Judgement), IT-952-/14-A, International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 17 December 2004, Para 302303-,  available at: http://www.

refworld.org/cases,ICTY,47fdfb53d.html [accessed 18 March 2018]

500 اتفاقية جنيف الرابعة، 1949 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر,

 (/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm (last visited Mar 18, 2018).

501 اتفاقية جنيف الرابعة، 1949 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر,

 /ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm (last visited Mar 18, 2018). 
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بتهمــة الاعتــداءات في ســجن أبــو غريــب قــد تمــت تبرئتــه مــن جميــع التهــم  والمتعلقــة بفشــله 

في التدريــب والإشراف بشــكل صحيــح عــى الجنــود المتورطــن في اســتجواب المحتجزيــن ، في حــن 

ــفل  ــون في  أس ــن يقع ــى م ــداءات ع ــاب الاعت ــت في أعق ــي أجري ــات الت ــائر التحقيق ــرت س اقت
سلســلة القيــادة دون التطــرق إلى القــادة عــى قمــة هــرم القيــادة.502

ويتطلــب إقامــة المســئولية الجنائيــة عــن جريمــة التعذيــب كإحــدى صــور الجرائــم ضــد  	
ــي: ــدة شروط وه ــر ع ــانية تواف الإنس

ــياً  ــاً أو نفس ــواء بدني ــديدة ، س ــاة ش ــديداً أو معان ــاً ش ــة ألم ــب الجريم ــق مرتك أن يلُح  أ   -	

بشخص أو أكثر.

ــة  ــب الجريم ــل مرتك ــن قب ــن م ــخاص محتجزي ــؤلاء الأش ــخص أو ه ــذا الش ــون ه أن يك  ب -	

أو تحت سيطرته.

ألا يكــون ذلــك الألم أو تلــك المعانــاة ناشــئين فقــط عــن عقوبــات مشروعــة أو ملازمــن   جـ -	

لها أو تابعين لها.

ــكان  ــد س ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن هج ــزء م ــلوك كج ــب الس د  -أن يرتك

ــن. مدني

ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل و -	
ــوم.503 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج

ويتميــز التعذيــب عــن غــره مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية إنــه قــد انفــرد بإبــرام اتفاقيــة 
ــة القاســية  ــة أو العقوب ــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعامل ــه وهــي اتفاقي خاصــة ب
ــرة  ــة آم ــدة عرفي ــة قاع ــب بمثاب ــم التعذي ــح تجري ــل أصب ــام 1984، ب ــة لع ــانية أو المهين واللاإنس

ملزمــة بالنســبة لــكل الــدول حتــى لــو لم تصــدق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
ــعاً  ــاً موس ــد تعريف ــادة 7 )2( )هـــ( يع ــوارد في الم ــب ال ــف التعذي ــر أن تعري ــر بالذك  وجدي
ــوارد في  ــف ال ــيما التعري ــرفي ، لاس ــدولي الع ــون ال ــه في القان ــرف ب ــف المع ــورن بالتعري ــا ق إذا م
ــانية أو  ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض اتفاقي
المهينــة التــى اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لعــام ١٩٨4، والتــي عرفتــه بأنــه” أي عمــل ينتــج عنــه 
ــن  ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م ــداً بش ــق عم ــا ، يلح ــديا كان أم عقلي ــديد ، جس ــذاب ش ألم أو ع
هــذا الشــخص ، أو مــن شــخص ثالــث ، عــى معلومــات أو عــى اعــراف ، أو معاقبتــه عــى عمــل 
ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه ، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص 
ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم عــى التمييــز أيــا 
كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر 

502	 Jason Sengheiser, Command responsibility for omissions and detainee abuse in the war on 

terror, 30 T. JEFFERSON L. REV. 695 (2007).

503 د.شريف عتلم، مستشار/ محمد المهدي، د. دوللي حمد،  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مرجع 

سابق،  ص 527-526.
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يتــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة 
أو المــازم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.”504

ويشترط لتوافر جريمة التعذيب  وفقاً لهذه الإتفاقية عدة شروط وهي505: 	
أن يكون عملاً أو امتناع عن عمل عمدي. 	)1(

أن يكــون بقصــد الحصــول عــى معلومــات أو اعــراف أو معاقبــة أو تخويــف أو إذلال أو  	)2(
إرغــام المجنــي عليــه أو شــخص آخــر لأي ســبب يقــوم عــى التمييــز ضــد المجنــي عليــه أو شــخص 

آخــر.
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــابعة م ــادة الس ــوارد في الم ــف ال ــع التعري ــابق م ــف الس ــة التعري وبمقارن
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، نجــد أن التعريــف الــوارد في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لم يتقيــد بالغــرض مــن التعذيــب ، كــا أنــه لم يتطلــب  مــن القائــم 
بالتعذيــب أن يتــرف وفــق سياســة الدولــة أو أن يكــون ممثــاً عنهــا ، فطالمــا أن القائــم بالتعذيــب 
ــم في ســياق هجــوم واســع  ــه تت ــه أن أفعال ــع علمــه وإدراك ــة« م ــذ »سياســة تنظيمي ــوم بتنفي يق

النطــاق أو منهجــي ضــد الســكان المدنيــن ، فإنــه يكــون قــد ارتكــب جريمــة ضــد الإنســانية.506
 ويعــاب عــى هــذا النــص أنــه قــد حــدد  أهــداف التعذيــب ، في حــن أنــه في كثــر 
مــن الأحيــان قــد تتجــاوز أهــداف التعذيــب مــا أشــار إليــه الــرط الســابق ، كأن يكــون التعذيــب 
فقــط لغــرض التعذيــب ، عــى ســبيل المثــال : حــالات تعذيــب المعتقلــن في ســجن أبــو غريــب و 

معتقــل جوانتانامــو.
8-جريمــة الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنــي، أو الإكــراه عــى البغــاء، أو الحمــل القــري، أو 
التعقيــم القــري، أو أى شــكل آخــر مــن اشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن 

الخطــورة )جرائــم العنــف الجنــي( :
تتميــز هــذه الجريمــة بــأن مــا ورد مــا فيهــا مــن أفعــال هــو مجــرد تعــداد لبعــض الأمثلــة عــى 
 ســبيل المثــال لا الحــر، وبالتــالي لا يخــرج عــن نطــاق التجريــم الأفعــال التــي قــد تتشــابه معهــا 
وهــو مــا يســتنبط مــن الركــون إلى عبــارة » أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى 

مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة«.
الاغتصاب : أ   -	

ــدني  ــداء ب ــه« اعت ــة أكاســيو الاغتصــاب بأن ــدا في قضي ــة لمحكمــة روان ــرة الابتدائي  عرفــت الدائ
ذو طابــع جنــي يرتكــب ضــد شــخص مــا في ظــروف قسريــة« , ويلاحــظ عــى هــذا التعريــف أنــه 

يشــمل الاعتــداء عــى الجنســن ذكــراً أو أنثــي.507

504 المادة الأولي، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ١٩٨4

Available at (https://www.unicef.org/arabic/crc/files/C_Against_torture.arabic.pdf) ( last visited 27th 

March 2017).

505 د.محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق، ص 342.

506 Peter Burns, ASPECT OF CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT, Supra note, P 13.

507 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR-964--T, International Criminal 
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شروط قيام جريمة الاغتصاب: 	
أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة عــى جســد شــخص بــأن يــأتي ســلوكاً ينشــأ عنــه إيــاج عضــو  	)1(
جنــي في أي جــزء مــن جســد الضحيــة و ينشــأ عنــه إيــاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد 

في شرج الضحيــة أو في فتحــة جهازهــا التناســي مهــا كان ذلــك الإيــاج طفيفــاً.
ــل  ــن قبي ــر، م ــتعمالها أو بالق ــد باس ــوة أو بالتهدي ــتعمال الق ــداء باس ــب الاعت أن يرتك 	)2( 
ــاز أو  ــراه أو الاحتج ــف أو الإك ــر للعن ــخص أو الغ ــرض ذك الش ــن تع ــوف م ــن الخ ــم ع ــا ينج م
الاضطهــاد النفــي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قسريــة، أو يرتكــب الاعتــداء 

ــر عــن حقيقــة رضــاه. عــى شــخص يعجــز عــن التعب
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)3( 

سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب )4(   أن يعل

ــك الهجــوم.508 ــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءاً مــن ذل ــن أو ين موجــه ضــد ســكان مدني
وتشــكل قضيــة تشــارلز تايلــور Charles Taylor, وهــو الرئيــس الســابق لليبيريــا أمــام المحكمــة 
الخاصــة لســراليون )SCSL( علامــة فارقــة في تاريــخ محاكمــة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، 
حيــث أديــن تشــارلز تايلــور بتهمــة المســاعدة و التحريــض و التخطيــط للجرائــم ضــد الإنســانية و 

جرائــم الحــرب أثنــاء النــزاع المســلح في ســراليون ويرجــع ذلــك إلي الأســباب التاليــة509: 
أولاً: قدمــت القضيــة اســتخدام الاغتصــاب الجماعــي باعتبــاره أحــد الأســاليب القمعيــة 
ــل  ــاليب مث ــدة أس ــاب بع ــن الاغتص ــة المتمردي ــتخدم مجموع ــزاع ، إذ اس ــل الن ــانية داخ اللاإنس
الاغتصــاب الجماعــي،  و الاغتصــاب بالأســلحة و غيرهــا مــن الأشــياء والاغتصــاب في الأماكــن العامــة، 
و الاغتصــاب عــن  طريــق إجبــار أفــراد أسرة الضحيــة عــى مشــاهدته ، والإجبــار عــى الاغتصــاب 

ــن. ــن المحتجزي ــن المدني ــراد الأسرة أو ب ــن أف ب
غيرهــا  عــن  بمعــزل  تحــدث  لا  غالبــاً  الاغتصــاب  جرائــم  أن  المحكمــة  أكــدت   ثانيــا: 
مــن الجرائــم الأخــرى كالقتــل و الاختطــاف و التشــويه الجنــي ، والتعــري القــري ، والعبوديــة 
الجنســية ، والعمــل القــري ، والــزواج القــري، و غالبــا مــا تحــدث الاعتــداءات الجســدية جنبــا 

إلى جنــب مــع الاغتصــاب.
ثالثــا: ســاعد التحليــل القانــوني للاغتصــاب في هــذه القضيــة عــى تطويــر قواعــد القانــون الدولي 

في هــذا الصــدد، لاســيما فيــا يخــص عنــاصر هــذه الجريمة وتفســرها.
قضائيــة  كســابقة  المســتقبلية  القضايــا  في  بهــا  يهتــدي  أسســاً  القضيــة   رابعــا: وضعــت 

Tribunal for Rwanda (ICTR), 2 September 1998,  Para 598, available at: http://www.refworld.org/

cases,ICTR,40278fbb4.html [accessed 18 March 2018]

508 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 171.

509 VALERIE OOSTERVELD, GENDER AND THE CHARLES TAYLOR CASE AT THE SPECIAL 

COURT FOR SIERRA LEONE, 19 Wm. & Mary J. Women & L, 102013-2012 ,13-.
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المــادي  الركــن  إثبــات  يتطلــب  المثــال:  ســبيل  عــى  الاغتصــاب.  جرائــم  يخــص   فيــا 
في جريمــة الاغتصــاب الاعتــاد عــى الأدلــة الظرفيــة ، اســتنادا إلى أن ســياق الاغتصــاب عــى نطــاق 
واســع في النزاعــات المســلحة،  إذا مــا أضيــف جنبــاً إلى جنــب مــع إحجــام الضحايــا عــن البــوح بــه 
خشــية معانــاة وصمــة اجتماعيــة قــد يعيــق إثبــات الركــن المــادي ، لــذا  فــإن مــن شــأن منهجيــة 

تنفيــذ الجريمــة أو اتســاع نطاقهــا إذا مــا فــرت في ســياقها أن يســهم في اثبــات ارتكابهــا.
ــم  ــدوا موافقته ــم أب ــاء بأنه ــن الإدع ــي لا يمك ــات الت ــة أيضــاً إلى الفئ ــت القضي  خامســاً: تطرق
عــى هــذه الممارســة ســواء بســبب الســن أو الحالــة الصحيــة أو التعــرض لمؤثــر معــن ، بمعنــى أن 
موافقتهــم في هــذه الحالــة )حــال وجودهــا( موافقــة معيبــة لا يعتــد بهــا، إذ تكــون هــي والعــدم 

ســواء.510
 سادســاً: ســاعدت القضيــة عــي ترســيخ التعريــف الــدولي للاســرقاق الجنــي ، فضــاً 

عن تحديد ملامح و طبيعة الجريمة كجريمة مستمرة.
تناولتــه في تعريفهــا  الــذي  القضيــة  قصــور المنظــور  ، يعــاب عــى هــذه  ومــع ذلــك 
التــي ارتكبــت ضــد ااسنلء واايتفلت  للضحيــة ، وذلــك بالنظــر في جرائــم العنــف الجنــي 
ايضــاً  لتشــمل  تمتــد  الحديــث  العــر  في  الجرائــم  مــن  النــوع  هــذا  أن  لاســيما  فقــط، 
 الرجــال والصبيــة ، وهــو مــا تفــاداه النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالنظــر 
إلى عموميــة العبــارات التــي مــال إلى اســتخدامها بالنــص عــى » الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنــي 
ــم القــري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال  أو الإكــراه عــى البغــاء, أو الحمــل القــري, أو التعقي

العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة”  دون الإشــارة إلى نــوع الضحيــة.511
ــة الاغتصــاب  ــاصر جريم ــة الخاصــة لســراليون عن ــة للمحكم ــرة الابتدائي ــدت الدائ ــد اعتم وق
كإحــدي صــور الجرائــم ضــد الإنســانية  فيــا يخــص الفظائــع التــي ارتكبتهــا قــوات AFRCبأنهــا 

تشــمل512:

اخــراق قــري، مهــا كان طفيفًــا، في المهبــل أو الــرج مــن قبــل قضيــب الجــاني أو مــن  ) أ (	

قبــل أي شيء آخــر يســتخدمه الجــاني أو في فــم ضحيــة مــن قبــل قضيــب الجــاني.

يجــب أن يكــون لــدى الجــاني القصــد مــن هــذا التأثــر الجنــي للإخــراق، ومعرفــة أنــه  )ب(	

ــة.« يحــدث مــن دون موافقــة الضحي

ــراليون ــة لس ــة الخاص ــرى للمحكم ــة الأخ ــرة الابتدائي ــاً أن الدائ ــام أيض ــر للاهت ــن المث  وم

)الدائــرة الابتدائيــة الأولى( اعتمــدت عنــاصر مختلفــة قليــاً وأكثر تفصيــاً عن الاغتصــاب فيما يخص 

الفظائع التي ارتكبتها قوات RUF ، إذ تناولت جميع المقاربات التي قد تتم باختراق جســد الضحية 

ســواء عــن طريــق المهبــل أو الفــم أو الــرج مــن قبــل الجــاني. ويســتند مــا انتهــت إليــه الدائــرة إلى 

 مجموعــة مــن العنــاصر المنصوص عليها في النظام الأســاسي للمحكمــة الجنائية الدوليــة وكذلك أركان 

510 VALERIE OOSTERVELD, GENDER AND THE CHARLES TAYLOR CASE AT THE SPECIAL 

COURT FOR SIERRA LEONE,Supra note, P 1013-.

511 Id, P 12.

512 Id, P 79-
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هــذه الجريمــة في قضيــة كونــاراك أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة  بحيــث 

تشــمل513:

الضحيــة  جســم  مــن  جــزء  أي  أو  طفيفًــا،  كان  مهــا   ، الضحيــة  جســد  اخــراق  	)1( 

الــرج  فتحــة  مــن  أو   ، الجنــي  جهــازه  طريــق  عــن  المتهــم  قبــل  مــن   أو 

أو الأعضاء التناسلية للضحية.

ارتــكاب الاخــراق بالقــوة أو بالتهديــد بالقــوة أو الإكــراه ، كالخــوف مــن العنــف والإكــراه  	)2(

، أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفــي أو إســاءة اســتخدام الســلطة ضــد هــذا الشــخص ، أو أي شــخص 

آخــر أو مــن خــال الاســتفادة مــن البيئــة القسريــة، أو ارتــكاب هــذا الاخــراق ضــد شــخص غــر 

قــادر عــى إعطــاء موافقــة حقيقيــة.

نتييجــة  أنــه  علــم  عــن  التــرف  أو  الجنــي  الاخــراق  المتهــم  يقصــد  أن  	)3( 

محتملة الحدوث.

علم المتهم أوكان لديه سبب لمعرفة أن الضحية لا توافق علي هذا العمل. 	)4(

الاستعباد الجنسي: ب -	

ــي  ــتعباد الجن ــو الاس ــي وه ــف الجن ــكال العن ــن اش ــر م ــكلاً آخ ــة ش ــذه القضي ــت ه  تناول

على النحو التالي514:
يمــارس الفاعــل أي مــن أو كل القــوى المتعلقــة بحــق الملكيــة عــى شــخص أو أكــر، مثــل:  	)1(
شراء أو بيــع أو إقــراض أو مقايضــة مثــل هــذا الشــخص أو الأشــخاص، أو عــن طريــق فــرض حرمــان 

مماثــل مــن الحريــة عليــه.
تســبب مرتكــب الجريمــة في انخــراط مثــل هــذا الشــخص أو الأشــخاص في واحــد  	)2( 

أو أكثر من أعمال ذات طبيعة جنسية.
الاشــراك في الاســتعباد الجنــي أو التــرف بعلــم أن مــن شــأن أفعالــه أن تــؤدي  	)3( 

إلى وقوع هذه النتيجة) نتيجة محتملة الحدوث(.
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)4( 

سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)5(

ــوم. ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
ويشــكل العنصريــن الأول والثــاني النشــاط الإجرامــي للجــاني ، في حــن يشــكل العنــر الثالــث، 

الركــن المعنــوي لارتــكاب هــذه الجريمــة.
وقــد أضافــت هــذه القضيــة بعــداً جديــدا لهــذه الجريمــة باعتبارهــا إحــدى الجرائــم المســتمرة. 
و هــذا الاعــراف مــن شــأنه أن يعكــس حقيقــة الجريمــة ،  إذ هــي لا تتكــون مــن حــدث واحــد 
منفصــل ، بــل تضــم عــددا مــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تمتــد عــى مــدى فــرة زمنيــة طويلــة وفي 

513 Id, P 12.

514 VALERIE OOSTERVELD, Supa note, P16- 17.
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مناطــق جغرافيــة متعــددة.515
التعقيم القسري جـ -	

يقصــد بالتعقيــم القــري، منــع الإنجــاب بهــدف القضــاء عــى الجنــس البــري لمجموعــة مــن 
الســكان . وقــد توجــه هــذه الجريمــة للرجــال والنســاء عــى حــدا ســواء.
ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر أربعة شروط .. وهي كالتالي: 	

أن يحرم مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب. 	)1(
ــخص  ــاه الش ــفيات يتلق ــد المستش ــاج في أح ــه ع ــاً أو يملي ــرراً طبي ــلوك م ــون الس ألا يك 	)2(

المعنــي أو الأشــخاص المعنيــون بموافقــة حقيقيــة منهــم.
موجــه  منهجــي  أو  النطــاق  واســع  هجــوم  مــن  كجــزء  الســلوك  يرتكــب  أن  	)3( 

ضد سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)4(

ــوم.516 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
الحمل القسري: د  -	

يقصــد بالحمــل القــري » إكــراه المــرأة عــى الحمــل قــراً وعــى الــولادة غــر المشروعــة بقصــد 
التأثــر عــى التكويــن العرقــي لأيــة مجموعــة مــن الســكان أو ارتــكاب انتهــاكات خطــرة أخــرى 
ــة  ــة الجنائي ــام الأســاسي للمحكم ــتحدثها النظ ــي اس ــم الت ــو إحــدى الجرائ ــدولي«. وه ــون ال للقان
ــابقاً أو  ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــية للمحكم ــم الأساس ــه النظ ــر إلي ــة ، إذ لم ت الدولي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.
ويتطلــب توافــر هــذه الصــورة مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية توافــر عــدة شروط  	

ــو الآتي: ــى النح ع
أن يحبــس مرتكــب الجريمــة امــرأة أو أكــر أكرهــت عــى الحمــل بنيــة التأثــر في التكويــن  	)1(
العرقــي لأي مجموعــة مــن المجموعــات الســكانية أو ارتــكاب انتهــاكات جســيمة أخــرى للقانــون 

الــدولي.
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)2( 

سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)3(

ــوم.517 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
الإكراه على البغاء: هـ -	

يختلــف الاســتعباد الجنــي عــن الإكــراه عــى البغــاء ، فيقصــد بالاســتعباد الجنــي، اســتغلال 
 المــرأة و بيعهــا كرقيــق أبيــض ، وهــو مــا يتشــابه مــع الإكــراه عــى البغــاء في هــذا المعنــي 

515 VALERIE OOSTERVELD, Supa note, P17.

516 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 172.

517 المرجع السابق، ص 172.
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ولكن دون أن تمتهن المرأة أعمال الدعارة على غير إرادتها. 518
وتقوم هذه الجريمة على توافر عدة شروط هي كالآتي: 	

ــع  ــال ذات طاب ــل أو أفع ــة فع ــر إلي ممارس ــخصاً أو أك ــة ش ــب الجريم ــع مرتك أن يدف 	)1(
جنــي، أو باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقــر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف 
مــن تعــرض ذك الشــخص أو الغــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفــي أو إســاءة 
اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قسريــة، أو يرتكــب الاعتــداء عــى شــخص يعجــز عــن التعبــر 

عــن حقيقــة رضــاه.
أن يحصــل مرتكــب الجريمــة أو غــره أو أن يتوقــع الحصــول عــى أمــوال أو فوائــد أخــرى  	)2(

لقــاء تلــك الأفعــال ذات الطابــع الجنــي أو لســبب مرتبــط بهــا.
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)3( 

سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)4(

ــوم.519 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج
العنف الجنسي: و.-	

ويقصــد بــه في هــذا الســياق أن يقــرف مرتكــب الجريمــة فعــاً ذا طبيعــة جنســية ضــد شــخص 
ــية  ــة جنس ــل ذي طبيع ــة فع ــى ممارس ــخاص ع ــؤلاء الأش ــخص أو ه ــك الش ــم ذل ــر أو يرغ أو أك
باســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعمالها أو بالقــر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض 
ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو الغــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفــي 
أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو اســتغلال بيئــة قسريــة أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن التعبــر 
عــن حقيقــة رضاهــم، وذلــك إذا مــا وُســم الســلوك بدرجــة عاليــة مــن الخطــورة يمكــن مقارنتهــا 
بالجرائــم الأخــرى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )ز( مــن المــادة الســابعة520، إذا مــا تــم الســلوك كجــزء 
مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنيــن، عــي أن يعلــم مرتكــب الجريمــة 
بــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنيــن أو ينــوي أن 

يكــون هــذا الســلوك جــزءاً مــن ذلــك الهجــوم.
ــعياً  ــاً توس ــت منهج ــد تبن ــانية  ق ــد الإنس ــم ض ــور الجرائ ــن ص ــورة م ــذه الص ــظ أن ه ويلاح
ــواء ،  ــد س ــى ح ــاث ع ــور والإن ــد  الذك ــب ض ــي ترتك ــي الت ــف الجن ــالات العن ــمل كل ح  ليش
عليــه  المجنــي  إلى  الإشــارة  في  شــخص”   “ مصطلــح  اســتخدام  مــن  يظهــر  مــا   وهــو 
 في هــذه الجرائــم، باســتثناء جريمــة الحمــل القــري والتــي بطبيعــة الحــال لا تقــع ســوي 

على امرأة.

518  د.محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة ، مرجع سابق، ص348.

519 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 171.

520 وتنص الفقرة )ز ( علي » الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري«
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9- جريمة الاختفاء القسري:
ــة  ــم ضــد الإنســانية المســتحدثة في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي هــو أحــد صــور الجرائ
ــل  ــن قب ــم م ــم أو اختطافه ــخاص أو احتجازه ــى أي أش ــض ع ــاء القب ــه » إلق ــد ب ــة ويقص الدولي
ــا  ــم رفضه ــه , ث ــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها علي ــإذن أو دعــم منه ــة أو منظمــة سياســية, أو ب دول
الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن 

ــة”. ــة طويل ــون لفــرة زمني ــة القان وجودهــم بهــدف حرمانهــم مــن حماي
ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر ما يلي: 	

)1( أن يقوم مرتكب الجريمة:
بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه أو اختطافه. ) أ (	

أن يرفــض الإقــرار بقبــض أو احتجــاز أو اختطــاف هــذا الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص أو  )ب(	
إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم.

بحرمان  الإقرار  رفض  الاختطاف  أو  الاحتجاز  أو  القبض  هذا  يعقب  أن   )2( 
هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

)3( أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.
)4( أن يعلم مرتكب الجريمة:

احتجازهــم  أو  الأشــخاص  هــؤلاء  أو  الشــخص  هــذا  عــى  القبــض  إلقــاء  أن   ) أ (	
ــة أو إعطــاء  ــة رفــض الإقــرار بحرمانهــم مــن الحري أو اختطافهــم ســيليه في ســر الأحــداث العادي

معلومــات عــن مصيرهــم أو مــكان تواجدهــم.
أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه. )ب(	

)5( أن تقــوم بهــذا القبــض أو الاحتجــاز أو الاختطــاف دولــة أو منظمــة سياســية أو يتــم بــإذن 
أو دعــم أو إقــرار منهــا.

)6( أن ينــوي مرتكــب الجريمــة منــع الشــخص أو الأشــخاص مــن الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون 
لفــرة طويلــة مــن الزمــن.

النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)7( 
سكان مدنيين.

أن يعلــم مرتكــب الجريمــة بــأن هــذا الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  	)8(
موجــه ضــد ســكان مدنيــن أو ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءاً مــن ذلــك الهجــوم.521

10- جريمة الفصل العنصري:
ــرة)1(  ــا في الفق ــار إليه ــال المش ــا الأفع ــل في طابعه ــانية تماث ــال لا إنس ــة أفع ــه » أي ــد ب  ويقص
ــاد  ــه الاضطه ــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي وترتكــب في ســياق نظــام مؤســي قوام مــن الم
ــة جماعــة أو جماعــات  ــة واحــدة إزاء أي ــة مــن جانــب جماعــة عرقي المنهجــي والســيطرة المنهجي

ــك النظــام” . ــاء عــى ذل ــة الإبق ــة أخــرى, وترتكــب بني عرقي

521 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 175-174.
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ــان  ــا الإع ــص عليه ــدولي، إذ ن ــتوي ال ــى المس ــر ع ــام كب ــة باهت ــذه الجريم ــت ه ــد حظي وق
ــز  ــع أشــكال التميي ــم المتحــدة بشــأن القضــاء عــى جمي ــوق الإنســان، وإعــان الأم ــي لحق العالم
العنــري، وقــدم إدراجهــا كإحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية في النظــام الأســاسي للمحكمــة 
ــة  ــز هــذه الإضاف ــا يمي ــي هــذه الجريمــة ، وهــو م ــة لمســاءلة مرتكب ــة دولي ــة آلي ــة الدولي الجنائي

ــذه الجريمــة. ــم له ــة مــن تجري ــق الدولي ــه المواثي ــة بمــا ســبق أن أوردت مقارن
ويعتمــد قيــام هــذه الصــورة مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية عــى توافــر عــدة شروط  	

وهــي:
أن يرتكب الفاعل فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر. 	)1(

أن يكــون الفعــل مــن الأفعــال المشــار إليهــا في هــذه المــادة أو يماثــل في طابعــه  	)2( 
أياً من تلك الأفعال.

ــك  ــة ذل ــت طبيع ــي تثب ــة الت ــم بالظــروف الواقعي ــى عل ــة ع ــون مرتكــب الجريم أن يك 	)3(
ــل. الفع

أن يرتكــب الســلوك في إطــار مؤســي قائــم عــى القمــع والســيطرة بصــورة منهجيــة مــن  	)4(
جانــب جماعــة عرقيــة ضــد جماعــة أو جماعــات عرقيــة آخــري.

أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام. 	)5(
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد  أن يرتكــب الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع  	)6( 

سكان مدنيين.
ــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي  ــم مرتكــب الجريمــة ب أن يعل 	)7(
ــوم.522 ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج ــذا الس ــون ه ــوي أن يك ــن أو أن ين ــكان مدني ــد س ــه ض موج

الأفعال اللاإنسانية الأخرى: 	- 11
ــف  ــول تعري ــداولات ح ــن الم ــرض م ــى أن الغ ــا ع ــر روم ــاركة في مؤتم ــود المش ــت الوف توافق
 ، القانــون تدريجيــاً  العــرفي الحــالي و ليــس تطويــر  الــدولي  القانــون   الجرائــم كان تحديــد 
إلا أن ذلــك لا يعنــي استنســاخ قائمــة الأعــال اللاإنســانية التــي ظهــرت في ميثــاق نورمــرج منــذ 
خمســن عامــا. فعــي الرغــم مــن أن كل صياغــة للجرائــم ضــد الإنســانية منــذ ميثــاق نورمــرج قــد 

اختتمــت فيهــا قائمــة الجرائــم ضــد الإنســانية بالعبــارة العامــة “الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى”.523
حيــث هدفــت هــذه العبــارة إلى الوصــول بصياغــة الجرائــم ضــد الإنســانية إلى حــل وســط يقبل 
بــه الوفــود التــي دائمــا مــا تعارضــت أراءهــم فيــا يــدرج تحــت وصــف جرائــم ضــد الإنســانية مــا 

بــن المدرســتين التوســعية والتضييقية.
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة الابتدائي ــك، قضــت الدائ ــق عــى ذل وبالتطبي
ســابقا في قضيــة Gotovina et al، بــأن ربــط أحــد الأشــخاص في شــجرة وإضرام النــار بــه يدخــل في 

522 )1( د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 176.

523 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY”, Supra note, P 55.
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عــداد الأفعــال » اللاإنســانية الأخــرى«.524
ويتميــز النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــا ســبقه مــن أنظمــة أساســية للمحاكم 
الجنائيــة الدوليــة ، أن أضــاف مزيــداً مــن التحديــد لعموميــة عبــارة« الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى« 
 ، بــأن وضعهــا في نطــاق الأفعــال » ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً في معانــاة شــديدة 
أو في أذى خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة« ، وقــد أثــار هــذا النــص جــدلاً 
ــأن مــن شــأن إدراج هــذا  ــاً ب ــاً حــول جــدوى إدراجــه ، فذهــب فريــق يتبــع نهجــاً براجماتي فقهي
النــص أن يشــمل أي جريمــة مبتكــرة مســتقبلية يلجــاً إليهــا الجنــاة لا تنــدرج ضمــن مــا ســبق أن 
 أوردتــه المــادة الســابعة مــن صــور للجريمــة ضــد الإنســانية ، ومــن ثــم يضمــن عــدم إفــات الجنــاة 
ــه  ــا يكتنف ــص وم ــذا الن ــأن إدراج ه ــن ش ــر إلى أن م ــق آخ ــب فري ــن ذه ــاب525، في ح ــن العق  م
مــن غمــوض أن يفتــح مجــالات للتأويــات والتفســرات فيــا يمكــن أن ينــدرج تحتــه مــن 
أفعــال يمكــن وصمهــا بكونهــا إجراميــة وبالتــالي يصطــدم بأحــد ثوابــت القانــون الجنــائي ألا 
ــر   ــى أخ ــوني ، أو بمعن ــص قان ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــألا جريم ــي ب ــذي يق ــة وال ــدأ الشرعي ــو مب وه
 وجــوب تحديــد الجريمــة / الفعــل الإجرامــي  بنــص قانــوني واضــح حتــى يمكــن مســاءلة الفاعــل 
عــن ارتكابــه جنائيــا ، وهــو مــا تتفــق معــه الباحثــة وســتوليه مزيــداً من الــرح في بحث إشــكاليات 

تطبيــق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عــن ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية. 526

524 The Prosecutor v. Gotovina et al. (Trial judgment) - Vol. 2, IT-0690--T, International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Para 1810, 15 April 2011.

525 د. محمود شريف بسيوني/ المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، 

مرجع سابق، ص 176.

526 المرجع السابق، ص 176.
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المطلب الثاني
الركن المعنوي

الســابعة  المــادة  أكــدت  قــد  ، و  الجنــائي(  )الإثــم  الواســع  الخطــأ بمعنــاه  بــه  ويقصــد 
للجرائــم  العمديــة  الطبيعــة  عــى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن 
ضــد الإنســانية، و مــن ثــم تتطلــب توافــر عنــاصر القصــد الجنــائي العــام، وهــي العلــم 
والإرادة. فعــي الفاعــل أن يــدرك العنــاصر والوقائــع المكونــة للجريمــة، وأن يقــوم بإتيانهــا 
 عــن علــم وبصــرة ، كــا ينبغــي أن تتجــه إرادة الفاعــل إلي إحــداث النتيجــة الإجراميــة. 
ومــن ثــم تتطلــب هــذه الجريمــة أن يكــون الفاعــل عــن علــم بــأن أفعالــه تشــكل جــزء مــن هجــوم 
واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنيــن أو أن ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءاً 

مــن ذلــك الهجــوم.
وتتطلــب بعــض صــور الجرائــم ضــد الإنســانية كالاضطهــاد ، وجريمــة الفصــل العنــري قصــداً 
خاصــاً ويعنــي قصــد الفاعــل تحقيــق هــدف معــن مــن وراء جرمــه، ويعنــى في هــذه الحالــة » نيــة 
الاعتــداء الجســيم عــى أيــة مجموعــة مــن الســكان إذا أخــذ طابعــاً جماعيــاً أو صــدر عــن منظمــة 
تتبــع منهجيــة تحصــل عــى دعــم أو تشــجيع مــن الســلطات الحاكمــة  في الدولــة أو مــن منظمــة 

بشــكل مســتقل.527
ــالهجوم »  وتستشــف الطبيعــة العمديــة للجرائــم ضــد الإنســانية مـــن  عبــارة  »عــن علــم بـ
الــواردة في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة كونهــا تعكــس ضرورة توافــر القصــد 
ــن النظــام الأســاسي للمحكمــة  ــوي صراحــة في كل م ــن المعن ــر طبيعــة الرك ــرد ذك ــائي ، و لم ي الجن
ــاداه  ــا تف ــو م ــدا، وه ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــابقا أو المحكم ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي الجنائي
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حينــا نــص عــى علــم الجــاني بكــون الهجــوم واســع 

ــج.528 النطــاق أو ممنه
ويمكن الاستدلال على توافر هذا الركن من خلال وجود عنصرين أساسين :

أن يكون الجاني على علم بالسياق العام الذي يرتكب فيه الفعل الإجرامي. 	-1
أن يدرك العلاقة بين ما يقوم به من أفعال وهذا السياق.529 	-2

ويعــرف هــذا العلــم مــن خــال إدراك الجــاني بالخطــر الــذي ســينتج عــا ســيقدم عليــه مــن 
ــوابق  ــه الس ــا أكدت ــو م ــة،  وه ــال الإجرامي ــن الأفع ــة م ــام لمجموع ــياق الع ــار الس ــلوك في إط س
القضائيــة الدوليــة ســواء أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في قضيــة  Kayishemaوكذلــك 

530.Tadicــة ــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضي ــة الدولي المحكمــة الجنائي

527 د. إمام أحمد صبري الجندي، دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة 

نشر، ص 272-271.

528 MOHAMED ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute, supra note, P 

117.

529  Id, P 117, 2004.

530 See, Prosecutor v. Kayishema, Case No. ICTR-95-I-T, Judgment, at para. 133 (May 21, 1999), see also 
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الادعــاء،  أو  المتهــم  نظــر  وجهــة  مــن  ســواء  كبــرة  أهميــة  المعنــوي  الركــن  ويحتــل 
الجريمــة يحــدد مــن  لقيــام  المطلــوب  القصــد) عــام/ خــاص(  فبالنســبة للادعــاء فتحديــد 
ــة  ــكاب جريم ــال: إذا كان ارت ــبيل المث ــى س ــة.       ع ــكاب الجريم ــة ارت ــة بتهم ــيقدم للمحاكم س
ــذه  ــا ، في ه ــذا له ــة تنفي ــت الجريم ــي تم ــة الت ــل السياس ــم بتفاصي ــب العل ــانية يتطل ــد الإنس ض
ــوا  ــن كان ــادة الذي ــكل القي ــن هي ــا م ــوف العلي ــاء الصف ــام إلى أعض ــاء الاته ــيوجه الادع ــة س الحال
ــن  ــذا الرك ــر ه ــري، يؤث ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــذه السياس ــر ه ــاشر في تطوي ــكل مب ــاركون بش  يش
عــي دفــوع المتهــم، عــى ســبيل المثــال، إذا كان الركــن المعنــوي يتطلــب قصــداً خاصــاً باضطهــاد 
جماعــة معينــة، فيجــوز للمتهــم الدفــع ببراءتــه اســتناداً إلي انعــدام هــذه النيــة أو عــدم إمــكان 
الادعــاء إثباتهــا531، لــذا فــإن تحديــد الركــن المعنــوي  يســهم في تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

وقــد اســتدلت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً عــى توافــر هــذا العلــم في قضيــة 
ــي وقعــت  ــة و السياســية الت ــط بالظــروف التاريخي ــل ترتب ــدة دلائ ــر ع ــن خــال تواف Blaskic م
فيهــا أعــال العنــف، والمهــام التــي أداهــا المتهــم عندمــا ارتكبــت الجرائــم ، ومــا لــه أو عليــه مــن 
ــك العلاقــة  ــاشرة وكذل ــة المب المســئوليات داخــل التسلســل الهرمــي الســياسي أو العســكري، العلاق
غــر المبــاشرة بــن التسلســل الســياسي والعســكري ، ونطــاق وخطــورة الأفعــال المرتكبــة ، وطبيعــة 
الجرائــم التــي ارتكبــت . وترتيبــاً عــى ذلــك ، وجــدت المحكمــة أن هــدف المتهــم في ارتكابــه لمــا 
أتي مــن أفعــال إجراميــة باضطهــاد الســكان المســلمين كان بســبب إرادتــه السياســية في التــورط مــع 
ــة  ــاكل عســكرية و مدني ــع بهي ــذي كان يتمت مجلــس الدفــاع الكــرواتي المعــروف باســم HVO وال
ولمــا كان المتهــم جــرالاً، إذن فقــد كان مــدركاً تمامًــا أن نطــاق أنشــطته لم يكــن ولــن يكــون عســكرياً 

تمامًــا، بــل ويجــب أن يكــون مــدركًا لسياســة التمييــز ضــد المســلمين.532
 وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية  ليوغوســافيا ســابقاً أيضاً إلي الطبيعة هذا الركن المعنوي 
في قضيــة Jelisic  في عــام 5331999، بــأن أكــدت على الطبيعة العمدية للجريمــة وأهمية إثبات القصد 
 الجنــائي لمرتكــب الجريمــة بــأن كان يــدرك عــن علم بأن ســلوكه يشــكل جــزءاً في إطار هجــوم منهجي 
 Seromba ــة ــدا في قضي ــة لروان ــه أيضــاً المحكمــة الجنائي ــا انتهــت إلي  أو واســع النطــاق، وهــو م

في عام 534.2006

Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-l-T, Opinion and Judgment, at para. 656 (May 7,1997).

531 Margaret McAuliffe deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 

Humanity, Supra note, P 377.

532 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1064.

533 Prosecutor v. Goran Jelisic (Trial Judgement), IT-9510--T, International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia (ICTY), 14 December 1999, available at: http://www.refworld.org/

cases,ICTY,4147fe474.html [accessed 20 April 2018]

534 The Prosecutor v. Athanase Seromba (Trial Judgement), ICTR-200166--I, International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR), 13 December 2006.
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 Blaskic وقــد حــددت الدائــرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســافيا ســابقاً في قضية 
في عام 2000 عناصر هذا الركن، حيث أجملتها في الآتي:

ــه  ــه أفعال ــت في ــذي وقع ــام ال ــياق الع ــدركاً للس ــة م ــب الجريم ــون مرتك ــب أن يك يج 	-1
ومــدركاً أيضــاً الصلــة بينهــا وبــن هــذا الســياق.

لا ينبغــي بالــرورة أن يكــون الفاعــل عــي علم بكافة عناصر الســياق العام الــذي ارتكبت  	-2 
فيه أفعاله، بل يكفي أن يكون متمتعاً بأهلية الاختيار بالمشاركة في تحقيق هذا السياق.

ــت  ــي ارتكب ــية الت ــة والسياس ــن الظــروف التاريخي ــر هــذا القصــد م يســتدل عــى تواف 	-3
خلالهــا الجريمــة، فضــاً عــن المهــام المســندة لمرتكــب الجريمــة، و نطــاق جســامتها.

 وبنــاء عــى مــا ســبق لا يشــرط إحاطــة الفاعل علــاً بــكل التفاصيل الدقيقــة للخطــة الإجرامية ، 
وإنمــا يكتفــي أن يعلــم أن مــن شــأن مــا يقــدم عليــه مــن نشــاط سيشــكل جــزءاً في هــذه الخطــة، 
وهــو مــا قضــت بــه المحكمــة الجنائيــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة جــرال Krstic حينــا ارتــأت 
ــنيين في  ــلمين البوس ــد المس ــه ض ــاق موج ــع النط ــوم واس ــلوكه بهج ــاط س ــم  بارتب ــم المته أن عل
ــم ضــد  ــة للجرائ ــام المســئولية الجنائي ــائي لقي ــر القصــد الجن ــات تواف Serbrenica 535، يكفــي لإثب

الإنســانية بحقــه.
وقد ساهم اعتماد نظام روما الأساسي إسهاما كبيرا في تنمية القانون الدولي فيما يتعلق بالركن 
صراحة  الأساسي  النظام  من   7 المادة  اعتمدت  حيث  الإنسانية،  ضد  المرتكبة  الجرائم  في  المعنوي 
كجزء  ارتكابها  »عند  لاإنسانية  أفعالاً  باعتبارها  لإنسانية  ضدا  الجرائم  تعريف  في  العلم،   معيار 
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، مع العلم بالهجوم 
، في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي ، يمثل اعترافاً من قبل المجتمع الدولي 
للمشاركة في هجوم واسع النطاق ، ولكن يكتفي  أن الجرائم ضد الإنسانية لا تتطلب قصداً خاصاً 
بمجرد معرفة ذلك الهجوم وكون أفعال الجاني تمثل جزءاً من السياق العام لهذا الهجوم للقول بتوافر 
النظام  المادة 30 من  مع  إلى جنب  قرئ جنبا  إذا  الإنسانية، لاسيما  الجرائم ضد  المعنوي في  الركن 
الأساسي فيما يتعلق بالركن المعنوي ». والتي تنص على: » مالم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص 
جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا 

إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
ولأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:

يقصد هذا الشخص , فيما يتعلق بسلوكه , ارتكاب هذا السلوك.  أ   -	
يقصــد هــذا الشــخص , فيــا يتعلــق بالنتيجــة , التســبب في تلــك النتيجــة أو يــدرك أنهــا  ب -	

ســتحدث في إطــار المســار العــادي للأحــداث.
ظروف  توجد  أنه  مدركاً  الشخص  يكون  أن   “ العلم   “ لفظة  تعني  المادة  هذه  لأغراض   جـ -	

أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث , وتفسر لفظتا “ يعلم “ أو “ عن علم “ تبعاً لذلك.

535 Prosecutor v. Radislav Krstic (Trial Judgement), International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), 2 August 2001, available at: http://www.refworld.org/cases,ICTY,414810d94.html 

[accessed 20 April 2018]
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وبقــراءة المادتــن معــاً، نجــد أن المــادة الســابعة الخاصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية تبنــت معيــاراً 
أقــل للمعرفــة مقارنــة بالمــادة 30، إذ اكتفــت بالعلــم فقــط،  في حــن أضافــت المــادة )30(مــؤشرا 
              Ministeriesإضافيــا و هــو إرادة حــدوث النتيجــة أو قبــول حدوثهــا. وتطبيقــاً عــى ذلــك، في قضيــة
ــم ضــد الإنســانية  ــكاب جرائ ــة أحــد المتهمــن بارت ــت المحكم ــرج، أدان ــة نورم ــام محكم case أم
لسرقتــه ممتلــكات اليهــود وغيرهــم مــن نــزلاء معســكرات الاعتقــال، حيــث أكــدت المحكمــة بأنــه 
»تحــت هــذه الظــروف« ،شــكلت هــذه السرقــات جرائــم ضــد الإنســانية لأنهــم كانــوا »جــزءًا مــن 
برنامــج الإبــادة، وبالمثــل، في قضيــة العدالــة Justice case، تطلبــت المحكمــة »دليــاً عــى المشــاركة 
الواعيــة في الإجــراءات النظاميــة والممنهجــة التــي اتخذتهــا الحكومــة والتــي تنــدرج تحــت وصــف 
الجرائــم وفقــاً للقانــون، فاشــراط »المشــاركة الواعيــة« يــدل عــى معيــار المعرفــة بــدلا مــن اشــراط 

قصــد خــاص. 536
ففــي  الســابق،  التحليــل  مــع  الوطنيــة  المحاكــم  قــرارات  تتفــق   ، آخــري  ناحيــة  مــن 
قضيــة ايخــان أمــام المحكمــة الجزئيــة الإسرائيليــة، خلصــت المحكمــة إلى أن الجرائــم ضــد 
الإنســانية تختلــف عــن الإبــادة الجماعيــة في أن الأخــرة تتطلــب قصــداً خاصــاً، وهــو مــا لا 
تتطلبــه الجرائــم ضــد الإنســانية، فاعتمــدت المحكمــة الإسرائيليــة في تســبيبها لحكــم إدانــة 
البولنديــة،  للمشــكلة  “حــا  بشــأن  اجتــاع  في  حــاضرا  كان  عليــه  المدعــى  أن  إلى  المتهــم 
المشــاركة  يتخــط  لم  دوره  أن  اعتقــد  أنــه  يدعــي  أن  أيخــان  بإمــكان  يعــد  لم   وبالتــالي 
في خطــة إعــادة التوطــن ، ونتيجــة لذلــك ، انتهت المحكمــة إلى إدانته  اســتنادا إلى أن علمه بالطبيعة 
الإجراميــة للخطــة كانت كافية للإدانة بجريمة ضد الإنســانية. وتماشــياً مع هــذا النهج، كانت المحكمة 
العليــا الكنديــة، أكــر وضوحًــا في قضيــة Finta، حينــا قضــت بــأن الركن المعنــوي في ارتــكاب جريمة 
 ضــد الإنســانية لا يتطلــب ســوي معرفــة ووعــي بالوقائع أو الظروف التي من شــأنها أن تــدرج الفعل 

في سياق الجرائم ضد الإنسانية. 537
ويعــد قــرار Finta أمــام المحكمــة العليــا في كنــدا ذو أهميــة حاســمة في فهــم الركــن المعنــوي 
بموجــب المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأســاسي،  حيــث ذهبــت المحكمــة إلى رفــض التجاهــل 
ــي  ــد الإنســانية ونعن ــم ض ــوح جرائ ــكل  الأفعــال الإجراميــة بوض ــاع عندمــا تش  العمــدي كدف
 في هــذا الصــدد، كــون هــذه الأفعــال صادمــة بشــكل موضوعــي لمبــادئ الإنســانية المقبولــة عمومــا، 

أو أنها تشكل إهانة للضمير الأخلاقي العالمي.538
ــد في هــذا الــرط  ــا إلى التزي ــدا في أحــد أحكامه ــة لروان ــت المحكمــة الجنائي ــك ذهب ومــع ذل
وذلــك في قضيــة كايشــيما / روزيندانــا، حينــا تطلبــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا »معرفــة 

536 Margaret McAuliffe de Guzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 
Humanity, Supra note, pp 379, 401.

537 ) Id, P 401

538 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1065
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فعليــة باتســاع نطــاق الهجــوم »بمــا في ذلــك العلــم بــأن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت عمــاً ببعــض 
ــن  ــد م ــا يع ــذا له ــة تنفي ــي تمــت الجريم ــم بالسياســة الت السياســات أو الخطــط«، فاشــراط العل
ــه و  ــم باتســاع نطــاق الهجــوم ومنهجيت ــة بالعل ــد، إذ اكتفــت معظــم المحاكــم الدولي ــل التزي قبي
ــتئناف  ــرة الاس ــه دائ ــا تفادت ــو م ــياق ، وه ــذا الس ــن ه ــزءاً م ــكل ج ــه تش ــاني أن  أفعال ــم الج عل
ــم بالسياســة  ــةTadic، إذ لم تشــرط العل ــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضي ــة الدولي  للمحكمــة الجنائي
ــع  ــم أن ســلوكه يق ــم المته ــت أن يعل ــا فقــط تطلب ــا الجريمــة، ولكنه ــوم عليه ــي تق أو الخطــة الت
تحــت “نمــط” واســع الانتشــار أو الجرائــم المنهجيــة وترتبــط بهجــات عــى الســكان المدنيــن. 539
إجــالاً، تؤكــد هــذه القضايــا عــى الصعيديــن الوطنــي و الــدولي، عــى الاكتفــاء  بالعلــم دون 

تطلــب قصــد خــاص في ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية وفقــاً للعــرف الــدولي.
ــروف  ــن  الظ ــف م ــراضي يستش ــم اف ــي، وعل ــم حقيق ــقين: عل ــم إلى ش ــذا العل ــم ه وينقس
يدعــي  أن  للجــاني  يمكــن  لا  بحيــث  الجريمــة  فيهــا  ارتكبــت  التــي  والتاريخيــة  السياســية 
جهلــه بــه، لاســيما في ضــوء الطبيعــة الخاصــة للجرائــم ضــد الإنســانية ومــا تتطلبــه مــن 
هجــوم واســع النطــاق ، فضــا عــن مــدي خطــورة الأفعــال الإجراميــة المرتكبــة وطبيعتهــا 
الإجراميــة  الهجــات  تــذاع  كأن  العــام،  العلــم  مــن  جــزءاً  اعتبارهــا  مــدي  حيــث   مــن 
ــال: لا  ــبيل المث ــي س ــا. فع ــل به ــذرع بالجه ــن الت ــث لا يمك ــة، بحي ــام الدولي ــوات الإع ــى قن ع
ــم  ــة وجرائ ــادة جماعي ــن إب ــا يرتكــب م ــا بم ــاء بجهله ــار الادع ــا/ ماين ــس وزراء بورم ــن لرئي يمك
ضــد الإنســانية في ظــل التغطيــة الإعلاميــة الدوليــة لمــا يرتكــب مــن جرائــم دوليــة عــى 
ــذا تقــدم خمســة محامــن في ملبــورن ) اســراليا( بطلــب مقاضــاة خــاص ضــد زعيمــة  الإقليــم، ل
ميانمــار ســو كيــي540، أثنــاء وجودهــا لحضــور قمــة في ســيدني في أســراليا في مــارس 2018، 
وذلــك بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية كالنقــل القــري للســكان وكذلــك انتهــاكات 
ــراق  ــاب و الإح ــل و الاغتص ــك القت ــا في ذل ــتمرة بم ــاق ومس ــعة النط ــان واس ــوق الإنس ــد حق ض
ــا  ــتخدام منصبه ــلت في اس ــا فش ــي أنه ــوكيي ه ــيدة س ــة للس ــة الموجه ــرى، والتهم ــد للق  المتعم
 ) المســئولية الجنائيــة للقــادة (، وبالتــالي ســمحت لقــوات الأمــن في ميانمــار بترحيــل الروهينجــا قسراً 
مــن منازلهــم. وجديــر بالذكــر أن هــذا الطلــب يســتند لمــا تتمتــع بــه اســراليا مــن ممارســة الولايــة 
القضائيــة العالميــة والــذي تتمتــع بــه بلجيــكا أيضــاً،  فاعتراف أســراليا رســميًا بمبــدأ الولايــة القضائية 
العالميــة يمنــح المحاكــم الأســرالية الاختصــاص للنظــر في ادعــاءات بأخطــر الجرائــم الجنائيــة بموجب 
القانــون الــدولي، مثــل الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، بغــض النظــر 

عــن جنســية الجــاني أو مــكان ارتــكاب الجرائــم.541

539 Kai Ambos, SOME PRELIMINARY REFLECTIONS ON THE MENS REA REQUIREMENTS OF THE CRIMES OF 

THE ICC STATUTE AND OF THEELEMENTSOFCRIMES,  30,2003.

540 على سبيل التناقض، قد سبق أنا حصلت السيدة سو كي على جائزة نوبل للسلم في عام 1991!!
541 هناك سابقة دولية، حيث ألقي القبض على الدكتاتور الشيلي السابق، أوغستو بينوشيه ، في لندن تحت الولاية  القضائية العالمية. وقد وضع 

تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يواجه المحاكمة، 

Ben Doherty, AUNG SAN SUU KYI: LAWYERS SEEK PROSECUTION FOR CRIMES AGAINST HUMANITYTHE 

GUARDIAN (2018), http://www.theguardian.com/world/2018/mar/17/aung-san-suu-kyi-faces-prosecution-for-crimes-
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ويواجــه طلــب الادعــاء الخــاص عوائــق كبــرة، لاســيما أن ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة 
في اســراليا  يتطلــب موافقــة المدعــي العــام، والــذي بــدوره قــد رفــض اســتناداً إلى تمتــع ســو كيــي 
بالحصانــة  فهــي مازالــت عــى رأس الســلطة في بورمــا وهــي مستشــار الدولــة، وكذلــك رئيســة وزراء 
بحكــم الأمــر الواقــع، إن لم يكــن بحكــم القانــون ، فضــاً عــن كونهــا وزيــرة الخارجيــة542، وكذلــك لا 
يمكــن إغفــال الاعتبــارات السياســية ، فــا يعقــل أن الحكومــة التــي دعــت ســوكي إلى البــاد ســتوافق 

عــى مقاضاتهــا.543
 وأخــراً، يحتــل الركــن المعنوي في الجرائم ضد الإنســانية موقفاً وســطاً بين القصــد الخاص المتطلب 
في جريمــة الإبــادة الجماعيــة وهــو إهــاك مجموعة عرقيــة، دينية، أو إثنيــة ، أو قومية جزئيــاً أو كلياً، 
والقصــد العــام المتطلــب في جريمــة الحــرب ، بقتــل مجموعــة من الأشــخاص في إطار نزاع مســلح ذي 
 طابــع دولي أو غــر ذي طابــع دولي ، إذ يكفــي أن يكــون الجاني علي علم بطبيعــة الهجوم الذي يقدم 
عــى ارتكابــه تجــاه مجموعــة مــن الســكان المدنيــن544، ومــع ذلــك تطلبــت بعــض صــور الجرائــم 

ضــد الإنســانية قصــداً خاصــاً كجريمــة الاضطهــاد وجريمــة الفصــل العنــري.

against-humanity (last visited Mar 23, 2018).

542 وتثير مسألة الحصانة إشكالية كبير لتطبيق المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، لا سيما من منظور القانون الدولي، مما 

حدا بالدول الأعضاء في الـإتحاد الأفريقي التي صدقت على ميثاق روما كونهم القطاع الأكبر المعنى بالقضايا المنظورة أمام 

المحكمة  إلى  التوصية في قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2018 باللجوء إلي الجمعية لعامة بغية طلب استصدر رأي استشاري 

من محكمة العدل الدولية حول إشكالية الحصانات ،

African Union v International Criminal Court: episode MLXIII (?), , https://www.printfriendly.

com/p/g/GFSMwN (last visited Mar 23, 2018).

543 Ben Doherty, AUNG SAN SUU KYI: LAWYERS SEEK PROSECUTION FOR CRIMES AGAINST 

HUMANITYTHE GUARDIAN, Supra note.

544 Alexander R. J. Murray, Does International Criminal Law Still Require a ‹Crime of Crimes›?  supra 

note, P 596, 2011.
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المطلب الثالث
الركن الدولي

ــة أو  ــب الدول ــن جان ــت م ــة وضع ــذاً لخط ــت تنفي ــد وقع ــة ق ــون الجريم ــه أن تك ــد ب ويقص
منظمــة إجراميــة وهــو مــا أشــارت إليــه عبــارة “عمــاً بسياســة دولــة أو منظمــة تقــي بارتــكاب 
ــن النظــام الأســاسي للمحكمــة  ــادة الســابعة م ــذه السياســة” في الم ــزاً له ــوم، أو تعزي ــذا الهجـ هـ
الجنائيــة الدوليــة.  و يثــر هــذا الركــن مســألة الوقــوف عــى عنــاصر الدولــة كــا يعرفهــا القانــون 
الــدولي، مــن إقليــم وســلطة و مجموعــة مــن الســكان، دون التطــرق لبعــض العنــاصر التــي مازالــت 

محــل جــدل ، كالاعــراف.
وقــد كان نظــام رومــا الأســاسي هــو »أول صــك قانــوني دولي يتضمــن صراحــة شرط » السياســة 
التنظيمية«   في تعريف جرائم ضد الانســانية »، فقد خلا النظام الأســاسي لكل من المحكمة الجنائية 
 الدولية ليوغوسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من شرط السياسة ، و كان كل منهما 
ــة أو  عــى اســتعداد لاســتنتاج توافــر هــذه السياســة مــن طبيعــة الهجــات ســواء كانــت منهجي

واســعة النطــاق.
 إجــالاً يمكــن القــول بأن القانون الدولي العــرفي لم يعرف  كون الأفعال الإجرامية تنفيذاً  لسياســة 

أو خطة كأحد العناصر الأساسية للجرائم ضد الإنسانية.545
وتأكيدا على أهمية هذا الركن في وصف الفعل الإجرامي بأنه جريمة ضد الإنســانية، جادل دكتور 
 شريــف بســيوني بــأن  »الجرائــم ضد الإنســانية« هي جرائــم جماعية لا يمكن ارتكابها مــا لم تكن جزءًا 
 من سياســة دولة معينة نظراً لأن طبيعتها تتطلب اســتخدام مؤسســات الدولة و موظفيها و مواردها 
مــن أجــل ارتكابهــا ، أو الامتنــاع عــن منــع ارتــكاب الجرائــم المحددة...مثــل : جرائــم دوليــة أخــرى 
مثــل الإبــادة الجماعيــة و الفصــل العنــري، فــا يتصــور أن يتــم ارتكابهــا دون وجــود سياســة يتــم 

تنفيذهــا بنــاء عليهــا بســبب طبيعــة و حجــم الجريمــة”.546
عــاوة عــى ذلــك، يرتبــط شرط تــرف أو سياســة الدولــة مــع عنــر “الهجــوم واســع النطــاق 
أو المنهجــي” بحســب أن الدولــة فقــط هــي التــي تمتلــك المــوارد اللازمــة لتنفيــذ أعــال لاإنســانية 
واســعة النطــاق أو منهجيــة. و قــد جــادل فقهــاء مثــل بســيوني كذلــك بــأن عمــل الدولة أو سياســتها 
ــي يعاقــب  ــة الت ــم الوطني ــة ضــد الإنســانية مــن الجرائ ــم الدولي ــز الجرائ هــو أمــر فاصــل في تميي

عليهــا القانــون الوطنــي.547

545 Guenael Mettraux, Crimes against Humanity in the Jurisprudence of the International Tribunals for 

the Former Yugoslavia and for Rwanda, 43 HARV. INT›L L.J. 281, (2002).Cameron Charles Russell, THE 

CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 56.

546 ) Margaret McAuliffe deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 

Humanity, Supra note, P 370.

547 Margaret McAuliffe deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 

Humanity, 22 Human Rights Quarterly 370 (2000)
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وتكمــن إشــكالية هــذا الركــن في أن اشــراطه قــد يخلــق ثغــرة في المســئولية الجنائيــة الدوليــة 
ــات  ــي بمتطلب ــي تف ــم الت ــض الجرائ ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــانية، فع ــد الإنس ــم ض ــي الجرائ لمرتكب
العــرف الــدولي وبالتــالي يمكــن أن تكــون ضمــن ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، يتــم اســتبعادها 

في حالــة عــدم وجــود عنــر السياســة.
ــى  ــة ع ــرج( صراح ــة ) نورم ــكرية الدولي ــة العس ــاق المحكم ــن ميث ــادة 6 )ج( م ــص الم ولم تن
اشــراط وضــع خطــة أو سياســة دولــة كعنــر مــن عنــاصر الجرائــم ضــد الإنســانية، الأمــر الــذي 
ــارة إلى  ــابقة للإش ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــتئناف التابع ــة الاس ــدا بغرف ح
ــاصر  ــن عن ــر م ــدول كعن ــة لل ــة أو سياس ــود خط ــراط وج ــدم اش ــا بع ــادة في قضائه ــذه الم ه
ــذا  ــى ه ــتدلال ع ــن الاس ــك، يمك ــع ذل ــرفي . وم ــدولي الع ــون ال ــانية في القان ــد الإنس ــم ض الجرائ
ــن إذا  ــاشرة واللت ــن التاســعة والع ــرج في المادت ــة نورم ــاً إلى النظــام الأســاسي لمحكم ــن رجوع الرك
ــت  ــة تم ــال الإجرامي ــون الأفع ــة أن تك ــتنباط أهمي ــن اس ــب يمك ــاً إلى جن ــا جنب ــت قراءته ــا تم م
ــار  ــا أش ــة ك ــات إجرامي ــن جماع ــة أو م ــل الدول ــن قب ــواء م ــلفاً س ــدة س ــة مع ــذا لسياس  تنفي

النظام الأساسي.548
عــاوة عــى ذلــك، يفهــم ضمنــاً أهميــة توافــر هذا الــرط كأحــد عنــاصر الجرائم ضد الإنســانية 
 مــن ربــط الجرائــم ضد الإنســانية بالجرائــم التي تخضع لاختصــاص المحكمة وفقاً لمــا ورد في الميثاق ، 
 والتــي حســب طبيعتهــا ترتبــط بخطة الدولة أو سياســة، أي جرائــم الحرب و الجرائم ضد الســام.549 
 لذا لم تتناول المحكمة العسكرية الدولية أبداً مسألة مدي توافر الخطة أو سياسة مباشرة، وقد يعُزي 

548 See, The trial of German major war criminals : proceedings of the International Military Tribunal 

sitting at Nuremberg Germany, http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art9 (last visited Mar 17, 

2018) Article 9: «At the trial of any individual member of any group or organization the Tribunal 

may declare (in connection with any act of which the individual may be convicted) that the group or 

organization of which the individual was a member was a criminal organization. After the receipt of 

the Indictment the Tribunal shall give such notice as it thinks fit that the prosecution intends to ask 

the Tribunal to make such declaration and any member of the organization will be entitled to apply 

to the Tribunal for leave to be heard by the Tribunal upon the question of the criminal character of 

the organization. The Tribunal shall have power to allow or reject the application. If the application is 

allowed, the Tribunal may direct in what manner the applicants shall be represented and heard.»,  Article 

10 «In cases where a group or organization is declared criminal by the Tribunal, the competent national 

authority of any Signatory shall have the right to bring individual to trial for membership therein before 

national, military or occupation courts. In any such case the criminal nature of the group or organization 

is considered proved and shall not be questioned».

549 William A. Schabas, Crimes Against Humanity: The State Plan Or Policy Element, inTHE THEORY 

AND PRACTICE OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW,  348 (Leila Sadat ed., 2008),http://

booksandjournals.brillonline.com/content/books/10.1163/ej.9789004166318.i-448.47 (last visited Mar 

26, 2018).
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هذا الأمر إلي وضوح الخطة النازية و سياسة شن حرب عدوانية.550
 Touvierوقــد عرفــت محكمــة الاســتئناف في فرنســا عنــر السياســة العامــة وذلــك  في قضيــة 
 والتي تضمنت اتهام ضابط رفيع المســتوى في أحد الميليشــيات بارتكاب جرائم ضد الإنســانية  لدوره 
انتقامــي  فعــل  كــرد   1994 يونيــو  في29   Rillieux في  يهــود  ســبعة  عــى  النــار  إطــاق  في 
للاغتيــال مــن قبــل أعضــاء المقاومــة، لوزيــر الدعايــة لحكومــة »فيــي«، وتعــرف  السياســة 
نيــة  الإنســانية وهــي  اللازمــة لإنشــاء جريمــة ضــد  المحــددة  النيــة   ]...[«  : بأنهــا  العامــة 
الأفعــال  مــن  مجموعــة  أو  لأحــد  منهجيــة،  بطريقــة  مشــركة،  خطــة  تنفيــذ  في  المشــاركة 
اللاإنســانية أو الاضطهــاد باســم دولــة تمــارس سياســة الاضطهــاد الأيديولوجــي«، وخلصــت 
 المحكمــة في هــذه القضيــة إلى أن المتهــم لم يكــن يتــرف نيابــة عــن الدولــة التــي مارســت 
هذه السياسات، ولكن باسم  دولة” Vichy “551 وبالتالي، ارتأت المحكمة في البداية أنه لا يعد مسئولا 
 عــن ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية، إلا أنه عندما تبين للمحكمــة أن Vichy تعاونت مع ألمانيا النازية 

في تنفيذ سياستها ، انتهت إلى أن  Touvierمدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.552
كذلــك أشــار مــروع مدونة الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنهــا، والذي أعدتــه لجنة القانون 
 الــدولي في عــام 1996 عــى ضرورة توافر هذا الركن من خلال الإشــارة إلى أن الأفعــال المكونة للجريمة 
ضــد الإنســانية كانــت “....بتحريــض أو توجيــه من إحــدى الحكومــات أو من أي منظمــة أو جماعة”، 
 وبالتــالي لا يشــرط أن يتــم التوجــه من خــال الدولة ولكن يتوافــر أيضاً هذا الركن إذا مــا تم التوجيه 

من جماعات غير نظامية أو من منظمات إجرامية.553
 إلا أن بعــض الآراء الفقهيــة قــد ارتــأت إن هــذا الــرط لا ينطبق عــى الميليشــيات أو الجماعات 
غــر النظاميــة، فــرأي  دكتــور شريــف بســيوني أنه لا يفــر صياغة أو روح المادة الســابعة مــن النظام 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بامتــداد تطبيقهــا للفاعلــن مــن غــر الــدول، وهــو موقــف 
مشــابه لمــا تبنتــه دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة في حكمها في 
قصيــة كونــاراك554، إلا أنــه لا يتــاشى مــع موقــف مكتــب المدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدولية 

550 Id, P 253
551 هــو الاســم الشــائع للدولــة الفرنســية )État français( برئاســة المشــر فيليــب Pétain خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. ويمثــل »المنطقــة الحــرة« 

غــر المأهولــة )المنطقــة الحــرة( في الجــزء الجنــوبي مــن فرنســا المتروبوليــة والإمبراطوريــة الفرنســية الاســتعمارية.

 Lorraine Boissoneault, WAS VICHY FRANCE A PUPPET GOVERNMENT OR A WILLING NAZI    

COLLABORATOR?SMITHSONIAN, https://www.smithsonianmag.com/history/vichy-government-france-world-war-ii-

.)willingly-collaborated-nazis-180967160/ (last visited Mar 25, 2018

552 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1048.
553 Article 18.» A crime against humanity means any of the following acts, when committed in a systematic manner or on a 

large scale and instigated or directed by a Government or by any organization or group[…]»,Draft Code of Crimes against 

the Peace and Security of Mankind with commentaries, P471996 ,50-.

554 See generally, M. CHERIF BASSIOUNI, THE LEGISLATIVE HISTORY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL

COURT: INTRODUCTION, ANALYSIS AND INTEGRATED TEXT 151–52 (2005). See also M. CHERIF BASSIOUNI, 

CRIMES AGAINST HUMANITY 243–81 (2d rev. ed. 1999). See also, William A. Schabas, Crimes Against Humanity: The 

State Plan Or Policy Element, inTHE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 347–348 (Leila 
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)مورينــو أوكامبــو( حينــذاك555، حيــث بــدأ التحقيــق فيــا أدعــي أن ارتكبــه  فاعلــن مــن غــر الدول 
ــة  ــة( ، وجمهوري ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــو )جمهوري ــة ، والكونغ ــدا الديمقراطي ــة أوغن في جمهوري
ــمى  ــا يس ــت م ــا تح ــق فيه ــري التحقي ــاث يج ــالات الث ــذه الح ــأن ه ــاً ب ــطى، عل ــا الوس  أفريقي
 بـــ “الإحــالات الذاتيــة” وفــق المــواد13 )أ( و 14 مــن نظــام رومــا الأســاسي، بمعنــى أن هــذه الــدول 

هي التي طلبت إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للفصل فيه.556
وقــد ذهــب فريــق آخــر إلى تبنــي موقــف وســط بــأن اشــرط ان يتوافــر لهــذه الجماعــات بعــض 
خصائــص الدولــة مــن حيــث هيــكل الجماعــة وتنظيمهــا557، والتــي عــرض لهــا القــاضي كاول في رأي 

منفصــل في قضيــة الانتخابــات الكينيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.558
وتــري الباحثــة أنــه من المناســب أن يتُبني مفهوم موســع للجماعة الإجراميــة والتركيز على طبيعة 
 العمل الإجرامي،  كالتعريف  الوارد في المادة الثانية في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
إذ عرفهــا بأنهــا “مجموعــة منظمــة مــن ثلاثة أشــخاص أو أكــر، موجودة لفــرة من الزمــن و تتصرف 

بهــدف ارتــكاب جريمــة أو أكــر مــن الجرائــم الخطيرة، مــع وجود شــكل “منظــم” للمجموعة.559
 واسـتناداً إلى هـذا التعريـف يمكـن الاكتفـاء بتوافـر القـدرة على ارتـكاب صـورة مـن صـور 
الجرائـم ضـد الإنسـانية بشـكل منهجـي أو واسـع النطـاق سـواء تـم ارتـكاب الفعـل مـن قبـل دولة 
أو فاعلين مـن غير الـدول، وذلـك حتـى لا يخلق هامشـاً لمرتكبـي هـذه الجرائم مـن الجماعات غير 
النظاميـة والتـي لا يتوافـر لهـا خصائـص الدولـة التنظيميـة  للإفلات مـن العقـاب، وبالتـالي يكونـوا 
في وضـع أفضـل مـن غيرهـم مـن الجماعـات، فضلا عـن كـون هـذا الأمـر يعكـس حقيقـة القانـون 
الـدولي المعـاصر و دور الفاعلين مـن غير الـدول فيام ينجـم مـن صراعـات، وهـو مـا تبنتـه الدائرة 
Prosecutor v. Germain Ka�  التمهيدي�ة للمحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة في ع�دة قضايا، نذك�ر منه�ا :
tanga and Mathieu Ngudjolo Chui، حيـث أصـدرت الدائـرة التمهيديـة قرارهـا بتأكيـد التهـم 
ضـد جيرمـان كاتانغـا وماتيـو , وذلـك مـن خلال تفسيرها السـياقي للامدة 7 )2( ) أ ( بـأن خلصت 

Sadat ed., 2008), http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/10.1163/ej.9789004166318.i-448.47 (last visited Mar 

26, 2018).

555 المدعي العام الآن هي فاتوا بنسودا، 

BBC ARABIC, http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011111212/12/_fatou_icc (last visited Mar 26, 

2018).

556 William A. Schabas, Crimes Against Humanity, Supra note, P 360.
557 See Dissenting opnion, Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-0109/, Decision Pursuant to Article 15 of 

the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya (Mar. 31, 2010), 

http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc854562.pdf, CHARLES CHERNOR, ARTICLES WHAT MAKES A CRIME AGAINST 

HUMANITY A CRIME AGAINST HUMANITY, Supra note, P 407.

558 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity: Lessons from and for 

the Case of Kenya,  SSRN Electronic Journal (2011), http://www.ssrn.com/abstract=1894246 (last visited 

Mar 27, 2018).

559 Matt Halling, Push the Envelope – Watch It Bend: Removing the Policy Requirement and Extending 

Crimes against Humanity, 23 LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 829 (2010).
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إلى  أنـه حتـى لـو تـم تنفيـذ الهجـوم على مسـاحة جغرافيـة واسـعة أو تـم توجيهـه ضد عـدد كبير 
مـن الضحايـا ، يجـب أن يكـون قـد تـم اتبـاع  نمـط منتظـم في تنفيـذ الهجـوم، و يجـب أن تكـون 
 هـذه الأفعـال تعزيـزاً لسياسـة مشرتكة تتضمن مـوارد عامة أو خاصـة، على أن تكون هذه السياسـة 
إمـا مـن قبـل مجموعـات مـن الأشـخاص الذيـن يحكمـون إقليـم معين أو أي منظمـة لديهـا القدرة 

على ارتـكاب هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي ضـد السـكان المدنيين.560
علاوة على ذلـك، لـو أراد واضعـو نظـام رومـا الأسـاسي اسـتبعاد الأطـراف مـن غير الـدول، لمـا 
 أدرجوا مصطلح »المنظمة« في نص المادة 7 )2( )أ( ، و لكنهم فضلوا الإشـارة إلى » سياسـة تنظيمية«، 
ومـع ذلـك ظـل هـذا الأمـر محـل جـدل بين  قضـاة الأغلبيـة الذيـن يقـرون بشرعيـة هـذا الامتداد، 
 وبعـض الآراء التـي ترفضـه كالقاضي كاول، لا سـيما فيما يمكن للجهات الفاعلـة غير الحكومية امتلاكه 
مـن مؤهلات للوفـاء بالمتطلبـات التنظيميـة، في ظـل أن النظـام الأسـاسي غير واضـح فيام يتعلـق 
بالمعايير التـي بموجبهـا يمكن أن تكون المجموعـة مؤهلة لتكون “تنظيمية” لأغـراض المادة 7 )2( )أ( 
مـن النظـام الأسـاسي. وفي حين أشـار البعـض إلى أن المنظامت الشـبيهة بالدولة هي مـن ترقي فقط 
لهـذا الوصـف ،فـإن الغرفـة تـرى أن الطبيعـة الرسـمية لمجموعـة ما ومسـتوى تنظيمهـا لا ينبغي أن 
يكـون المعيـار الأوحـد، بقـدر ما يؤخـذ في الاعتبار القـدرة على القيـام بأعمال تنتهك القيم الإنسـانية 

الأساسـية، وهـو مـا يمكن الاسـتدلال عليه مـن العنـاصر الآتية561:
ا-ما إذا كانت المجموعة تخضع لقيادة مسئولة أو لديها نظام راسخ.

أو منهجي ضد  النطاق  تنفيذ هجوم واسع  الواقع، وسائل  المجموعة تمتلك، في  إذا كانت  2-ما 
السكان المدنيين.

3-ما إذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على جزء من أراضي دولة ما.
4-ما إذا كانت المجموعة لديها أنشطة إجرامية ضد السكان المدنيين كهدف رئيسي.

5-ما إذا كانت المجموعة تعبر بوضوح، صراحة أو ضمنيًا ، عن نية لمهاجمة السكان المدنيين.
المعايير  أوكل  ببعض  تفي  والتي  أكبر،  مجموعة  من  جزءًا  المجموعة  كانت  إذا  ما  	-6 

المذكورة أعلاه.
وبالتطبيق على بعض التنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، نجد أن تنظيم 
»داعش« تنطبق عليه هذه المعايير، لاسيما في ضوء الانتهاكات الجسيمة، ووجود هيكل قيادي واضح، 

فضلا عن سيطرته على مساحة من أقاليم عدة دول.562
ــة مشــرطاً  ــر النظامي ــات غ ــى الجماع ــر ع ــذا الأم ــاق ه ــدم انطب ــاه آخــر إلى ع وذهــب اتج
أن تكــون تلــك السياســة صــادرة عــن الدولــة أو أحــد ممثليهــا وهــو الاتجــاه الــذي تبنــاه دكتــور 

560 Prosecutor v. Germain Katanga, Case No. ICC-0107/01-04/, Judgement, 396 (Sept. 30, 2008), http://www.icc-cpi.int/
iccdocs/doc/doc571253.pdf.

561 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity: Supra note,  SSRN 

Electronic Journal.

562 See, Sara Hassan, Why ISIS is not there Yet? Challenges and Opportunities for Prosecuting ISIS 

before the International Criminal Court.
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شريــف بســيوني، رئيــس ةنجل الصياغــة في افمواضت النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ــة مثــل الشرطــة أو الجيــش أو  ــات السياســة تنطبــق فقــط عــى أجهــزة الدول ــأى أن متطلب إذ ارت
المخابــرات أو غيرهــا مــن الوحــدات التنظيميــة، وبالتــالي فــإن المــادة 7 )2( )أ( لــن تشــمل المنظمات 
الأخــرى كالجماعــات غــر النظاميــة، ويســتند هــذا الاتجــاه إلى أن مــن شــأن القبــول بامتــداد هــذا 
الأمــر للجماعــات غــر النظاميــة أن يشــكل توســعاً يخــل بالهــدف المتوخــى مــن اشــراط هــذا الأمــر 
وكذلــك يهــدد فكــرة ســيادة الدولــة والتــي مــن المفــرض أن تكــون الجهــة المختصــة بالتحقيــق في 
هــذه الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الجماعــات، ومــن ثــم احتماليــة التأثــر عــى شرعيــة المحكمــة في 

هــذا النــوع مــن القضايــا.563
وعــى النقيــض مــا ســبق، فقــد خــا  كل مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
توافــر  لاشــراط  صريحــة  إشــارة  مــن  لروانــدا  الجنائيــة  والمحكمــة  ســابقاً  ليوغوســافيا 
هــذا  توافــر  مــدي  لتفســر  كبــر  هامــشً  المحاكــم  تلــك  لــدي  كان  لــذا  الركــن،  هــذا 
الــرط ، فعــى الرغــم مــن أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً ، خلصــت 
العامــة  السياســة  شرط  توافــر  يتطلــب  العــرفي  الــدولي  القانــون  أن  إلى   Tadic قضيــة   في 
التــي يتــم تنفيــذ الجريمــة ضــد الإنســانية وفقــاً لهــا، ولكنهــا لم تشــرط أن تصــدر هــذه السياســة 
مــن دولــة، إلا أنهــا تراجعــت عــن هــذا الموقــف في قضيــة Kunarac، فقضــت غرفــة الاســتئناف في 
ــاط الأفعــال  ــه لا يشــرط ارتب ــة ليوغوســافيا الســابقة في عــام 2002 بأن ــة الدولي المحكمــة الجنائي
الإجراميــة المشــكلة لجريمــة ضــد الإنســانية بسياســة دولــة أو منظمــة إجراميــة حتــى تنــدرج تحــت 

وصــف جريمــة ضــد الإنســانية.564
  وبالمثــل، خلصــت المحكمــة الجنائيــة الدولية لروانــدا في قضية Akayesu إلى أن مفهوم السياســة 
لا يدخــل في تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية إلا بوصفــه تفســراً لمعنــى هجــوم “منهجــي” وليــس 

باعتبــاره عنــر منفصــل.565
وعــى النقيــض مــن ذلك، خلصــت المحكمة العليا في كنــدا في قضية Finta إلى أن مــا يميز الجرائم 
ضــد الإنســانية عــن غيرهــا مــن الجرائــم الجنائيــة الأخــرى بموجب القانــون الجنــائي الكنــدي هي أن 
 الأعمال الوحشــية التي تعتبر عناصر أساســية للجريمة قد ارتكبت في إطار سياســة للتمييز أو لاضطهاد 

مجموعة محددة.566
وقــد أدي هــذا التناقــض مــع تواتــر أحــكام المحاكــم الدوليــة في هــذا الصــدد إلي تــرك المجــال 
ــن  ــة م ــر السياســة العام ــار عن ــدي اعتب ــدولي في م ــائي ال ــون الجن ــاء القان ــاف فقه واســعاً لاخت

563 M. Cherif Bassiouni, CRIMEs AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 

Supra note, chs. 5, 7, P 208.

564 CHARLES CHERNOR, ARTICLES WHAT MAKES A CRIME AGAINST HUMANITY A CRIME 

AGAINST HUMANITY, Supra note, P 421.

565 Margaret McAuliffe deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against 

Humanity, 22 Human Rights Quarterly 374 (2000).

566 MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY, Supra note, P 44.
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العنــاصر المكونــة للجرائــم ضــد الإنســانية، فذهــب فريــق إلي أنــه عــى الرغــم مــن عــدم النــص 
عــى هــذا الــرط صراحــة فإنــه مفــرض بحســب أن هــذا الركــن هــو الــذي يحيــل هــذه الجريمــة 

مــن جريمــة وطنيــة إلى جريمــة دوليــة تمــس الإنســانية بأسرهــا.567
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــة النظــام الأســاسي للمحكم ــة لصياغ ــة التحضيري ــا حــدا  باللجن   وهــو م
إلي النص على هذا الركن صراحة في المادة السابعة حينما أشارت إلى كون الهجوم “ عملاً بسياسة دولة 
 أو منظمــة تقــي بارتــكاب هــذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياســة”، ويســتدل على توافــر هذه الركن 
ــاة  ــه الجن ــا يبدي ــال م ــن خ ــة” أو م ــة “ المنهجي ــذ الجريم ــا تنفي ــم به ــي يت ــة الت ــن الطريق م
مــن دعــم إيجــابي ســواء بفعــل أو مــن خــال الامتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه أن يدعــم 
للمحكمــة  التمهيديــة  الدائــرة  خلصــت  ســبق،  لمــا  وتطبيقــاً  الإجرامــي.  النشــاط  تنفيــذ 
للجريمــة  المكونــة  الأفعــال  تتــم  أن  ضرورة  إلي   Blaskic قضيــة   في  الدوليــة  الجنائيــة 
الهجــوم  تنفيــذ  بموجبهــا  يتــم  خطــة  أو  ســياسي،  »هــدف  وجــود  إطــار  في   الإنســانية 
 أو إيديولوجيــة، بالمعنــى الواســع للكلمــة لتدمــر جماعــة محليــة مــا أو اضطهادهــا أو إضعافهــا”568،
ــياق  ــن س ــتنباطها م ــي اس ــمي، إذ يكف ــكل رس ــة بش ــة معلن ــذه السياس ــون ه ــرط أن تك ولا يش
حــدوث الأفعــال الإجراميــة وطريقــة ارتكابهــا بغــض النظــر عــن كــون هــذه السياســة  صــادرة عــن 

ــة أو عــن منظمــة إجراميــة، نذكــر منهــا569: الدول
الظــروف التاريخيــة العامــة والمجــال الســياسي العــام الــذي وقعــت فيــه الأفعــال  	-1

الإجراميــة.
إنشائه وتنفيذه كسياسية مستقلة على أي مستوى سلطة في إقليم معين. 	-2

المحتوى العام للبرنامج السياسي، كما يظهر في كتابات و خطب مؤلفيه. 	-3
دعاية إعلامية. 	-4

تعبئة القوات المسلحة. 	-5
الهجمات العسكرية المنسقة زمنيا و جغرافياً. 	-6

الروابط بين التسلسل الهرمي العسكري و الهيكل السياسي و برنامجها السياسي. 	-7
تغييرات في التكوين “العرقي” للسكان. 	-8

التدابير التمييزية، سواء الإدارية أو غيرها. 	-9
نطاق أعمال العنف المرتكبة. 	-10

567 د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق ، ص 320.

568 د. محمد صلاح أبو رجب، المرجع سابق ، ص 321.

569 THE PROSECUTOR v. TIHOMIR Blaskic Judgement, IT-9514--T Para 203 -205, 3 March (2000). 

See also, Prosecutor V. Dragan Nikolic, IT-942--R 61, 1995, Para 26, PROSECUTOR v. DUSKO TADIC, 

DECISION ON THE DEFENCE MOTION FOR  INTERLOCUTORY APPEAL ON JURISDICTION, 

Para 653, 655, 2 Oct 1995. See also, Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against 

Humanity, Supra note.

د. محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية للقادة، مرجع سابق ، ص 322.
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ومــن ناحيــة آخــري، ذهــب اتجــاه آخــر إلى عــدم اعتبــار السياســة العامــة أحــد أركان 
الجريمــة ضــد الإنســانية. عــى ســبيل المثــال: قضــت دائــرة الاســتئناف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا ســابقاً في حكــم لهــا ، بأنــه عــى الرغــم مــن أهميــة ورود سياســة عامــة يتــم تنفيــذ 
الأفعــال الإجراميــة الــواردة في النظــام الأســاسي وفقــاً لهــا، إلا أنهــا لا تعــد أحــد أركان الجريمــة.570

ــة  ــة الدولي ــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائي ــا دائ ــي أدرجته ــات الت ــن المرجعي  ويعــد مــن ب
ليوغســافيا الســابقة في قضيــة كونــارك، لدعــم موقفهــا أنــه لا يوجــد أي خطــة   أو عنــر السياســة، 
هــو تقريــر الأمــن العــام إلى مجلــس الأمــن بشــأن مــروع النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة.       وأخــراً ذهــب اتجــاه ثالــث إلى وجــوب التخــي عــن هــذا الــرط 
ــل  ــرط أن يســاعد في ح ــذا ال ــن ه ــي ع ــأن التخ ــن ش ــا: أن م ــباب571، أوله ــدة أس ــتناداً إلى ع اس
ــه أو  ــدي تعارض ــن وم ــذا الرك ــراط ه ــض اش ــا يخ ــاسي في ــام الأس ــودة في النظ ــات الموج التناقض
توافقــه مــع اشــراط منهجيــة تنفيــذ الفعــل الإجرامــي، ثانيــاً: مــن شــأن عــدم اشــراط هــذا الركــن 
أن يســمح بتضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية لجريمــة الإرهــاب الــدول. إلا أن هــذا الــرأي قــد لقــي 
معارضــة شــديدة اســتناداً لتعارضــه الصريــح مــع نــص المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي، فضــاً 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــح المحكم ــه يمن ــة كون ــك ســيادة الدول ــن أن اســتبعاد شرط السياســة ينته ع

ســلطة لمحاكمــة جرائــم غــر دوليــة.
ــة  ــف لجن ــد مواق ــألة، فنج ــذه المس ــدولي إزاء ه ــون ال ــة القان ــف لجن ــص موق ــا يخ ــا في أم
القانــون الــدولي حــول هــذا الموضــوع قــد تغــرت في كثــر مــن الأحيــان، ولكــن حتــى تصريحــات  
ــة ليوغوســافيا ســابقاً  ــة الدولي ــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائي ــكاد لا تدعــم موقــف دائ ILCت
وتتــاشي في فحواهــا مــع موقــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. عــى ســبيل المثــال: أشــارت لجنــة 
القانــون الــدولي تعليقــاً عــى مــروع مدونــة جرائــم ضــد الإنســانية لعــام  1996 بــأن الغــرض مــن 

توافــر هــذه السياســة  هــو اســتبعاد »الأفعــال العشــوائية«.572
وجديــر بالذكــر أن بعــض فقهــاء القانــون الجنــائي الــدولي قــد قامــوا بتقييــم هــذا الــرط في 
إطــار علاقتــه باشــراط منهجيــة واتســاع نطــاق الأفعــال الإجراميــة التــي تقــع في نطــاق الجرائــم 
ضــد الإنســانية كــا عرفهــا النظــام الأســاسي. فوفقــا للبعــض ، لا يكفــي اثبــات وجــود »سياســة« 
لكــن يجــب عــى المــرء أيضــا أن يثبــت درجــة مــن المنهجيــة في تنفيــذ الفعــل الإجرامــي، وبالتــالي، 

570 Prosecutor v Kunarac, Case No. IT-961/23- -A, Judgment, at para. 98 (June 12, 2002), MOHAMED 

ELEWA BADAR, From the Nuremberg Charter to the Rome Supra notem P 113.

571 William A. Schabas, Crimes Against Humanit, Supra note, P 350.The Secretary-General, Report of 

the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808, U.N. Doc. S/25704, 

paras. 47–48 (May 3, 1993)

  See generally, Matt Halling, Push the Envelope – Watch It Bend: Removing the Policy Requirement 

and Extending Crimes against Humanity, 23 LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 827–845 

(2010).

572 William A. Schabas, Crimes Against Humanity, Supra note, P 353.
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ــا  ــه عــى عكــس م ــي ل ــد كل معن ــة واتســاع النطــاق يفق ــاري المنهجي ــن معي ــا ب ــإن الفصــل م ف
يبديــه ظاهــر النــص مــن اســتخدام عبــارة »أو« بالإشــارة إلى الســمتين الســابقتين. هــذا هــو الموقــف 
الــذي تبنــاه Ambos, Heller, Halling.  عــى جانــب آخــر، ارتــأى آخــرون أن عنــر السياســة هــو 
متطلــب أعــى مــن معيــار منهجيــة تنفيــذ الفعــل الإجرامــي دون ارتبــاط بــن هذيــن الأمريــن، فقــد 
تكــون الهجــات منتظمــة دون إظهــار سياســة خلفهــا، عــى ســبيل المثــال: إذا ارتكبــت سلســلة مــن 
أعــال الإبــادة عــى طــول الطريــق عــر الأراضي التــي تشــغلها أقليــة عرقيــة بشــكل ممنهــج ، ومــع 
ــي هــذا  ــة، إذن لا يمكــن مقاضــاة مرتكب ــة العرقي ــادة الأقلي ــك، إذا لم يثبــت وجــود سياســة لإب ذل

الفعــل في إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية.573
 وتتفق الباحثة مع الرأي الأول فيما انتهي إليه من اعتبار اشــراط وجود »سياســة« يجعل الفصل 
ــك لأن  ــق، وذل ــل للتطبي ــر ذي مح ــن غ ــن منفصل ــل كمعياري ــاق الفع ــاع نط ــة واتس ــن منهجي ب
ــة  ــه المحكمــة الجنائي ــة مــا ســبق أن تبنت ــا للمنهجي ــة تبنــت في تعريفه ــة الدولي المحكمــة الجنائي
ــة  ــد رؤي ــا يؤك ــلفاً”، م ــدة س ــن “ سياســة وخطــة مع ــر ع ــا تع ــيو كونه ــة أكاس ــدا في قضي لروان
المحكمــة “للمنهجيــة” و”السياســة” كونهــا مترادفــان، وهــو مــا بــدا واضحــا في حكمهــا في قضيتــي 
كاتانغــا و بمبــا، حيــث خلصــت المحكمــة إلى اعتبــار أن متطلبــات السياســة هــي متطلبات أعــي”.574

 عــى العكــس مــن ذلــك، ذهــب رأي آخــر إلى أن الاعــراف بعنــر السياســة لا يحــل 
الإنســانية،  ضــد  الجرائــم  حــالات  جميــع  في  إلزامــي  كمتطلــب  »منهجــي«  معيــار  محــل 
ــل  ــن قب ــره م ــم تفس ــد ت ــم، وق ــن التنظي ــدًا م ــة ج ــة عالي ــب درج ــي« يتطل ــح »منهج فمصطل
ــاً  ــع نمط ــاً و تتب ــا دقيق ــي »تنظي ــه يعن ــى أن ــابقاً ع ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
ــة في  ــر مرون ــد أك ــة«  يع ــح »سياس ــأن مصطل ــول ب ــث للق ــب رأي ثال ــن ذه ــاً«575، في ح منتظ
ــة  ــابقاً  في قضي ــافيا س ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــال: أاشرت المحكم ــبيل المث ــى س ــره. ع تفس
ــذي  ــات صفــة الرســمية لــرط السياســة، فمجــرد البــث الإذاعــي ال Tadic إلي أنـه لا حاجــة لإثب
ــاً عــى توافــر هــذه »السياســة«، بالتــالي يمكــن في  يدعــو إلى القتــل الجماعــي ســيكون دليــاً كافي
ــكاب  ــا ارت ــم به ــي  ت ــة الت ــال الطريق ــن خ ــية م ــذه السياس ــر ه ــتنتاج تواف ــروف اس ــض الظ  بع

الأفعال الإجرامية.576
وبالتطبيـق على قضيـة أحداث العنف بعد الانتخابـات في كينيا عام2007، يتضـح لنا هذا الجدل 
الفقهي وكيف تناولته المحكمة الجنائية الدولية . ويرجع اختيار هذه القضية تحديداً لأنها تتطرق إلى 
 المتطلبات السياقية الواردة في المادة 7 )2( )أ( من وجوب ارتكاب مثل هذه الجرائم وفقًا لسياسة الدولة 

أو المنظمة.577

573 Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 67.

574 Id, P 67.

575 ) MAHNOUSH H ARSANJANI, DEFINING “CRIMES AGAINST HUMANITY, Supra note, P 47

576 Id,  P52.

577 Situation in the Republic of Kenya, Doc No. ICC-0119-09/, Dissenting Opinion of Judge Hans-Peter 

Kaul to Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation 
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  و تكشــف القضيــة الكينيــة عــن أحــداث عنــف واســعة النطــاق نظمهــا القــادة السياســيون 
 في كينيــا في أعقــاب انتخابــات عــام 2007 المتنــازع عليهــا، وقــع في ســياق دولــة فقــدت الســيطرة 
ــة  ــدا أنهــم فقــدوا الثقــة في الدول ــن ب عــي بعــض مرافقهــا، حيــث قــام القــادة السياســيون، الذي
ــق التلاعــب بالأعــراق أو اســتخدام  ــة الجماهــر – بشــكل عــام عــن طري ــة، بتعبئ كســلطة قانوني
الكيانــات التــي يفُهــم عــادة أنهــا مــن صلاحيــات الدولــة، مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم السياســية 
ــن  ــم م ــى الرغ ــالات، ع ــذه الح ــز ه ــن أن تتمي ــف يمك ــة كي ــة الكيني ــف الحال ــة. و تكش الخاص
وجــود سياســة دولــة متماســكة، باعتــاد الخطــط، وإعــادة تخصيــص المصــادر، و التنســيق الفعــال 
و غيرهــا مــن تدابــر التعبئــة، التــي تســتهدف جميعهــا اســتهداف العنــف ضــد أنصــار المعارضــن 

ــيين.578 السياس
وترتيبــاً عــى هــذه الأحــداث الداميــة، ،أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الثانيــة للمحكمــة 
للمحكمــة  العــام  المدعــي  أوكامبــو)  طلــب  عــى  بنــاء   2010 مــارس  في  الدوليــة  الجنائيــة 
الجنائيــة الدوليــة حينــذاك(، قــرارًا يجيــز للمدعــي العــام بــدء تحقيــق في أعــال العنــف 
انقســمت  التمهيديــة  الدائــرة  فــإن  ذلــك،  ومــع  كينيــا،  في  الانتخابــات  أعقبــت  التــي 
الموضوعــي  الاختصــاص  لديهــا  المحكمــة  كانــت  مــا  إذا  فيــا  تحديــدا  الأمــر،  هــذا   حــول 
في هــذه القضيــة، بحجــة أنــه لا توجــد أســباب كافيــة للاعتقــاد بــأن الجرائــم التــي ارتكبــت في كينيــا 
في أوائــل عــام 2008 قــد تمــت “عمــاً بسياســة دولــة أو سياســة تنظيميــة أو تعزيزهــا” لارتــكاب 
اعتــداء عــى الســكان المدنيــن، كــا هــو مطلــوب في المــادة 7 ) 2( ) أ ( مــن نظــام رومــا الأســاسي.579

وبعــد انتهــاء المدعــي العــام مــن تحقيقاتــه في ديســمبر2010 ، قدم أوكامبــو) المدعــي العام(طلباً 
للدائرة التمهيدية الثانية بإصدار أوامر اســتدعاء إلى ســتة كينيين، جميعهم مشــتبه في ارتكابهم جرائم 
 ضــد الإنســانية، للمثــول أمــام المحكمــة ومــن بــن المشــتبه بهــم موظفــون مدنيــون رفيعــو المســتوى 

وسياسيون بارزون.580
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الاســتئنافية  الدائــرة  اســتنتاج  العــام  المدعــي  وأتبــع 
بــأي  المتهــم  أعــال  أو  الهجــوم  دعــم  يجــب  لا  بأنــه  كونــاراك  في  الســابقة  ليوغســافيا 
الأســاسي  النظــام  في  هنــاك  يكــن  لم  أنــه  لاســيما  »الخطــة«،  أو  »السياســة«  مــن  شــكل 
دليــاً  يتطلــب  مــا  المزعومــة  الأفعــال  ارتــكاب  وقــت  العــرفي  الــدولي  القانــون  في   أو 
على وجود خطة أو سياسة لارتكاب هذه الجرائم. ]…[ ، إذ يكفي إقامة الدليل على أن الهجوم كان 
موجهــا ضــد الســكان المدنيــن و أنــه كان منتــرا على نطاق واســع أو ممنهــج، وهي عنــاصر قانونية 
 للجريمــة، ولكــن لإثبــات هــذه العنــاصر، ليــس من الــروري إظهــار أنها كانــت نتيجة وجود سياســة 

into the Situation in the Republic of Kenya, para.66 (Pre-Trial Chamber II, Mar. 31, 2010), http://www.

icccpi.int/iccdocs/doc/doc854287.pdf.

578 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity: Lessons from and for 

the Case of Kenya,  Supra note.

579  Id.

580  Id.
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 أو خطة، ولكن ذلك لا يعنى أنه ليس من المفيد تحديد أن الهجوم كان موجها ضد الســكان المدنيين 
وأنــه كان واســع النطــاق أو منهجــي )خاصــة الأخــر( لإثبــات أنــه كان في الواقــع سياســة أو خطــة، 
ولكــن قــد يكــون مــن الممكــن إثبــات هــذه الأشــياء بالإحالــة لأمــور أخــرى. و بالتــالي، قــد يكــون 

وجــود سياســة أو خطــة ذا صلــة وثيقــة بالمعلومــات، ولكنــه ليــس عنــراً قانونيــاً في الجريمــة.581
الجنائيــة  للمحكمــة  التابعــة  المحاكمــة  قبــل  مــا  هيئــة  واتخــذت 
ذلــك  و  الســابق،  العــام  المدعــي  رأي  إليــه  انتهــي  لمــا  مماثــا  موقفــاً   الدوليــة 

في قرارها بإصدار مذكرة توقيف بحق جانبيير بيمبا غومبو.582
عــى  توافقــت  الثانيــة  التمهيديــة  الدائــرة  في  القضــاة  أغلبيــة  إن  القــول،  وخلاصــة 
رومــا  نظــام  بموجــب  جوهريــاً  اختلافــاً  يختلــف  لا  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  مفهــوم  أن 
الأســاسي مقارنــة بالقانــون العــرفي، و بينــا تؤكــد الدائــرة أن مطلــب السياســة هــو مطلــب 
ســياقي منفصــل، فإنــه يعنــي ضمنــاً أنــه إلي الحــد الــذي قامــت فيــه المجموعــة بالاعتــداء 
تنظيميــة.  سياســة  وجــود  عــى  دليــاً  ذلــك  اعتبــار  يمكــن  منظــم،  هجــوم  خــال   مــن 
وقد عارض القاضي كاول هذا الرأي، مســتنداً إلى أن متطلبات المادة 7 )2( )أ( تحدد بوضوح اختلاف 
 نظــام رومــا الأســاسي عــن القانــون العــرفي، حيــث إنهــا تضيــف عنــرًا إضافيًــا وهــو سياســة الدولــة 

أو السياسة التنظيمية المرتبطة بالهجوم نفسه.583
 وإجــالاً، يمكــن اختصــار الاختــاف الفقهــي حــول عنــاصر الجرائــم ضــد الإنســانية عــى اختلافها 
في مدرســتين رئيســيتين، تنظــر كل منهــا إلى بعــد مختلــف في تعاطيهــا مــع الجرائــم ضــد الإنســانية: 
فيراهــا الفريــق الأول باعتبارهــا أداة قانونيــة لحمايــة و إنفــاذ  القانــون الــدولي  الإنســاني، ولهــذا 
يتبــع نهجــا توســعياً في تفســر العنــاصر المشــكلة للجرائــم ضــد الإنســانية، وفي المقابل، يعــي الفريق 
الثــاني مــن حقــوق الــدول للتعامــل مــع الشــؤون الداخليــة وذلــك مــن خــال اتبــاع نهــج تضييقــي 

في التعامــل مــع عنــاصر الجريمــة. 

581 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity, Supra note.

582 Id.

583 Id.



213

الفصل الثاني
 إشكاليات المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء 

عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
للقــادة  الجنائيــة  المســئولية  مــن  كل  تنــاول  بعــد  بمــكان  الأهميــة  مــن 
نقــف  أن   ، والدراســة  بالتحليــل  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  وكذلــك  والرؤســاء 
النــوع  هــذا  عــى  المســئولية  تلــك  فيهــا  تنطبــق  التــي  الحــالات  تقييــم    عــى 
مــن الجرائــم وذلــك في ضــوء محوريــن أساســن : يتنــاول أولهــا الإشــكاليات الموضوعيــة 
ضــوء  في  الإنســانية   ضــد  الجرائــم  ارتــكاب  عــن  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة  للمســئولية 
القانــوني  اليقــن  بعــد  تتعلــق  والتــي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام 
المعــاصرة  التغــرات  لتــاشي  الجرائــم   هــذه  إطــار  في  موضوعــات  مــن  يــدرج  ومــا 
الإنســانية،  ضــد  للجرائــم  الخطــورة  في  مماثلــة  تكــون  قــد  دوليــة  جرائــم  بــروز   مــن 
إن لم تكــن ذات خطــورة أكــر وهــي جريمــة الإرهــاب الــدولي، وذلــك في )مبحــث أول(،  ثــم يتنــاول 
)المبحــث الثــاني( اســتعراض إشــكاليات النطــاق الشــخصي للمســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء 
والتــي تتنــاول الفئــات الخاضعــة لهــذا النــوع مــن المســئولية في ضــوء متغــرات العــر و ظهــور 
فاعلــن مــن غــر الــدول ، فضــاً عــن التعــرض  لفئــات مازالــت تحتــل مناطــق رماديــة في الفقــه 
الجنــائي الــدولي مــن حيــث مــدى خضوعهــا لأحــكام هــذه المســئولية وهــي قــوات حفــظ الســام 

التابعــة للأمــم المتحــدة.
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المبحث الأول
 إشكاليات النطاق الموضوعي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء 

عن جرائم ضد الإنسانية
تكمــن إشــكاليات انطبــاق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء حــال ارتــكاب الجرائــم ضــد 
الإنســانية في ضــوء مــا ســبق أن تناولتــه الدراســة مــن تحليــل وتأصيــل ؛ في عــدة محــاور تتعلــق 
ــة  ــدأ الشرعي ــع  مب ــدي اتســاقها م ــوف عــى م ــا بشــكل أســاسي ،  بالوق ــاصر كل منه بتفســر عن
ــان  ــب ث ــة في مطل ــل الحماي ــخص مح ــة للش ــة المدني ــذاك الصف ــب أول ، وك ــه  في مطل ومقتضيات
ــة إدراج جريمــة الإرهــاب في إطــار تفســر المــادة  ــاول المطلــب الثالــث مــدي إمكاني ، وأخــراً  يتن

الســابعة مــن النظــام الأســاسي.
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المطلب الأول
إشكالية عدم اتساق سياسة التجريم مع الأحكام العامة للجريمة

ــدرة  ــة وق ــدم كفاي ــان ع ــن الأحي ــر م ــس في كث ــة يعك ــة الدولي ــة بالصف ــم الجريم ــح وس أصب
الجهــود الوطنيــة بمفردهــا عــى التصــدي ومواجهــة هــذا النــوع مــن الجرائــم ، وهــو مــا يصطــدم 
ــق  ــا يتعل ــاب في ــم والعق ــة في التجري ــة بالسياســة الجنائي ــة الصل ــة وثيق مــع الطبيعــة الموضوعي

ــه ــة( و مقتضيات ــدأ الشرعي ــم) مب بأســاس التجري
ذلــك أن المفهــوم التقليــدي لمبــدأ الشرعيــة في القوانــن الجنائيــة الوطنيــة لا يتفــق بالــرورة 
ــن  ــادة )22( م ــة الم ــن صياغ ــاً م ــدا واضح ــا ب ــو م ــدولي، وه ــائي ال ــون الجن ــه في القان ــع مفهوم م
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتــي نصــت عــي عــدم  تناقــض مبــدأ الشرعيــة كــا 
عرفتــه المحكمــة : »  لا يســأل الشــخص جنائيــاً بموجــب هــذا النظــام الأســاسي مــا لم يشــكل الســلوك 
المعنــي وقــت وقوعــه , جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة،  مــع  تكييــف أي ســلوك عــى أنــه 
ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الــدولي خــارج إطــار هــذا النظــام الأســاسي”  أي بموجــب القانــون 

الــدولي العــرفي أو القانــون الاتفاقــي.584
ويقصــد بهــذا المبــدأ: » أنــه لا يجــوز أو لا ينبغــي أن يواجــه الشــخص عقوبــة جنائيــة إلا إذا كان 
 ارتكــب فعــاً قــد جرمّــه القانــون قبــل قيامــه بهــذا الفعــل، بحيــث يتــم إعــان الجرائم بنــص قانوني 
ــد  ــون وتحدي ــوص القان ــاب في نص ــم والعق ــادر التجري ــر مص ــو ح ــالي ه ــه585، وبالت ــس في لا لب
 الأفعــال التــي تعــد جرائــم وبيــان أركانهــا وتحديــد العقوبــات المقــررة لهــا ســواء مــن حيــث نوعهــا 
 Nullum crimen.  ــون ــص القان ــة إلا بن ــا جريمــة ولا عقوب ــا يعــرف ب أو مقدراهــا«.586، وهــو م

 sine lege
ولما كانت قواعد القانون الدولي تغلب عليها الصفة العرفية ، فإنه يصبح لمبدأ الشرعية مدلول 
من  الرغم  فعلي   ، الدولي  المستوي  على  الإجرامي  الفعل  تجريم  في  إليه  الاستناد  عند  مختلف 
 إدراج بعض الجرائم الدولية في بعض الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية ، فإنها لم تنشئ 
هذه الجرائم بقدر ما كشفت وأكدت العرف الدولي السابق على توثيقها في هذه الاتفاقيات الدولية587، 
لذا يذهب رأي إلى عدم انطباق مبدأ الشرعية بمعاييره الوطنية على الجريمة الدولية، إذ أن طبيعتها 
الاستثنائية تحررها من القيود التي تتطلبها الأنظمة الوطنية ، ومن بينها مبدأ الشرعية، في حين يذهب  
رأى أخر تبناه الدكتور شريف بسيوني – رحمة الله عليه- إلى أن وصف الجرائم بالدولية  لا ينبغي 

584 أثارت هذه المسألة جدلًا كبيراً حول مدي إمكانية استخدامها لإدراج جرائم آخري واردة في معاهدات دولية، بحيث 
ينسحب اختصاص المحكمة لها، أنظر د. فتحي على السيد، المرحلة التمهيدية لنظر الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 37.

585 George Fletcher. Basic Concepts of Criminal Law (1998), ch. 1.

586 محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير 

الاحترازي، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 1982، ص 81.

587 ) Elliott T. Ash, NULLUM CRIMEN SINE LEGE LII / LEGAL INFORMATION INSTITUTE 

(2010), https://www.law.cornell.edu/wex/nullum_crimen_sine_lege (last visited Apr 14, 2018). 
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أن يجعلها بمنأى عن احترام مبدأ الشرعية كونه في الأساس معنى باحترام حقوق الإنسان الأساسية 
بألا يسأل عن فعل لم يتم تجريمه قبل ارتكاب الفاعل له ، وقد أكدت الفقرة الأولي من المادة)22(في 
النظام الأساسي على مبدأ الشرعية، بحيث قررت أن الشخص لا يسأل جنائياً بموجب هذا النظام ما لم 

يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وينبثق عن مبدأ الشرعية ويرتبط به بعض من الإشكاليات المتعلقة به:

أ   -إشكالية الغموض وعدم الاتفاق على المفاهيم القانونية:
تعــد الجرائــم الدوليــة التــي تخضــع لميثــاق رومــا بالغــة الخطــورة، إلا أن الجرائــم ضد الإنســانية 
ــة  ــم القانوني ــي ينبغــي أن تتوافــر دائمــاً في المفاهي ــد الت لم تكتســب بعــد صفــة الوضــوح والتحدي
الــوارد في التشريعــات الجنائيــة الوطنيــة ، مــا يتعــارض مــع وضــع حلــول جذريــة لعــدة عقبــات 

تعــرض متطلبــات الملاحقــة القضائيــة الدوليــة.
ب -إشكالية القياس والتفسير الموسع:

 يرتبــط بهــذه الإشــكالية فكــرة قبــول التفســر الواســع والقيــاس ، وهــو أمــر مرفــوض 
 عــى مســتوي القوانــن الجنائيــة الوطنيــة ، إلا أن العــرف الــدولي قــد تواتــر عــي قبولــه 
عــى مســتوي الجرائــم الدوليــة، وذلــك كأن يــرد جملــة مــن الأفعــال التــي تمثــل صــورة مــن صــور 
ــة  ــال إجرامي ــات أفع ــادي إف ــك لتف ــر، وذل ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــانية ع ــد الإنس ــم ض الجرائ
 مشــابهه مــن العقــاب ، وهــو مــا يتناقــض مــع مبــدأ الشرعيــة588، وذلــك في تناقــض واضــح 
مــع نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )22( في النظــام الأســاسي، والتــي تقــرأ عــى النحــو الآتي: »يــؤول 
تعريــف الجريمــة تأويــاً دقيقــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس, وفي حالــة الغمــوض 

يفــر التعريــف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة«.
جـ -مخالفة مبدأ الشرعية:

ــة  ــل الأنظم ــورات في ظ ــن التط ــد م ــاء بالعدي ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــدأ المس ــر مب م
 الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة، وصــولاً للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
والتــي وضعــت أكــر النصــوص شــمولاً لتنظيــم هــذه المســئولية، إلا أنهــا مازالــت بدروهــا 
ــية  ــاصر الأساس ــن العن ــرر م ــا تتح ــن كونه ــتثنائيتها م ــع اس ــا، وتنب ــتثنائية في نوعه ــئولية اس مس
ــل  ــه أخ ــة، إلا أن ــوع الجريم ــه في وق ــكري بفعل ــدني/ عس ــد م ــارك القائ ــائي إذا لم يش ــم الجن  للإث
 بمــا ألقــي عــى عاتقــه مــن واجبــات، إذ أنــه لم يمنــع وقــوع الجريمــة مــن قبــل مرءوســيه 
الأســباب  مــن  لديــه  توافــر  أو  علمــه  إلي   نمــا  حينــا  ارتكابهــا  حــال  عليهــا  يعاقبهــم   أو 

أن يعلم بارتكابها.
ــة  ــورة الجريم ــامة وخط ــن جس ــاء م ــادة والرؤس ــة للق ــئولية الجنائي ــرة المس ــت فك ــد نبع وق
الدوليــة التــي تســتدعي إيجــاد نــوع جديــد مــن المســئولية لمحاســبة كل مــن شــارك بشــكل مبــاشر 
أو غــر مبــاشر في اقترافهــا، وعــى الرغــم مــن أن التطبيقــات القديمــة والمعــاصرة مازالــت تواجــه 
العديــد مــن التحديــات كالتصديــق عــى ميثــاق رومــا، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن الاعــراف بــأن هــذه 

النظريــة قــد خلقــت حافــزاً للقــادة والرؤســاء للقيــام بمســؤلياتهم.

588 د. هادي المري، جريمة العدوان، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 221.
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ــة لا ينبغــي أن يتناقــض مــع ثوابــت  ــق هــذه النظري ــا تطبي ــي يحظــى به ــة الت ولكــن الأهمي
 القانــون الجنــائي، لاســيما مبــدأ الشرعيــة الــذي يقــي بــألا جريمــة ولا عقوبــة بغــر نــص، ولعــل 
ــة.  ــل هــذه النظري ــار لتحلي ــدا كمعي ــم ضــد الإنســانية تحدي ــار الجرائ  هــذا هــو الســبب في اختي
وذلــك لأن المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قــد ضمنــت 
ــة   ــارة عام ــانية عب ــد الإنس ــم ض ــار الجرائ ــدرج في إط ــي تن ــة الت ــال الإجرامي ــة الأفع ــام قائم في خت
 catch all sentence، تقــي بخضــوع » الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل 
ــة  ــة العقلي ــم أو بالصح ــق بالجس ــر يلح ــديدة أو في أذى خط ــاة ش ــداً في معان ــبب عم ــي تتس  الت
ــم ضــد الإنســانية. وعــى الرغــم مــن الوجاهــة  ــة” لاختصــاص المحكمــة في إطــار الجرائ أو البدني
ــادة  ــواردة في الم ــال ال ــي مشــابه للأفع ــل إجرام ــه  لا يحصــن أي فع ــص كون ــذا الن ــة له البراجماتي
 الســابعة مــن الإفــات مــن العقــاب، إلا أنــه يخالــف مبــدأ الشرعيــة كونــه لم يحــدد كنــه 
ــل  ــع المماث ــارة » ذات الطاب هــذه الأفعــال، وعــى الرغــم مــن أن النظــام الأســاسي قــد أضــاف عب
ــة  ــة العقلي ــم أو بالصح ــق بالجس ــر يلح ــديدة أو في أذى خط ــاة ش ــداً في معان ــبب عم ــي تتس  الت
ســبقها  مــا  تتبنــاه  لم  تقــدم  وهــو   ، الأخــرى  اللاإنســانية  الأفعــال  عجــز  إلى  البدنيــة”    أو 
ــد  ــن التحدي ــد م ــاج إلي مزي ــاً يحت ــر غموض ــار أك ــوي معي ــف س ــا لم تض ــم ، إلا أنه ــن محاك  م

حتى لا يتناقض مع مبدأ الشرعية.
القــراءة الأولى  الــدولي ILC  أنهــت  وجديــر بالذكــر أن لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون 
لمــروع اتفاقيــة مقترحــة لمنــع ومعاقبــة الجرائــم ضــد الإنســانية  في عــام 2017 ، والتــي أضافــت 
ــادة  ــة الم ــواردة في نهاي ــري« ال ــانية آخ ــال لا إنس ــة »أفع ــرة الخاص ــر إلى الفق ــن التفس ــداً م مزي
ــادة  ــة الإب ــن اتفاقي ــة )ج( م ــة )ب( والثاني ــن الثاني ــوء المادت ــرها في ض ــن تفس ــابعة، إذ يمك الس
 الجماعيــة589، وكذلــك، الأفعــال التــي تســبب نفــس النتائــج الضــارة مثــل الأفعــال المدرجــة 
يفتقــر  النــص  الســابعة590، ومــع ذلــك مــا زال  المــادة  )أ( إلى )ي( في  الفرعيــة  الفقــرات  في 
 الوضــوح والدقــة المتطلبــة في نصــوص التجريــم كأحــد اشــراطات تطبيــق مبــدأ الشرعيــة، 

ومن ثم يترك هامشاً كبيراً للتأويل قد يسمح بإفلات العديد من الجناة من العقاب.

589 Proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, 2010, available at 

http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/EnglishTreatyFinal.pdf (last visited Mar 21, 2018).

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو 

دينية، بصفتها هذه:

( أ ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً......«

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  (last visited Mar 31, 2018).

590 Proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity,  

Supra note.
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المطلب الثاني
إشكالية تحديد الصفة المدنية للشخص محل الحماية 

تحتــل إجابــة هــذا التســاؤل أهميــة كبــرة في تحديــد ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، باعتبــار 
أن المــدني هــو محــل حمايــة، وبالتــالي يلــزم تحديــد مــن هــم الأشــخاص المســتفيدون مــن هــذه 

ــة.591 الحماي
وقــد يبــدو التعريــف مــن الســهولة بمــكان للوهلــة الأولي، أو بمفهــوم المخالفــة هو مــن لا يحمل 
الصفــة العســكرية ، إلا أنــه مــن الناحيــة الفقهيــة ، مــازال يحيــط بمســألة وضــع معايــر لتحديــد من 
ينــدرج تحــت الصفــة المدنيــة  شيء من الغموض ،  إذ لم تعرف اللجنــة التحضرية لمؤتمر روما و كذلك 
 النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المقصــود بالمدنيــن كــا ورد ذكرهــم في المادة الســابعة 
مــن النظــام الأســاسي والتــي تحــدد الجرائــم ضــد الإنســانية كونها أحــد الجرائــم التي تخضــع للولاية 
ــح.  ــدرج تحــت هــذا المصطل ــراً لتفســر مــن ين ــالي تركــت هامشــاً كب ــة للمحكمــة، وبالت  القضائي
ــم  ــن الجرائ ــاط ب ــن الارتب ــوع م ــاك ن ــا ، كان هن ــة م ــه في مرحل ــر إلي أن ــذا الأم ــع ه ــد يرج وق
ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وبالتــالي كان يعتــد بمفهــوم المــدني وفــق مــا ورد في الملحــق الأول 
ــأن المــدني  ــادة 50 ب ــن الم ــرة الأولي م ــث نصــت الفق ــام 1977، حي ــف لع ــات جني  الإضــافي لاتفاقي
ــاني  ــود الأول والث ــا في البن ــار إليه ــخاص المش ــات الأش ــن فئ ــة م ــي إلى فئ ــخص لا ينتم ــو “أي ش ه
 والثالــث والســادس مــن الفقــرة ) أ ( مــن المــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة الثالثــة والمــادة 43 

من هذا الملحق “البروتوكول”. 592

591 على سبيل المثال، ماذا عن المقاتيلن الذين توقفوا عن القتال لأاسباب مرضية أو لاعتقالهم أو لعدم قدرتهم على آداء 

Hors de combat واجباتهم العسكرية؟ هل يعتبرون مدنيين أما عسكريين؟ ويعرفون باسم

«Hors de combat» is a French term used to refer to combatants that are, for reasons such as sickness, 

being wounded or detained, etc., unable to perform their military function. They are usually given 

special protection and treatment, like prisoner-of-war status.

592 وفقاً للمادة 43 من الملحق الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 »

-1 تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة 

مسئولة عن سلوك مرءوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. 

ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع 

المسلح.

2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية 

الثالثة( مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.

3 - إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف 

النزاع الأخرى بذلك.

الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, , 

/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm (last visited Mar 21, 2018).

-وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية جنيف الثالثة: » 

-1أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه القوات المسلحة
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جنيــف  اتفاقيــات  في  المشــركة  الثالثــة  المــادة  في  ورد  عــا  نوعيــاً  يختلــف  والــذي   
مبــاشرة  يشــركون  لا  الذيــن  الأشــخاص   “ بأنهــم:  المدنيــن  عرفــت  حيــث   ،1949 
في الأعــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص 
 العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر، يعاملــون 
 في جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو اللــون، أو الديــن 

أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.”593
 ويتميــز هــذا التعريــف مقارنــة بمــا ورد بالمــادة 50 مــن الملحــق الإضــافي الأول لاتفاقيــة جنيــف 
ــالي يضــم  ــة وبالت ــات القتالي ــر اتســاعاً، إذ يشــمل كل مــن لا يشــارك في العملي ــه أك 1977 في كون
مــن ألقــي ســاحه وتوقــف عــن المشــاركة في تلــك العمليــات، في حــن أن هــذا الشــخص لا يعتــر 
مدنيــاً وفقــاً لمــا ورد في المــادة )50( ســالفة الذكــر والتــي تبنــت نهجــاً اســتبعادياً باعتبــار المــدني هــو 
كل شــخص لا ينــدرج في الفئــات التــي ســبق أن أدرجتهــا المــادة، وبالتــالي عندمــا تــم الفصــل بــن 

مفهــوم الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب أصبــح معنــى »المدنيــة« أقــل وضوحًــا.
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــكل مــن المحكمــة الجنائي يضــاف إلى مــا تقــدم أن النظــام الأســاسي ل
ســابقاً والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لم يحــدد مــن ينــدرج تحــت إطــار »الســكان المدنيــن«، 
فظــل المصطلــح غــر واضــح مــا انعكــس عــى القضايــا المنظــورة أمــام تلــك المحاكــم. عــى ســبيل 
ــا Ruzindana و ــدا في قضاي ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــاؤل أم ــذا التس ــار ه ــال: ث المث
ــا  ــة ليوغســافيا ســابقاً في قضاي ــة الدولي ــك أمــام المحكمــة الجنائي Akayesu وKayishema، وكذل
Blagkic وMartic حيــث وقــع عــى عاتــق تلــك المحاكــم تحديــد أي الأفــراد يعتــرون »مدنيين«.594

عــاوة عــى ذلــك ، فقــد تبايــن مفهــوم المــدني الــذي تبنتــه المحاكــم المؤقتــة الســابقة ، فقــد 
 Mrkgic, Martic: تبنــت المحكمــة الجنائيــة ليوغوســافيا ســابقاً في عــدة قضايــا عــى ســبيل المثــال
مفهــوم المــدني كــا عرفتــه المــادة )50( مــن الملحــق الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف 1977 والــذي 
لا يعتــد بالصفــة المدنيــة للعســكريين الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة في القتــال. وعــى النقيــض مــن 

-2أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد 

أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان ھذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في ھذه 

المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة

: أ - أن يقودھا شخص مسئول عن مرؤوسيه

 ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا من بعد. 

ج- أن تحمل الأسلحة جهراً. د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها

-أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة

.اتفاقية جنيف الثالثة1949, اللجنة الدولية للصليب الأحمر)2017(, 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war (last 

visited Mar 21, 2018).

593 اتفاقية جنيف الرابعة، 1949 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 

(/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm (last visited Mar 21, 2018).

594 Cameron CharlesRussell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMAN supra note, P 61.
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Rutaganda, Muse�  ذل�ـك تبن�ـت المحكم�ـة الجنائي�ـة لروان�ـدا في ع�ـدة قضاي�ـا ، علـى س�ـبيل المث�ـال :
ــى  ــي تتبن ــف 1949 والت ــات جني ــة المشــركة لاتفاقي ــادة الثالث ــه الم ــوم المــدني كــا عرفت ma مفه
ــو يتســع  ــالي فه ــة، وبالت ــات القتالي ــه كل مــن لا يشــرك في العملي ــاً موســعاً للمــدني بصفت مفهوم

ليشــمل كل مــن توقــف عــن المشــاركة في تلــك العمليــات .595
ــدني«،  ــف »الم ــاص  في تعري ــا الخ ــي الآن  موقفه ــة  حت ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم ولم تحس
وهــو مــا بــدا واضحــاً في قــرارات الدائــرة التمهيديــة بشــأن تأكيــد التهــم في القضايــا مثــل كاتانغــا 
ــة صراحــة  ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي ــم تقب ــاKatanga and Chui , Bemba، فل وتشــوي وبيمب
Mar�  أو ترف�ـض التعري�ـف ال�ـذي تبنت�ـه المحكم�ـة الجنائي�ـة الدولي�ـة ليوغوسلـافيا س�ـابقاً في قضي�ـة

tic،حيــث يتــم تعريــف »المدنيــة« باســتبعاد المحاربــن الذيــن توقفــوا عــن القتــال، في حــن أنهــا 
اســتخدمت هــذا التعريــف  في قــرار بيمبــا596، وبالتــالي فــإن هــذا الغمــوض الــذي مــازال يكتنــف 
ــة، إذ أن  ــة الدولي ــة الجنائي ــراءات في المحكم ــة الإج ــر بشرعي ــأنه أن ي ــن ش ــف م ــذا  التعري ه
ــا  ــة الإجــراءات لئ ــن بداي ــداد قضاياهــم م ــة لإع ــة الحــدود القانوني ــم معرف »الأطــراف يحــق له

يعانــوا مــن عــدم العدالــة.«

595 Id, P 62

596 Id, P 62
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المطلب الثالث
إشكالية إدراج الإرهاب كجريمة ضد الإنسانية

 أثــارت الأعــال الإرهابيــة عــى المســتوي الــدولي بــدءاً مــن هجــات 11 ســبتمبر لعــام 2001 
ــرات  ــاً تفج ــالي، وأيض ــر 2002  في ب ــات 12 أكتوب ــك هج ــة، وكذل ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
ــولا  ــدن597، وص ــو 2005 في لن ــن يولي ــابع م ــرات الس ــارس 2004 و تفج ــد في 11 م ــارات مدري قط
للعمليــات المتواليــة التــي يقــوم بهــا تنظيــم داعــش في مناطق متفرقــة) ســوريا، العراق، ليبيــا( الكثير 
 مــن النقــاش القانــوني حــول إمكانيــة المســاءلة الجنائيــة الدوليــة لقــادة ومرتكبــي هــذه الجرائــم، 
ــة  ــاره جريم ــن النظــر إلي الإرهــاب باعتب ــم هــذه المســاءلة، وهــل يمك وفي أي إطــار ينبغــي أن تت
منفصلــة أو أنهــا تدخــل في إطــار جريمــة مــن الجرائــم التــي تدخــل في الاختصــاص القضــائي 
ــن أعــال الإرهــاب المعــاصرة تحــدث خــارج  ــد م ــة، لاســيما أن العدي ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
النزاعــات المســلحة، الأمــر الــذي حــدا بفريــق مــن الفقهــاء  إلي الدعــوة بتصنيــف الإرهــاب عــى 

ــلم. ــت الس ــب في وق ــن أن ترتك ــم يمك ــذه الجرائ ــل ه ــانية، لأن مث ــد الإنس ــة ض ــه جريم أن
وقبــل الانخــراط في التحليــل القانــوني لهــذه الجريمــة، فإنــه يجــدر التنويــه إلي أنــه لا يوجــد حتى 
الآن تعريــف متفــق عليــه دوليــاً لجريمــة الإرهــاب، ونعنــي هنــا الإرهــاب الــدولي، وليــس الإرهــاب 
ــكان فحســب  ــدولي إلى الم ــن الإرهــاب المحــي أو ال ــز ب ــي، ولا يشــر التميي عــى المســتوي الوطن
الــذي يرتكــب فيــه العمــل الإرهــابي ولكــن أيضــاً إلي جنســية الأفــراد أو الجماعــات المســئولة عــن 

ذلــك.598
فعــي الرغــم مــن الاســتخدام المتكــرر لهــذا المصطلــح بشــكل كبــر في عــالم اليــوم، إلا أنــه إلى 
ــه  ــاب نفس ــم أن الإره ــدولي. و رغ ــاب ال ــة الإره ــف جريم ــى تعري ــاع دولي ع ــد إج الآن لا يوج
مصطلــح غامــض، إلا أن هنــاك إجــاع عــام عــى أنــه ينطــوي عــى مفهــوم الترويــع والتخويــف، 
ــم التعامــل مــع مفهــوم الإرهــاب عــى الإطــاق، عــى المســتوى  ــه لم يت ــي أن غــر أن هــذا لا يعن
الــدولي ، ولكــن النهــج المتبــع هــو توصيــف بعــض الأفعــال بأنهــا إرهابيــة دونمــا وضــع تعريــف 
موحــد لجريمــة الإرهــاب، بحيــث يتــم إعطــاء الأفضليــة للتعامــل مــع المظاهــر الفرديــة للإرهــاب، 
ــدة  ــوالي30 معاه ــي الآن ح ــد حت ــذا يوج ــاب، ل ــول الإره ــاملة ح ــدة ش ــاد معاه ــن اعت ــدلا م ب
عالميــة أو إقليميــة رئيســية تتنــاول الإرهــاب، عــى ســبيل المثــال: عــى المســتوي الــدولي، الاتفاقيــة 
الخاصــة بالجرائــم و بعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــة عــى مــن الطائــرات لعــام 1969، و اتفاقيــة 
مناهضــة أخــذ الرهائــن لعــام 1979 ، واتفاقيــة قمــع الأعــال غــر المشروعــة الموجهــة ضــد ســامة 

597 Damgaard, Ciara, Individual Criminal Responsibility for Terrorism as a Crime against Humanity: 

An Appropriate Expansive Adaptation of the Subject Matter of Core International Crimes?, in 

INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORE INTERNATIONAL CRIMES 359 (2008), 

https://link.springer.com/chapter/10.10075_5-78781-540-3-978/ (last visited Mar 27, 2018

598 Available at (https://www.gbra.org/documents/hazardmitigation/update/Section18-Terrorism.pdf) 

lat visited 25th March 2018.
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الملاحــة البحريــة لعــام 1992، والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع الهجــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام 1997، 
والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999، والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع أعــال الإرهــاب 
النــووي لعــام  2005، أمــا عــى المســتوي الإقليمــي،  فهنــاك الاتفاقيــة العربيــة لمنــع الإرهــاب لعــام 
ــع  ــة لمن ــة الأوروبي ــام 1997، و الاتفاقي ــدولي لع ــاب ال ــة الإره ــامية لمكافح ــة الإس 1998، الاتفاقي

الإرهــاب لعــام 599.1977
ــا  ــام 1934 ،عندم ــرة في ع ــدولي لأول م ــع ال ــال المجتم ــر الإرهــاب عــى جــدول أع ــد ظه وق
طرحــت عصبــة الأمــم خطــة لصياغــة اتفاقيــة لمنــع الإرهــاب و المعاقبــة عليــه. وفي عــام 1937 تــم 
التوصــل إلى اتفــاق بشــأن اتفاقيــة منــع الإرهــاب و المعاقبــة عليــه. ومــع ذلــك، لم تحصــل الاتفاقيــة 

عــي التصديقــات الكافيــة لدخولهــا حيــز النفــاذ.600
وقــد بــدأ اســتخدام هــذا المصطلــح عــى المســتوى الــدولي عــى نطــاق واســع بــدءاً مــن حــادث 

لوكــربي في عــام 601.1988
 إذ أشــار الحــادث إلى أن الإرهــاب لم يعــد قضيــة وطنيــة، ومــع ذلــك إلي الآن تعــذر التوصــل 
إلي تعريــف موحــد لجريمــة الإرهــاب أســوة بغــره مــن الجرائــم الدوليــة كجرائــم الحــرب اكتفــاء 
ــرار  ــارز يكمــن في ق ــال الب ــة، و المث ــا إرهابي ــم الاتفــاق عــى كونه ــي ت بتعــداد بعــض الأفعــال الت
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1373 في عــام 2001 بشــأن التعــاون الــدولي لمكافحــة 
ــة بشــكل  ــت الوثيق ــث أدان ــن امجانل نع اماعلأل الإرةيباه، حي ــدات  الســلم والأمــن الدولي تهدي
واضــح أعــال الإرهــاب الــدولي وحــددت أن أي عمــل مــن أعــال الإرهــاب يشــكل تهديــداً للســام 

والأمــن الدوليــن، ولكنهــا خلــت مــن تعريــف واضــح للإرهــاب.602
كجريمــة  للإرهــاب  تعريــف  يوجــد  لا  أنــه  كاســيسي  أنطونيــو  يــري  المقابــل،  وفى 
تعريــف  وليــس  الإرهــاب  جريمــة  اســتثناءات  عــى  الاتفــاق  يجــب  وإنمــا  منفصلــة، 
المقاتلــن  أو  الوطنــي  التحــرر  حــركات  أعــال  اســتبعاد  أي  ذاتهــا،  حــد  في  الجريمــة 
نفســه،  الإرهــاب  تعريــف  مــن  بــدلا  التعريــف،  هــذا  مــن  الحريــة  أجــل   مــن 
 إلا أن ذلــك لا يتعــارض مــع وضــع إطــار لهــذه الجريمــة يتكــون مــن جملــة مــن العنــاصر 

599 Damgaard, Ciara , Individual Criminal Responsibility for Terrorism as a Crime against Humanity, 

Supa note, P 365367-.

600 ICD - Terrorism - Asser Institute, , http://www.internationalcrimesdatabase.org/crimes/terrorism 

(last visited Mar 27, 2018).

601 ) In 1988, a Pan Am flight was destroyed by a bomb while flowing over Lockerbie, Scotland. Two armed 

Libyan intelligence services officers were charged with the commission of terrorism, International Court of 

Justice, http://www.icj cij.org/docket/index.php?sum=460&code=lus&p1=3&p2=3&case=89&k=82&p3=5 (last 

visited Nov 23, 2015). Sara Hassan, TERRORISM:  AN ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL LEGAL 

FRAMEWORK,  INTERNATIONAL AND REGIONAL RESPONSES , CASE STUDY: SYRIA, 7, 2016.

602 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1027..
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وهي على النحو الآتي603:
يجب أن تشكل الأفعال جريمة جنائية بموجب معظم النظم القانونية الوطنية. أ   -	

يجــب أن تهــدف إلى نــر الرعــب بــن الســكان أو إكــراه دولــة أو منظمــة لاتخــاذ نــوع  ب -	
معــن مــن الأفعــال.

يجــب أن يكــون الدافــع خلــف هــذا العمــل ســياسي او دينــي أو بدافــع إيديولوجــي آخــر،  جـ -	
وليــس لهــدف خــاص.

وقــد تــم تعريــف جريمــة الإرهــاب ضــد الســكان المدنيــن مــن خــال الغرفــة الأولى 
ــة  ــت المحكم ــث  خلص ــة  Galicحي ــابقة في قضي ــافيا الس ــة ليوغس ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
ــن  ــو عــى الســكان المدني ــة في سراييف ــص عــى المناطــق المدني ــن القصــف والقن ــة  م إلى أن حمل
ــة  ــر مدرج ــن غ ــكان المدني ــب الس ــال ترهي ــت أع ــا كان ــن.  ولم ــرا للقوان ــاكا خط ــكل انته تش
أنهــا  إلا  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  في  صراحــة 
ــول  ــن البروتوك ــادة 51 )2( م ــه في الم ــوص علي ــو المنص ــى النح ــاب ع ــة الإره ــع جريم ــابه م تتش
 3 المــادة  إطــار  في  تدخــل  فإنهــا   ، بالتــالي   ،1949 لعــام  جنيــف  لاتفاقيــات  الأول   الإضــافي 
ــة ليوغســافيا الســابقة. وقــد حــددت المحكمــة  ــة الدولي مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي

عنــاصر الجريمــة عــى النحــو الآتي:
 “أعــال العنــف ]عنــر الســلوك[ الموجهــة ضــد الســكان المدنيــن أو الأفــراد المدنيــن الذيــن 
ــم  ــرة للجس ــة خط ــوت أو إصاب ــبب الم ــرف[ يس ــة ]ظ ــال العدائي ــاشرة في الأع ــاركون مب  لا يش
النتيجــة[ ؛ ويســتدل عــى الصفــة المدنيــة للضحايــا   أو الصحــة للســكان المدنيــن ]عنــر 

من خلال ملابسهم والنشاط الذي كانوا يقومون به في وقت الحادث.
ــاب  ــة إره ــل في ني ــاص يتمث ــد خ ــة ذات قص ــي جريم ــوي، فه ــن المعن ــق بالرك ــا يتعل ــا في أم
الســكان المدنيــن ، أو بمعنــى آخــر، أن الجــاني كان عــى درايــة بإمكانيــة قيــام الإرهــاب و كذلــك 

ــد.604 ــي كان يقصدهــا عــى وجــه التحدي كان هــو النتيجــة الت
ــن  ــن م ــتويين مختلف ــد مس ــاه، يوج ــور أع ــم المذك ــاً للحك ــه وفق ــك ، فإن ــى ذل ــاوة ع وع

الوعــي605:
)1( أن يكون مرتكب الجريمة على علم بوجود تلك الظروف )المعرفة الفعلية(.

)2( أن يكون مرتكب الجريمة على علم بارتفاع احتمالية حدوثها.
وقــد مــر الجــدل الفقهــي حــول إدراج جريمــة الإرهــاب في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة   ــم الإرهــاب الموثق ــراح إدراج جرائ ــام 1994 بإق ــدأت في ع ــة، ب ــة بعــدة جــولات تفاوضي الدولي
في معاهــدات دوليــة، ولم يكــن المقصــود مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تحــل محــل الآليــات 

603 Damgaard, Ciara , Individual Criminal Responsibility for Terrorism as a Crime against Humanity, 
Supra note, P370 (2008).

604 Mohamed Elewa Badar, Drawing the Boundaries of Mens Rea in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Supra note, P 318.

605 Id , P31.
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القائمــة لمقاضــاة الجرائــم الإرهابيــة، ولكــن كان المقصــود أن تطــرح خيــارا متاحــا لتحديــد مــا إذا 
كان يتــم التعامــل مــع جريمــة معينــة عــى نحــو أفضــل عــى المســتوى المحــي أو الــدولي ، لاســيما 
ــى نطــاق واســع  ــتخبارات ع ــة للانخــراط في الاس ــوارد اللازم ــك الم ــدان لا تمل ــن البل ــد م أن العدي

لمقاضــاة الجرائــم الإرهابيــة.
هــذه  في  المدرجــة  الأفعــال  لكــون  اســتناداً  إدراجهــا  عــدم  إلى  الــرأي  وانتهــي 
الميثــاق،  في  عليهــا  المنصــوص  الأخــرى  بالأفعــال  بالمقارنــة  خطــورة  أقــل  تعــد   المعاهــدات 
المحكمــة  اختصــاص  نطــاق  في  الأســاسي  النظــام  في  إدراجهــا  شــأن  مــن  ثــم   ومــن 
تركــز  أن  ينبغــي  التــي  المحكمــة  دور  أهميــة  مــن  التقليــل  خطــر  عــى  ينطــوي   أن 
اســتند  ذلــك،  عــى  عــاوة  ككل.  الــدولي  المجتمــع  تهــم  التــي  الجرائــم  أخطــر   عــى 
مــن  فعاليــة  أكــر  بشــكل  المذكــورة  الجرائــم  مــع  العامــل  يتــم  أنــه  إلى  الــرأي  هــذا 
الوفــود  بعــض  اســتندت  أيضــاً  الــدولي.  التعــاون  خــال  مــن  أو  الوطنيــة  المحاكــم   خــال 
في رفضهــا لإدراج جرائــم الإرهــاب الــواردة في المعاهــدات اســتنادا إلى أنهــا لم تشــكل بعــد جــزءا مــن 

العــرف الــدولي، وبالتــالى لا تصلــح لأن تعــد جريمــة دوليــة.606
وجديــر بالذكــر أنــه لم يطــرح إدراج الإرهــاب في إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية إلا مــن خــال 

مؤتمــر رومــا الدبلومــاسي للمفوضــن بشــأن إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة في عــام 607.1998
 وهنــاك القليــل مــن الكتابــات المتعلقــة بــرورة معاملــة الإرهــاب كجريمــة منفصلــة، 
ففــي عــام 1994، تبنــت لجنــة القانــون الــدولي )“ILC”( مبــادرة مماثلــة في مشروعهــا بشــأن النظام 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ثــم  عــاود ذات المقــرح في الظهــور في عــام 1998، في الحــوار 
الأول لمؤتمــر رومــا، حيــث اقــرح إضافــة الإرهــاب وتجــارة المخــدرات إلى قائمــة الجرائم الكــرى التي 
 أدمجــت في نهايــة المطــاف في نظام روما الأســاسي كونهــا “الجرائم الأكثر خطورة التي تثــر قلقاً دولياً” 
ومــع ذلــك ، فــإن المفاوضــات التــي تلــت ذلــك أنتجــت بشــكل عــام الشــعور بــأن نظــام 
نطاقــه،  تدخــل في  التــي  للجرائــم  القضائيــة  الولايــة  مــن  يحــد  أن  يجــب  الأســاسي   رومــا 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا الرفــض لم يــن بعــض الكتــاب الذيــن مازالــوا يدافعــون عــن دمــج الإرهــاب في 
ظــل ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وحجتهــم آخــذة في التزايــد، لاســيما في حالــة وجــود إجــاع 

عالمــي يشــجب أعــال الإرهــاب والســعي لمجابهتــه بشــتى الطــرق.608

606 Damgaard, Ciara ,Individual Criminal Responsibility for Terrorism as a Crime against Humanity: 

An Appropriate Expansive Adaptation of the Subject Matter of Core International Crimes?, in Individual 

Criminal Responsibility for Core International Crimes, 381 (2008), https://link.springer.com/chapt

er/10.10075_5-78781-540-3-978/ (last visited Mar 27, 2018).

607 Id, P 384.

608 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1033.
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للمحكمــة  التحضيريــة  اللجنــة  مــن  الثامنــة  الــدورة  خــال  حــدث  فقــد   ، لــذا 
أكــدت  وثيقــة  تركيــا  قدمــت  أن   ،609)”PCICC«(2001 عــام  في  الدوليــة   الجنائيــة 
عــاوة  للســام.  التهديــدات  أهــم  ضمــن  مــن  واحــدة  تشــكل  الإرهــاب  أعــال  أن   فيهــا 
لتعديــل  المقــررة  الفــرة  انتظــار  ينبغــي  أنــه لا  العالمــي  المجتمــع  أنــذاك  عــي ذلــك، رأى 
لذلــك  ونتيجــة  منفصلــة،  جريمــة  باعتبــاره  بالإرهــاب  والاعــراف  الأســاسي  رومــا  نظــام 
اختصــاص  نطــاق  توســيع  و  الإرهــاب  قضيــة  لمعالجــة  براجماتيــاً  نهجــاً  تركيــا  اقترحــت 
طريقــن  عــى  التأكيــد  و  الواقــع  مــع  يتكيــف  أن  يجــب  القانــون  أن  بدعــوي  المحكمــة 
الجرائــم  فئــة  في  الإرهــاب  تضــع  واســتباقية  فعالــة  تغيــرات  ســن  خلالهــا  مــن   يمكــن 
 ،610PCICC التــي تخضــع لاختصــاص المحكمــة وذلــك مــن خــال اللجنــة التحضيريــة لميثــاق رومــا

أو مــن خــال مؤتمــر دولي.611
وعــي الرغــم مــن هــذا تمكــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الخاصــة بلبنــان مــن إدراج الإرهــاب 
 كجريمــة منفصلــة تخضــع لمعايــر المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء ، وذلــك وفقــاً للفقــرة الثانية 
ــاسي للمحكمــة الخاصــة بلبنــان والتــي وفقــاً لهــا تنطبــق  مــن المــادة الثالثــة في النظــام الأس
ورد  مــا  حســب  وذلــك  الإرهــاب،   جريمــة  عــي  والرؤســاء  للقــادة  الجنائيــة   المســئولية 

في هذه المادة والذي جري على النحو التالي:
المســئولية  الرئيــس  يتحمــل  والمــرءوس،  الرئيــس  بــن  بالعلاقــة  يتصــل  وفيــا   “
 الجنائيــة عــن أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة ٢ مــن هــذا النظــام الأســاسي، 
والتــي يرتكبهــا مرءوســون يخضعــون لســلطته وســيطرته الفعليتــن، نتيجــة لعــدم ســيطرته ســيطرة 

ســليمة عــى هــؤلاء المرءوســن، حيــث:
تبــن بوضــوح  أيــة معلومــات  أو تجاهــل عــن عمــد  الرئيــس قــد عــرف  يكــون   ) أ (	

أن مرءوسيه يرتكبون أو هم على وشك أن يرتكبون تلك الجرائم .
تتعلق الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس . )ب(	

لمنــع  ســلطته  حــدود  في  والمعقولــة  اللازمــة  التدابــر  جميــع  الرئيــس  يتخــذ  لم   )ج(	
أو قمــع ارتــكاب مرءوســيه لتلــك الجرائــم أو لعــرض المســألة عــى الســلطات المختصــة للتحقيــق 

والملاحقــة القضائيــة. “612

609 إقترحت هولندا إضافة الإرهاب كجريمة مستقلة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، 

Joseph M Isanga, ARTICLES THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TEN YEARS LATER: 

APPRAISAL AND PROSPECTS, 310,20122013-.

610 لم يعد ذي محل للتطبيق في ظل دخول الميثاق حيز النفاذ في عام 2002.

611 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1028.

612 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان

 , https://www.stl-tsl.org/ar/documents/statute-of-the-tribunal/223-statute-of-the-special-tribunal-for-

lebanon (last visited Mar 17, 2018). 
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وقــد ذهــب فريــق فقهــي آخــر إلي أنــه لا توجــد حاجــة إلى إدراج الإرهــاب كجريمــة جديــدة  و 
إنمــا يمكــن معاملــة معظــم الأعــال الإرهابيــة في إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية، عــى أن يراعــي أن 
يتــم اســتيفاء متطلبــات الجرائــم ضــد الإنســانية كــا وردت في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي 
 للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة) فعــل يتســم بالمنهجيــة أو اتســاع النطــاق- موجــه ضــد أي مجموعــة 
مــن الســكان المدنيــن(، وذلــك لعــدة أســباب : منهــا إن إدراج الإرهــاب بموجــب اختصــاص المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بمســاءلة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية، )بشــكل عــام( ، مــن شــأنه أن يخدم بلا 
 شــك تحقيــق نــوع مــن التوفيــق بــن المصالــح المتعارضــة، فمــن ناحيــة، بالنظــر إلى الجهــود الحاليــة 
الــدول  مــن  العديــد  ترغــب  الإرهــاب،  مكافحــة  مجــال  في  نشرهــا  يتــم   التــي 

في محاكمة الأجانب عن الأعمال الإرهابية  التي ترتكب على أرضهم.
ومــن ناحيــة أخــرى، تريد الدول حمايــة مواطنيهم من الهجمات الإرهابيــة. ولتحقيق هذا الهدف 
ترغــب هــذه الــدول في أن تمــارس الاختصــاص القضــائي عــى الجرائــم المرتكبــة ضــد المدنيــن التابعين 
 لهــا، بغــض النظــر عــن موقع ارتــكاب الجريمة، ولتوضيــح هذه المقاربــة، لنا هنا مثــال حادثة لوكيربي، 
ــة  ــوط الجوي ــران للخط ــة ط ــف رحل ــاركة في قص ــن بالمش ــا الليبي ــن الرعاي ــن م ــم اثن ــث اته حي
ــارت  ــالي أث ــا، وبالت ــليم مواطنيه ــع تس ــكل قاط ــت بش ــة رفض ــة الليبي ــن الحكوم ــة، ولك الأمريكي
هــذه القضيــة توتــراً مثــراً للاهتــام بــن مفهومــن حاســمين و هــا الثقــة و الإفــات مــن 
ســتقدمها  التــي  المعاملــة  حــول  متشــككة  ليبيــا  كانــت  الليبــي،  المنظــور  فمــن  العقــاب، 
ــات  ــذافي بالولاي ــر الق ــس معم ــق الرئي ــالي، لم يث ــم وبالت ــتبه به ــات المتحــدة للأشــخاص المش الولاي
وجهــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تبنــت  حــن  في  ليبيــا،  مواطنــي  لمقاضــاة  المتحــدة 
 نظــر ترتكــز عــى أن عــدم قدرتهــا عــى مقاضــاة المتهمــن مــن شــأنه أن يعنــي إفلاتهــم 
مــن العقــاب ، كــا أنــه ســيواجهون عقوبــات وطنيــة غــر متناســبة مــع الجرائــم التــي ســبق أن 
ــذه  ــر في ه ــة الأم ــة إحال ــالي فرضي ــاق613، وبالت ــى الإط ــة ع ــون عقوب ــد لا يواجه ــا، أو ق ارتكبوه
الحالــة أو مــا يشــبهها مــن حــالات إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد تكــون بمثابــة حــل وســط 
لــكلا الطرفــن، لــذا فــإن إحالــة مثــل هــذه الأمــور إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن شــأنه تســوية 
مقبولــة614، ولكــن تقييــم هــذا الأمــر يخضــع أولًا وأخــراً لاعتبــارات سياســية قــد تــري أن مــن شــأن 
الإحالــة إلى المحكمــة أن تشــكل الحــل الأمثــل، لاســيما أن هنــاك بعــض الــدول كالولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة عــى ســبيل المثــال تتحفــظ عــى الاختصــاص القضــائي الــذي تتــولاه المحكمــة.
علاوة على ذلك يستند هذا الرأي إلى عدة مبررات هي كالآتي615:

613 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1015.

614 Id, P 1015.

615 See, United States v. Yunis, 924 F.2d 1086 (D.C. Cir. 1991),VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING 

THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 

11TH ERA, Supra note, P 1016.
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أولاً: بالإشــارة إلى الحــالات التــي تلجــأ فيهــا الحكومــات إلى »الاختطــاف القــري« للمشــتبه بــه 
كوســيلة وحيــدة لتقديمــه للمحاكمــة، والــذي يشــكل في حــد ذاتــه تحييــداً لمبــادئ القانــون الــدولي، 
ــاً يحجــم مــن  ــاً قانوني ــق بدي ــة أن تخل ــة الدولي ــة إلى المحكمــة الجنائي ــالي مــن شــأن الإحال وبالت

العمليــات خــارج الإطــار القانــوني.
ثانيــاً: أن معظــم الأعــال التــي يوصفهــا القانــون الــدولي المعــاصر عــادة بأنهــا إرهــاب تنــدرج 
في ضــوء الأفعــال الإجراميــة الــواردة في نــص المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي، وقــد كان لهــذا 
التوجــه جــذور في مفاوضــات مؤتمــر رومــا، ففــي حــن ارتــأت كل مــن الجزائــر، أرمينيــا، الكونغــو، 
الهنــد، إسرائيــل، جمهوريــة قيرغيزســتان، ليبيــا، مقدونيــا، روســيا، و سريلانــكا أهميــة خضــوع جريمة 
الإرهــاب للاختصــاص القضــائي للمحكمــة، أعربــت كل مــن الجزائــر والهنــد وسريلانــكا وتركيــا عــن 
ــوان  ــة تحــت عن ــة الدولي ــدولي يجــب أن يقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائي أن الإرهــاب ال
الجرائــم ضــد الإنســانية، إلا أن هــذا الاقــراح قــد قوبــل بالرفــض لاســيما مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، اســتنادا لخشــية تســييس المحكمــة نتيجــة لهــذا الاقــراح.616
ثالثــاً: إن مــن شــأن هــذا الــرأي ألا يتعــرض إلي أو يتداخــل مــع النقــاش الجــاري حــول 
غيــاب/ وجــود تعريــف قانــوني للإرهــاب ، كجريمــة مميــزة في حــد ذاتهــا، إذ أنــه يتمحــور فقــط 
ــس  ــم ضــد الإنســانية و لي ــى إلى مســتوى الجرائ حــول أن بعــض مظاهــر الإرهــاب يمكــن أن ترق
 اعتبــاره كجريمــة مميــزة في حــد ذاتهــا، يمكــن تصنيفهــا كجريمــة ضــد الإنســانية، بموجــب القانــون 

الدولي العام.
ــال  ــد الأع ــوء تزاي ــيما في ض ــورات، لاس ــع التط ــدولي م ــون ال ــاشى القان ــب أن يت ــاً: يج رابع

ــرة. ــة الأخ ــا في الآون ــهدها مجتمعن ــي ش ــة الت الإرهابي
خامســاً: لا يتعــارض إدراج تصنيــف بعــض مظاهــر الإرهــاب  ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية 
مــع مبــدأ الشرعيــة طالمــا اســتوفت متطلبــات الجريمــة كــا وردت في المــادة الســابعة مــن النظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.617

ــام  ــق بالإرهــاب أم ــة تتعل ــام محكمــة دولي ــا أم ــرأي نظــرت أولي القضاي وتماشــياً مــع هــذا ال

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً ضــد الجــرال Galic، حيــث أدانتــه المحكمــة عــن 

ارتــكاب جريمــة الإرهــاب بوصفهــا جريمــة حــرب و جرائــم ضــد الإنســانية بســبب أعــال العنــف 

الــذي يتمثــل هدفــه الأســاسي في نــر الرعــب بــن الســكان المدنيــن. و كان الجــرالGlaic مســئولا 

عــن حملــة قصــف مدنيــن و ســقوطهم في سراييفــو )البوســنة والهرســك( بــن عامــي 1992 و 1994. 
و اعتــرت المحكمــة أن هــذه الحملــة هــي عمــل يرهــب الســكان المدنيــن.618

616 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT IN THE POST-SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1023.

617 Damgaard, Ciara , Individual Criminal Responsibility for Terrorism as a Crime against Humanity, 

Supra note, P 384.

618 ICD - Terrorism - Asser Institute, , http://www.internationalcrimesdatabase.org/crimes/terrorism 

(last visited Mar 27, 2018).
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 ، الوطنيــة  المحاكــم  إلى  رومــا  مؤتمــر  أروقــة  خــارج  الرفــض  هــذا  امتــد   وقــد 

في الواقــع ، في قــرار عــام 1984 ، حيــث اتخــذت محكمــة الاســتئناف في مقاطعــة كولومبيــا نفــس 

ــى  ــة ع ــة العالمي ــة القضائي ــرة الولاي ــض لفك ــا، الراف ــر روم ــدول في مؤتم ــة ال ــل غالبي ــط مث الخ

ــف  ــى تعري ــدولي ع ــاع ال ــة أن الإج ــول فرضي ــم ح ــة في الحك ــزت المحكم ــث رك ــاب، حي الإره

ــن  ــك يمك ــع ذل ــدولي. وم ــاع ال ــر إلى الإج ــرفي كان يفتق ــون الع ــب القان ــة بموج ــاب كجريم الإره

ــي  ــر ع ــد أك ــت تعتم ــورت، و الآن أصبح ــد تط ــدولي ق ــائي ال ــون الجن ــكام القان ــأن أح ــول ب الق

النهــج الحديــث الــذي مــزج العنــاصر التقليديــة للجريمــة ضــد الإنســانية مــع واقــع مــا بعــد 11 

ــابقة  ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــابق في المحكم ــاضي الس ــدا بالق ــا ح ــو م ــبتمبر، وه س

أنطونيوكاســيزي إلي أن يــر عــى أن أحــداث 11 ســبتمبر يجــب بالــرورة أن تؤثــر عــى 

ــم ضــد الإنســانية،  ــق بالجرائ ــا يتعل ــا الأســاسي في ــادة النظــر في نظــام روم ــدولي لإع  المجتمــع ال

إذ هــي تنبــع مــن الأفــكار التــي مــى عليهــا أكــر مــن نصــف قــرن، وبعضهــا تأثــر ببقايــا الحــرب 
العالميــة الأولى.619

 و يفــر هــذا التوســع بالرغبــة في عــدم إفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن المســئولية 

بالاســتناد إلى  أن أفعالهــم لا تقــع ضمــن الصــور التــي أوردهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة، 

 لاســيما في ضــوء الزيــادة المطــردة في الأفعــال المرتكبــة مــن الأفــراد جنائيــاً أمــام المحكمــة 
الدولية الجنائية .620

ــل و  ــل القت ــة مث ــال الإرهابي ــم الأفع ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــه ع ــاً أن ــر أيض ــر بالذك وجدي
ــن  ــت في زم ــة، إذا وقع ــة الوطني ــن الجنائي ــب القوان ــل بموج ــا بالفع ــم تجريمه ــد ت ــاف ق الاختط
الســلم. عــى ســبيل المثــال، هجــات 11 ســبتمبر بمــا في ذلــك الهجــات مــن الطائــرات الأربــع و مــا 
تلاهــا مــن قتــل مــن كانــوا عــى متنهــا والذيــن ماتــوا في مركــز التجــارة العالمــي و البنتاغــون كلهــا 
كانــت جرائــم بموجــب القانــون الجنــائي الأمريــي، إلا أن التجريــم في حــد ذاتــه لا يعــد كافيــاً، إذ أن 
بعــض الــدول الفاشــلة إذا مــا تعرضــت لهجــات إرهابيــة قــد لا تتمكــن مــن مقاضــاة الإرهابيــن 
عــى أرضهــا حتــى إذا شــكل العمــل الإرهــابي جريمــة وفقــاً لقانونهــا الوطنــي، لاســيما إذا مــا نكبــت 
بنظــام قضــائي جنــائي منهــار، وبالتــالي في حالــة عــدم إدراج الإرهــاب كجريمــة منفصلــة أو اعتبــاره 
في جــزء كبــر مــن الأفعــال التــي تنــدرج تحتــه جريمــة ضــد الإنســانية، فإننــا نــرك هامشــاً كبــراً 

لإفــات هــؤلاء الجنــاة مــن العقــاب عــى المســتوي الوطنــي وكذلــك المســتوي الــدولي.
ومــن ناحيــة آخــري، فــإن معظم هــذه الأعــال محظورة بموجــب القانــون الدولي الإنســاني الذي 
ينطبــق عــى كل مــن القــوات المســلحة النظامية و الجهــات الفاعلة غــر الحكوميــة، إذا حدثت أثناء 
النزاعــات المســلحة ســواء كانت ذات طابــع دولي أو غير دولي، فضلاً عن إبــرام العديد من الاتفاقيات 
ــن  ــذي حــدا بالكثيري ــة621، الأمــر ال ــة باعتبارهــا أفعــالا إرهابي ــي تجــرم أفعــالاً إجرامي ــة الت  الدولي
619 VINCENT-JOEL PROULX, RETHINKING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE POST-
SEPTEMBER 11TH ERA, Supra note, P 1025.

620 د. خليل حسين، مسؤولية الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي،.مرجع سابق.
621 Sara Hassan, TERRORISM:  AN ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK Supra note, P 7.
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إلي وصــف أحــدث 11 ســبتمبر بأنهــا »جريمــة ضــد الإنســانية«. عــى ســبيل المثــال: اســتخدم المفوض 
ــداث  ــت الأح ــي أعقب ــابيع الت ــح في الأس ــذا المصطل ــان ه ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــامي للأم الس

الإرهابيــة.622
عــاوة عــى ذلــك ، فإنــه بالنســبة لأولئــك الذيــن يعتقــدون أن الإرهــاب يجــب أن يكــون جريمــة 
منفصلــة، فهــم يســتندون إلى أن مــن شــأن هــذا الأمــر أن يتوافــق مــع القــوى الناشــئة و مخاطــر 

الجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول.
 وتــري الباحثــة أن الكثــر مــن الأفعــال الإرهابيــة تقــع في إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية 
كــا وردت في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دونمــا الحاجــة 
ــول  ــق آراء ح ــول لتواف ــكالية الوص ــاً لإش ــن تفادي ــت الراه ــة في الوق ــة منفصل ــا كجريم إلى إدراجه
ــي تقــع في إطــار جريمــة الإرهــاب لا تعــدو  تعريــف للجريمــة، فضــاً عــن أن معظــم الأفعــال الت
أن تكــون في كثــر مــن الأحيــان صــوة مــن صــور الجرائــم ضــد الإنســانية، ومــن ذلــك عــى ســبيل  
 المثــال أن معظــم مــا يرتكبــه تنظيــم داعــش مــن أعــال إرهابيــة كالــزواج القــري باليزيديــات، 

إنما يعتبر صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية.623

622 William A. Schabas, Crimes Against Humanity, Supra note, P263.

623 See, Sara Hassan, Why ISIS is not there Yet? Challenges and Opportunities for Prosecuting ISIS 

before the International Criminal Court.
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المبحث الثاني
 إشكاليات النطاق الشخصي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء 

عن جرائم ضد الإنسانية

يعالــج هــذا المبحــث الإشــكاليات الخاصــة بالفئــات التــي تخضــع لهــذه المســئولية ولم يتناولهــا 

النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، ألا وهــم قــادة الميليشــيات ونعالجــه فى مطلــب أول 

، يتبعــه مناقشــة  المســئولية الجنائيــة  لقــادة قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك 

فى مطلــب ثــان.
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المطلب الأول
إشكالية إنطباق المسئولية الجنائية الدولية  علي قادة القوات غير 

النظامية حال ارتكاب مرءوسيهم لجرائم ضد الإنسانية

تجدر الإشارة إبتداءً إلي أن مفهوم القائد العسكري لم يعد ينحصر في الجيش النظامي للدولة، وإنما 

امتــد ليشــمل القــوات غــر النظامية والتي انتشرت كفاعل أســاسي في ظل انتشــار الحــروب الداخلية. 

 ولم تعــد الجيــوش النظاميــة وحدهــا هــي الفاعــل الأســاسي في الحــروب، وإنمــا أصبــح تواجــد القوات 

غــر النظاميــة فاعــل ومؤثــر لاســيما في النزاعــات الداخليــة و الحــروب الأهليــة، فاختفــت الحــروب 

 بمفهومهــا المتعــارف عليــه في القانــون الدولي، وأصبــح  للفاعلين من غير الدول الــدور الأكبر في ارتكاب 

 شــتى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية كالتنظيــات الإرهابيــة، والجماعــات المســلحة والميليشــيات، 

 الأمــر الــذي اســرعى انتبــاه الفقهــاء الدوليــن لبحث مدى امتــداد مســئولية القادة  إلي تلــك القوات 

غير النظامية ) الميليشيات (. 

 ويعبر مســمى القوات غير النظامية بهذا الاســم عن تشكيلها وطريقة إداراتها والتي تفتقر في كثير 

مــن الأحــوال إلى وجــود فكرة التسلســل القيــادي أو القائد المركــزي كما هو متعارف عليــه في القوات 

النظاميــة. ونتيجــة لذلــك ، يمكــن أن ترتكــب جرائــم دون أي أوامر عســكرية، و في هــذه الحالة  يثور 

 التســاؤل : هل ينطبق على تلك القوات غير النظامية و قادتها نفس معيار مســئولية القادة والرؤســاء 

كما وردت في المادة 28 من ميثاق روما الأساسي !!؟؟

ويجــدر التنويــه في هــذا الشــأن إلى أن القــوات غــر النظاميــة تتميــز بعــدة خصائــص  تميزهــا 

عــن القــوات النظاميــة نذكــر منهــا624:

لا تلتزم القوات بقواعد القانون الدولي الإنساني. 	)1(

استخدام العنف )غير الضروري(. 	)2(

الخصم ليس دائما قابلا للتحديد. 	)3(

استخدام مخابئ في المناطق المخفية. 	)4(
تعمل في الغالب على المستوى التكتيكي تحت القيادة المركزية. 	)5(

تختلف الوحدات في نقاط القوة. 	)6(
تهدف العمليات إلى خلق الارتباك و التخويف و الخوف و الإضرار. 	)7(

عدم استخدام قواعد الاشتباك. 	)8(
أســباب الــراع الــذي تشــارك فيــه القــوات غــر النظاميــة هــي عمومــا سياســية أو إثنيــة  	)9( 

أو دينية أو اقتصادية.

624 Geert-Jan Alexander Knoops, The Transposition of Superior Responsibility onto Guerrilla Warfare, 

Supra note,  P 510, See, Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence , Supra note,  PP 3344- .
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النظاميــة إســتثناءً مــن قواعــد المســئولية  للقــوات غــر  الجنائيــة  ولا تشــكل المســاءلة 
الجنائيــة الفرديــة، ولكــن الطبيعــة الخاصــة للجرائــم ضــد الإنســانية والتــي تتطلــب توافــر 
عنــر » السياســة«، تقتــي دراســة مــدي مســئولية هــذه القــوات عــن هــذا النــوع مــن 
ترقــي  أصبحــت  والتــي  الإرهابيــة  التنظيــات  قــدرات  تعاظــم  ضــوء  في  لاســيما  الجرائــم، 
الســابعة  المــادة  وصفتــه  كــا  السياســة«   « عنــر  إســتيفاء  إلي  الأحيــان  مــن  كثــر   في 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 ولم يعرف كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و كذلك الأنظمة الأساسية لما سبقها 
وترجــع  النظاميــة.  غــر  بالقــوات  المقصــود  مؤقتــة  دوليــة  جنائيــة  محاكــم  مــن 
التطويــر  وكذلــك  الدولــة،  كيــان  عــن  تمييزهــا  في  الرغبــة  إلي  التعريــف  هــذا  أهميــة 
تعريــف  وجــود  بــدون  لأنــه  الإنســانية،  ضــد  بالجرائــم  المتعلــق  للقانــون  المســتقبلي 
للكيانــات  قانــوني  يقــن  وجــود  يتــأتي  فلــن   ، النظاميــة”  غــر  لـــلقوات   واضــح 
ــن  ــدولي م ــرف ال ــار الع ــه في إط ــح أن ــن الواض ــانية. فم ــم ضــد الإنس ــن جرائ ــا قوان ــي تغطيه الت
الممكــن إدانــة فاعلــن مــن غــر الــدول بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، ولكــن لم يســتقر العــرف 

. non- state actorsــات ــه بشــأن هــذه الكيان ــف متفــق علي ــدولي عــى تعري ال
وقد انقسم الفقه الجنائي الدولي إزاء هذا الأمر إلي عدة مدارس فقهيه: فذهب فريق منه روبرت 
ســونوهوانغ إلى تعريــف »القــوات غــر النظاميــة« بالنظــر إلى قدرتها على تنفيذ »سياســة« من خلال 
 الســيطرة على الأرض، أو القدرة على تنفيذ انتهاكات جســيمة على نطاق واســع ضد حقوق الإنســان. 
في  بالمنظمــة  المقصــود  ســابقا  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عرفــت  حــن  في 
حكمهــا في قضيــة tadic  بأنهــا مــن يملــك الســيطرة الفعليــة عــى الأراضي، ولكــن لم تحــدد 
أن هــذا هــو المعيــار الأوحــد  لتعريــف »المنظــات« ، كذلــك الحــال بالنســبة للمحكمــة 
لكنهــا أصبحــت  القضيــة،  حــول هــذه  نهائيــاً  فهــي لم تحســم موقفهــا  الدوليــة  الجنائيــة 
ــع  ــق بالوض ــا يتعل ــة )PTC II( في ــة الثاني ــرة التمهيدي ــرار الدائ ــك في ق ــام بذل ــرب إلى القي الأق
 في جمهوريــة كينيــا، وتتنــاول هــذ القضيــة أحــداث العنــف بعــد الانتخابــات التــي وقعــت 
 في كينيــا في أواخــر عــام 2007 و أوائــل 2008، وأســفرت عــن فــرار حــوالي 350000 شــخص 
مــن منازلهــم،  والــذي تــم التحريــض عليــه مــن قبــل العصابــات التــي تــم دعمهــا مــن قبــل رجــال 
الأعــال الذيــن لديهــم روابــط مــع الأحــزاب السياســية الرئيســية. و تميــزت هــذه “المنظــات” عــن 
الكيانــات “شــبيهة الدولــة” ومــع ذلــك، فــإن غالبيــة القضــاة في PTC II انتهــت إلى أنــه عــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود خصائــص الدولــة في هــذه الكيانــات ، إلا أنهــا تنــدرج تحــت إطــار »المنظــات« 

كــا أورده نظــام رومــا الأســاسي.625
ــوات  ــى الق ــادة ع ــئولية الق ــق مس ــة تطبي ــن إمكاني ــي ع ــدل فقه ــار ج ــد ث ــا فق ــن هن وم
ــا  ــاء بمعاييره ــادة والرؤس ــئولية الق ــداد مس ــة امت ــدم إمكاني ــاه إلى ع ــب اتج ــة. فذه ــر النظامي غ
الحاليــة إلى قــادة القــوات غــر النظاميــة، وذلــك لأن الــروط التــي اســتند عليهــا وجــود 

625 Cameron Charles Russell, THE CHAPEAU OF CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note, P 64.
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مســئولية القــادة والرؤســاء كــا هــي متعــارف عليهــا في أحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
 ، تعــد غــر ذات محــل ، إذ تفتقــر العلاقــة بــن قائــد القــوات غــر النظاميــة ومــن يرأســه 
إلى طبيعــة علاقــة القائــد بالجنــدي في القــوات النظاميــة ومــا يترتــب عليهــا مــن وجــود واجــب عــى 
القائــد بالمنــع  والمعاقبــة عــى ارتــكاب الجريمــة، وكذلــك افتقــار تلــك العلاقــة إلى جوهرهــا وهــو 

وجــود ســلطة فعليــة للقائــد عــى جنــود.626 
القائــد ألا وهــى فشــله  بنــاء عليهــا  التــي يعاقــب  افتقارهــا إلى أحــد الأســس   وأخــرا 
في المعاقبــة عــى ارتــكاب الجريمــة، إذ غالبــا مــا تفتقــر القــوات غــر النظاميــة إلى نظاميــة المســاءلة 
الجنائيــة للجنــود عــا يرتكبــوه مــن جرائــم مــا يفــرغ إمكانيــة تطبيــق هــذا النــوع مــن المســئولية 

عــى قــادة القــوات غــر النظاميــة مــن محتــواه.
ــق مســئولية القــادة عــى القــوات غــر  ــداد تطبي في حــن ذهــب اتجــاه أخــر إلى وجــوب امت
النظاميــة  حتــى لا تصبــح هــذه القــوات في وضــع أفضــل مــن الجيــش النظامــي الأمــر الــذي يخــل 
بالهــدف الــذي شرعــت مــن أجلــه هــذه المســئولية مــن البــدء وهــو منــع الجرائــم الدوليــة وكذلــك 

يعــد إخــالا بقواعــد العدالــة والمســاواة.
ــوات  ــح الق ــع مصطل ــل م ــه لا يجــب التعام ــة إلي أن ــه الباحث ــل إلي ــث، تمي وذهــب اتجــاه ثال
غــر النظاميــة كوحــدة واحــدة، وإنمــا يجــب الأخــذ في الاعتبــار تفــاوت واختــاف الهيــكل 
التنظيمــي لتلــك الجماعــات، ومــدى قــوة العلاقــة مــا بــن القائــد والجنــود وكذلــك مــدى 
وجــود ســلطة فعليــة للقائــد عــى المــرءوس ، بحيــث إذا مــا توافــر في هــذه القــوات غــر 
ــة  ــوات النظامي ــر نفــس شروط المســئولية في الق ــا بتواف ــم يســمح له ــن التنظي ــدر م ــة  ق النظامي
ــر  ــو الأم ــرءوس وه ــس بم ــة رئي ــاك علاق ــون هن ــأن يك ــك ب ــادة، وذل ــاءلة الق ــنى مس ــه يتس  فإن
الــذي يســتدل عليــه مــن خــال وجــود ســلطة فعليــة للقائــد عــى المــرءوس ســواء أكان 
القــدرة عــى منــع الجريمــة أو  القائــد  لــدى  قائــدا فعليــا أو حكميــا ، وكذلــك أن يكــون 
المعاقبــة عــى ارتكابهــا627، عــى أن يراعــي وجــود معيــار عــى الركــن المعنــوي الــذي يمكــن 
غــر  نحــو  عــى  مســئولاً  يكــون  أن  مــن  المتهــم  لمنــع  تصحيحيــة  آليــة  بمثابــة  يكــون  أن 
قــوات  أفــراد  مثلــوا  مــا  إذا  جرائــم  مــن  مرءوســوه  ارتكبــه  عــا  قائــدا  بوصفــه   عــادل 

غير نظامية.628
وقــد طبقــت محكمــة ســراليون الخاصــة هــذا الــرأي في قضيــة Brima et al ، حينــا انتهــت 
إلي أن المعايــر التقليديــة لتقييــم ممارســة الســلطة الفعليــة مــن الرئيــس عــى المــرءوس قــد تطبــق 

بشــكل مغايــر في حالــة الميليشــيات.629

626 Greet- Jan Alexander Knoops, The Transposition of Superior Responsibility Onto Guerrilla Warfare, 
Supra note, p 513.

627 Id, P 515.

628 Id, P 523.

629 SCSL, Brima et al., TC II, Judgement, Case No. SCSL-0416--T, 20 June 2007, para. 788 […]See, 

Antonio Cassese et al., Cassese’s International Criminal Law, Supra note, pp. 188189-.
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ــم  ــة تقيي ــة ليوغوســافيا الســابقة توضيحــا لكيفي ــة الدولي وبالمثــل، أصــدرت المحكمــة الجنائي
العلاقــة المتبادلــة بــن القــوات غــر النظاميــة و إقامــة المســئولية الجنائيــة للقــادة في قضيــة المدعــي 
العــام ضــد أوريــك  Prosecutor v. Oric، حيــث تمــت محاكمــة أوريــك بتهمــة القتــل والقســوة 
والمعاملــة اللاإنســانية للســجناء، فضــا عــن تدمــر المــدن و القــرى في سريبرينيتســا في الفــرة  مــن 
1992-1993، إذ أنــه بوصفــه القائــد المســئول وكونــه قــد أهمــل في اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابــر 

معقولــة لمنــع مرءوســيه الذيــن ارتكبــوا هــذه الجرائــم أو معاقبتهــم.630
نظاميــة  إلى  يصــل  لا  الجماعــات  مــن  النــوع  هــذا  نظاميــة  مــدي  فــإن  وإجــالاً، 
والجنــدي  القائــد  بــن  مــا  العلاقــة  لشــكل  الرســمية  غــر  الطبيعــة  أن  حيــث   ، الجيــوش 
الجنــود،  عــى  فعليــة  ســلطة  توافــر  ومــدى  القــوات  هــذه  في  القائــد  طبيعــة  وكذلــك 
المعاقبــة  عــى  والقــدرة  الجريمــة  منــع  إمكانيــة  مــدى  وضــوح  عــدم  عــن   فضــا 
 عــى ارتكابهــا ، تتطلــب توافــر مســتوى أعــى في إثباتهــا عــن نظيرتهــا في القــوات النظاميــة  وبالتــالي 
فــإن معيــار الأدلــة لابــد و أن يكــون أقــوى و أوضــح في حالــة القــوات غــر النظاميــة عنــه في القــوات 
النظامية، وهو الأمر الذي أكدته المحكمـــة الجنائية الدوليــــة ليوغوســـافيا ســــابقا في عــــام 2003 

632.prosecutor Vs Limaj ، prosecutor Vs Oric  631وكذلك في قضيةGalic في قــضـية
ــة  ــابقة والمحكم ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــاد المحكم ــع اجته ــياً م ــراً، و تماش وأخ
ــوات  ــيات أو الق ــادة الميليش ــة لق ــة الدولي ــئولية الجنائي ــأن المس ــدا، بش ــة لروان ــة الدولي الجنائي
Bem� قضيـ�ة في  الأول  قرارهـ�ا  فى  الدوليـ�ة  الجنائيـ�ة  المحكمـ�ة  خلصـ�ت  النظاميـ�ة   غـير 

ba  إلى أن فئــة القــادة العســكريين قــد تشــمل الرؤســاء الذيــن لديهــم الســلطة والســيطرة 
عــى القــوات غــر النظاميــة والوحــدات شــبه العســكرية، بمــا في ذلــك حــركات المقاومــة 
 المســلحة والميليشــيات المنظمــة متــى وقعــت في  تسلســل هرمــي عســكري ولهــا سلســلة 

من القيادة.633
 وبالمثــل ، أديــن جنــود ميليشــيات جنجويــد بارتــكاب قتــل الآلاف مــن ســكان دارفــور  وكذلــك 

جريمــة الاغتصــاب والتهجــر القــري كإحــدي صــور الجرائــم ضــد الانســانية.634
 وفي ذات الصــدد، أحــال رئيــس أوغنــدا الوضــع المتعلــق بجيــش الــرب للمدعــي العــام فى عــام 

2003  والــذي بــدوره أصــدر خمــس مذكــرات توقيــف لقــادة رئيســيين مــن جيــش المقاومــة مــن 
بينهــم جوزيــف كــوني بعــد مــا تبــن لــه وجــود أســباب معقولــة للبــدء فى التحقيــق ، كارتكابهــم 
ــار الأطفــال عــى الانضــام للقتــال  تعذيــب الســكان والقتــل و ارتــكاب جرائــم الاغتصــاب و إجب

630 Greet- Jan Alexander Knoops, The Transposition of Superior Responsibility Onto Guerrilla Warfare, 

Supra note,  p 527.

631 Id, P 515.

632 Id, P 515.

633 See ICC, Bemba, PTC II, Decision on the Confirmation of Charges, Case No. ICC-01,424-08/01-05/ 

15 June 2009, para.410.

634 فلاح المطيري، المسئولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 135.
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والتهجــر القــري.635
وقــد اختلــف فقهــاء القانــون الــدولي حــول مــدي انطبــاق أحــكام المــادة الســابعة والتــي تختص 
بالجرائم ضد الإنســانية على القوات غير النظامية، فذهب فريق إلي أنها لا تنطبق، على ســبيل المثال 
 يــري كل مــن الدكتــور شريــف بســيوني و Schabasأن مــن شــأن انطباقها عــى القوات غــر النظامية 
تتســم  التــي  الجرائــم  كل  يتضمــن  عــام  إطــار  إلى  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  تحيــل  أن 
ترتكــب  التــي  الجرائــم  مــن  الكثــر  تضحــى  وبالتــالي   النطــاق  اتســاع  و  بالخطــورة 
المــادة  روح  أو  صياغــة  تفــر  لا  أنــه  كــا  دوليــة636،  جرائــم  وطنــي  نطــاق  عــى 
للفاعلــن  تطبيقهــا  بامتــداد  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن   الســابعة 
مــن غــر الــدول، وهــو موقــف مشــابه لمــا تبنتــه دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغســافيا الســابقة في حكمهــا في قضيــة كونــاراك.637
وعــى النقيــض مــن ذلــك ، تبنــي مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
القــوات  إلى  المســئولية  مــن  النــوع  هــذا  امتــداد  إمكانيــة  حينــذاك،   )مورينوأوكامبــو( 

غير النظامية أو الفاعلين من غير الدول بشكل عام.638
 وعــي ســبيل المثــال بــدأ  المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فيــا 
الديمقراطيــة،  أوغنــدا  مــن جمهوريــة  كل  الــدول في  غــر  مــن  فاعلــن  ارتكبــه   أن  أدعــي 
علــاً  الوســطى،  أفريقيــا  وجمهوريــة   ،  ) الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة   (  والكونغــو 
ــة”  ــالات الذاتي ــمي بـــ “الإح ــا يس ــت م ــا تح ــق فيه ــري التحقي ــاث يج ــالات الث ــذه الح ــأن ه ب
ــت  ــي طلب ــي الت ــدول ه ــذه ال ــى أن ه ــاسي، بمعن ــا الأس ــام روم ــن نظ ــواد13 ) أ ( و14 م وفقاللم

ــه.639 ــل في ــة للفص ــة الدولي ــة الجنائي ــر إلى المحكم ــة الأم إحال
وقــد ذهــب فريــق آخــر إلى تبنــي موقــف وســط بــأن اشــرط أن يتوافــر لهــذه الجماعــات بعــض 
خصائــص الدولــة مــن حيــث هيــكل الجماعــة وتنظيمهــا640، والتــي عــرض لهــا القــاضي كاول في رأي 

635 فلاح المطيري، نفس المرجع، ص131.

636 See generally, M. Cherif Bassiouni, Crimes against humanity – the case for a specialized convention.
637 See generally, M. CHERIF BASSIOUNI, THE LEGISLATIVE HISTORY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL

   COURT: INTRODUCTION, ANALYSIS AND INTEGRATED TEXT 151–52 (2005). See also M. CHERIF BASSIOUNI, 

CRIMES AGAINST HUMANITY 243–81 (2d rev. ed. 1999). See also, William A. Schabas, Crimes Against Humanity, Supra 

note,P 347348-.

638 المدعي العام الآن هي فاتوا بنسودا، 

    BBC ARABIC, http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011111212/12/_fatou_icc (last visited Mar 

26, 2018).

639 William A. Schabas, Crimes Against Humanity: The State Plan Or Policy Element, inTHE THEORY 

AND PRACTICE OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW , Supra note, P 360.
640 See, Dissenting opnion,  Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-0109/, Decision Pursuant to Article 15 of 

the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya (Mar. 31, 2010), 

http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc854562.pdf, CHARLES CHERNOR, ARTICLES WHAT MAKES A CRIME AGAINST 

HUMANITY A CRIME AGAINST HUMANITY, Supra note, P 407.
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منفصــل في قضيــة الانتخابــات الكينيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتشــمل هــذه الخصائــص: 
الصفة الجماعية للأشخاص. 	)1(

أنشئت وتعمل من أجل غرض مشترك. 	)2(
على مدى فترة طويلة من الزمن. 	)3(

تخضــع لقيــادة مســئولة أو تعتمــد درجــة معينــة مــن الهيــكل الهرمــي، بمــا في ذلــك، كحــد  	)4(
أدنى ، مســتوى السياســة.

القدرة على فرض سياسة على أعضائها و معاقبتهم. 	)5(
لديها القدرة والوسائل المتاحة للهجوم على أي سكان مدنيين على نطاق واسع.641 	)6(

الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن  كل  كان  لمــا  أنــه  الباحثــة  وتــري 
صراحــة  الإشــارة  مــن  خــا  قــد  لروانــدا   الجنائيــة  والمحكمــة  ســابقاً  ليوغوســافيا 
توافــر  مــدي  لتفســر  كبــر  هامــشً  هنــاك  فــإن  لــذا  السياســة،  شرط  توافــر  لاشــراط 
والتركيــز  الإجراميــة  للجماعــة  موســع  مفهــوم  يتُبنــي  أن  المناســب  ومــن  الــرط.   هــذا 
عــى طبيعــة العمــل الإجرامــي، كالتعريــف  الــوارد في المــادة الثانيــة في اتفاقيــة  مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة عــر الوطنيــة، إذ عرفهــا بأنهــا “مجموعــة منظمــة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــر، موجــودة 
لفــرة مــن الزمــن ، وتتــرف بهــدف ارتــكاب جريمــة أو أكــر مــن الجرائــم الخطــرة، مــع وجــود 

شــكل “منظــم” للمجموعــة.642
واســتناداً إلى هــذا التعريــف يمكــن الاكتفــاء  بتوافــر  القــدرة عــى ارتــكاب صــورة مــن 
ــل  ــكاب الفع ــم ارت ــواء ت ــاق س ــع النط ــي أو واس ــكل منهج ــانية بش ــد الإنس ــم ض ــور الجرائ ص
ــذه  ــي ه ــاً لمرتكب ــق هامش ــى لا يخل ــك حت ــدول، وذل ــر ال ــن غ ــن م ــة أو فاعل ــل دول ــن قب م
الجرائــم مــن الجماعــات غــر النظاميــة والتــي لا يتوافــر لهــا خصائــص الدولــة التنظيميــة 
وبالتــالي يكــون لهــم وضــع أفضــل مــن غيرهــم مــن الجماعــات، فضــا عــن كــون هــذا 
ــم  ــا ينج ــدول في ــر ال ــن غ ــن م ــاصر و دور الفاعل ــدولي المع ــون ال ــة القان ــس حقيق ــر يعك  الأم

من صراعات.

مــع  يتــاشي  توجهــاً  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  التمهيديــة  الدائــرة  تبنــت  وقــد 

 Prosecutor v. Germain Katanga and منهــا  نذكــر  قضايــا،  عــدة  في  الــرأي  هــذا 

التهــم  بتأكيــد  قرارهــا  التمهيديــة  الدائــرة  أصــدرت  حيــث   ،  MathieuNgudjolo Chui

)2(  7 للــادة  الســياقي  تفســرها  خــال  مــن  وذلــك  وماتيــو,  كاتانغــا  جيرمــان  ضــد 

 )أ( بــأن خلصــت إلى أنــه حتــى لــو تــم تنفيــذ الهجــوم عــى مســاحة جغرافيــة واســعة 

 أو تــم توجيهــه ضــد عــدد كبير من الضحايــا، فيجب أن يكون قد اتبع نمطاً منتظــاً، و يجب أن تكون 

 هــذه الأفعــال تعزيــزاً لسياســة مشــركة تتضمن مــوارد عامة أو خاصــة، على أن تكون هذه السياســة 

641 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity: Lessons from and for the Case of Kenya,  
SSRN Electronic Journal (2011), http://www.ssrn.com/abstract=1894246 (last visited Mar 27, 2018).

642 Matt Halling, Push the Envelope – Watch It Bend: Removing the Policy Requirement and Extending 

Crimes against Humanity, 23 LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 829 (2010).
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إمــا مــن قبــل مجموعــات مــن الأشــخاص الذيــن يحكمــون إقليــم معــن أو منظمــة لديهــا القــدرة 
عــى ارتــكاب هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد الســكان المدنيــن.643

عــاوة عــى ذلــك، لــو أراد واضعــو نظــام رومــا الأســاسي اســتبعاد الأطــراف مــن غــر الــدول، لمــا 

 أدرجوا مصطلح »المنظمة« في نص المادة 7 )2( )أ( ، و لكنهم فضلوا الإشــارة إلى » سياســة تنظيمية«، 

ومــع ذلــك ظــل هــذا الأمــر محــل جدل ما بــن  قضــاة الأغلبية الذيــن يقــرون بشرعية هــذا الامتداد، 

 وبعــض الآراء التــي ترفضــه كالقاضي كاول، لا ســيما فيما يمكن للجهات الفاعلــة غير الحكومية امتلاكه 

مــن مؤهــات للوفــاء بالمتطلبــات التنظيميــة، في ظــل أن النظــام الأســاسي غــر واضــح فيــا يتعلــق 

بالمعايــر التــي بموجبهــا يمكــن أن تكــون المجموعــة مؤهلــة لتكــون “تنظيميــة” لأغــراض المــادة 7 

ــة هــي  )2( ) أ ( مــن النظــام الأســاسي. وفي حــن أشــار البعــض إلى أن المنظــات الشــبيهة بالدول

مــن ترقــي فقــط لهــذا الوصــف ، فــإن الغرفــة تــرى أن الطبيعــة الرســمية لمجموعــة مــا ومســتوى 

ــام  ــار القــدرة عــى القي ــا يؤخــذ في الاعتب ــدر م ــار الأوحــد، بق ــا لا ينبغــي أن يكــون المعي تنظيمه

بأعــال تنتهــك القيــم الإنســانية الأساســية، وهــو مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن العنــاصر الآتيــة644:

ما إذا كانت المجموعة تخضع لقيادة مسئولة أو لديها نظام راسخ. 	)1(

ــاق أو  ــع النط ــوم واس ــذ هج ــائل تنفي ــع، وس ــك، في الواق ــة تمتل ــت المجموع ــا إذا كان م 	)2(

منهجــي ضــد الســكان المدنيــن.

ما إذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على جزء من أراضي دولة ما. 	)3(

ما إذا كانت المجموعة لديها أنشطة إجرامية ضد السكان المدنيين كهدف رئيسي. 	)4(

نيــة لمهاجمــة  ، عــن  تعــر بوضــوح، صراحــة أوضمنيًــا  المجموعــة  كانــت  إذا  مــا  	)5( 

السكان المدنيين.

ــر  ــي تفــي ببعــض أوكل المعاي مــا إذا كانــت المجموعــة جــزءًا مــن مجموعــة أكــر، والت 	)6( 

المذكورة أعلاه.
ولمــا كان الإرهابيــون يختــارون أهدافــاً معينــة لتنفيــذ أعــال العنــف مــن أجــل إثبــات 
ضعــف حكومــة أو عــدم قدرتهــا عــى حمايــة الســكان بهــدف إلحــاق الــرر بهــم ونــر 
ــن.  ــل مع ــام بفع ــن القي ــاع ع ــام أو الامتن ــى القي ــة ع ــار الحكوم ــكان، أو إجب ــن الس ــوف ب الخ
دوافــع سياســية،  الإجراميــة  بأفعالهــم  للقيــام  عــام-  بشــكل   – الإرهابيــون  يحــرك  بالتــالي، 
ــن  ــائر الفاعل ــن س ــة ع ــة مختلف ــون في فئ ــع الإرهابي ــذي يض ــر ال ــة ، الأم ــاً خاص ــس أهداف ولي
ــالٍ  ــدر ع ــع بق ــث أصبحــت تتمت ــة في العــر الحدي ــات الإرهابي ــون الجماع ــدول ، ك ــر ال ــن غ  م
مــن التنظيــم واحتفاظهــا بهيــكل إداري وقيــادي قــد يرقــي لمحــاكاة هيــكل الدولــة في بعــض جوانبه 

643 Prosecutor v. Germain Katanga, Case No. ICC-0107/01-04/, Judgement, 396 (Sept. 30, 2008), http://
www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf.

644 Thomas Obel Hansen, The Policy Requirement in Crimes Against Humanity: Lessons from and for 

the Case of Kenya,  SSRN Electronic Journal (2011), http://www.ssrn.com/abstract=1894246 (last visited 

Mar 27, 2018)



238

. وبالتطبيــق عــى بعــض التنظيــات الإرهابيــة الموجــودة عــى الســاحة في الوقــت الحــالي، نجــد أن 
تنظيــم داعــش ينطبــق عليــه هــذه المعايــر، لاســيما في ضــوء الانتهــاكات الجســيمة ، ووجــود هيــكل 

قيــادي واضــح، فضــا عــن ســيطرته عــى مســاحة مــن أقاليــم عــدة دول.645
ــاصر  ــض عن ــس بع ــش يلتم ــم داع ــار أن تنظي ــاء إلى اعتب ــن الفقه ــة م ــدا بقل ــذي ح ــر ال الأم
الدولــة وفقــاً لاتفاقيــة مونتيفيديــو لحقــوق وواجبــات الــدول في عــام 6461933، إلا أنهــا تفتقــر إلى 

ــدول الأخــرى. ــا عــى الدخــول في علاقــات مــع ال ــدولي أو قدرته الاعــراف ال
كما ذهب اتجاه آخر إلى عدم انطباق هذا الأمر على الجماعات غير النظامية مشترطاً أن تكون 
تلك السياسة صادرة عن الدولة أو أحد ممثليها وهو الاتجاه الذي تبناه دكتور شريف بسيوني، رئيس 
ةنجل الصياغة في افمواضت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ ارتأى أن متطلبات السياسة 
تنطبق فقط على أجهزة الدولة مثل الشرطة أو الجيش أو المخابرات أو غيرها من الوحدات التنظيمية، 
ويستند  النظامية،  غير  كالجماعات  الأخرى  المنظمات  تشمل  لن   ) أ   (  )2(  7 المادة  فإن   وبالتالي 
هذا الاتجاه إلى أن من شأن القبول بامتداد هذا الأمر للجماعات غير النظامية أن يشكل توسعاً يخل 
بالهدف المتوخى من اشتراط هذا الأمر وكذلك يهدد فكرة سيادة الدولة والتي من المفترض أن تكون 
التأثير  احتمالية  ثم  ومن  الجماعات،  قبل  من  المرتكبة  الجرائم  هذه  في  بالتحقيق  المختصة   الجهة 

على شرعية المحكمة في هذا النوع من القضايا.647
المســئولية  مــن  النــوع  هــذا  انطبــاق  عــدم  إلى  فريــق  ذهــب   ، آخــر  تبريــر  وفى   
الجرائــم  بمنــع  القانــوني  الواجــب  وجــود  لغيــاب  وذلــك  النظاميــة  غــر  القــوات   عــى 

أو المعاقبة عليها بالنسبة لهذا النوع من الجماعات مقارنة بقادة القوات النظامية.648
الدولية،  الاتفاقيات  القادة والمستقاة من  الملقاة على عاتق  الواجبات  أن معظم   ، الباحثة  تري 
والتي  النظامية  للقوات  أنها مصممة  الرغم من  النظامية على  المجموعات غير  تطبيقها على  يمكن 
تتميز بالتسلسلات الهرمية الصارمة، مع مراعاة أن تقييم هذه الواجبات لن يكون بنفس الطريقة بين 

القوات المسلحة النظامية، لا سيما فيما يخص الالتزام بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

645 See, Sara Hassan, Why ISIS is not there Yet? Challenges and Opportunities for Prosecuting ISIS 

before the International Criminal Court.

646 Avaialbe at https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf,( last visited, 25th 

March, 2018).

647 M. Cherif Bassiouni, CRIMEs AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 

Supra note,  chs. 5, 7, P 208.
648 ومع ذلك ، وضعت بعض الجماعات المسلحة بعض الواجبات على عاتق القادة بمنع الجرائم و العقاب عليها  ، على 

سبيل المثال قواعد the Chin National Front of Burma  والتي نصت على أنه إذا ما علم القائد أن جندياً يرتكب جريمة 
أو سوف يرتكبها ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الإجراء عندها سيعد هذا القائد مسؤولاً جنائياً عن الجريمة التي 

ارتكبت من قبل الجندي/ المرؤوس:
 S. Sivakumaran, Command Responsibility in Irregular Groups, 10 JOURNAL OF INTERNATIONAL 
CRIMINAL JUSTICE, P 1135,(2012).



239

مــن ناحيــة آخــرى ، تثــر مســئولية قــادة القــوات غــر النظاميــة إشــكالية فرعيــة أخــري ألا وهي 
مســئولية القــادة والرؤســاء في حالــة إذا مــا كانــوا يدعمــون ســواء ماديــاً أو لوجســتياً  قــوات غــر 
نظاميــة ترتكــب جرائــم ضــد الإنســانية، أو حتــى  مجــرد الســاح لهــا بعبــور أراضيهــم لارتــكاب 
جرائــم ضــد الإنســانية ضــد مدنيــن مقيمــن في دولــة آخــري و مــدي مســئولية هــذا القائــد إذا مــا 

علــم بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ، وهــو مــا ســنولي معالجتــه عــى النحــو الآتي:

مــدي انطبــاق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء في حالــة »دعــم« قــوات غــر نظامية  	
ترتكــب جرائــم ضــد الإنســانية:

لمــا كان المعيــار الفاصــل في تقييــم ســلطة القائــد عــى مرءوســيه هــو مــدي الســيطرة الفعليــة 

ــم أو  ــع هــذه الجرائ ــه من ــذي يخول ــك الجماعــات بالشــكل ال ــد عــى تل التــي يمارســها هــذا القائ

المعاقبــة عليهــا، ومــن ثــم يمكــن أن تقــوم مســئولية القائــد فى هــذه الحالــة إذا مــا أمكــن إثبــات  

دور للقائــد أو الرئيــس  في تنظيــم أو تنســيق أو تخطيــط الأعــال العســكرية بالإضافــة إلى التمويــل 

والتدريــب والتجهيــز أو توفــر الدعــم التشــغيلي لتلــك الجماعــات غــر النظاميــة، وهــو مــا اســتقرت 

  ،649Prosecutor v. Dusko Tadicعليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســابقاً في قضيــة

لهــذا فــإن تحديــد مــدى انطبــاق مســئولية القــادة والرؤســاء عــى القــوات غــر النظاميــة لم يصــل 

إلى مرحلــة اعتبــاره مبــدأ عامــاً بقــدر حســبانه مبــدأ يطبــق عــى أســاس فــردى وفقــاً لظــروف كل 

قضيــة عــى حــدة ومــدى توافــر شروط هــذه المســئولية.

ــرب  ــت الح ــام 1975 ، اندلع ــي ع ــان. فف ــاتيلا في لبن ــرا وش ــة صاب ــال، مذبح ــبيل المث ــى س ع

ــر الفلســطينية ،  ــن ومنظمــة التحري ــن المســيحيين الماروني ــان ونشــبت صراعــات ب ــة في لبن الأهلي

حيــث عكفــت القــوات المســيحية ) حــزب الكتائــب اللبنــاني( والتــي كانــت مهيمنــة عــي جنــوب 

ــر الفلســطينية وإسرائيــل، إلا أنــه بمقتــل قائــد  ــان أن تشــكل حاجــز صــد بــن منظمــة التحري لبن

القــوات المســيحية دخلــت إسرائيــل بــروت مدعيــة أن حــوالى 2000 مــن مقاتــي منظمــة التحريــر 

الفلســطينية المشــتبه بهــم يقطنــون مخيــم صابــرا وشــاتيلا، وبالتــالي وافقــت إسرائيــل عــى  إجــراء 

»البحــث والتطهــر مــن المخيــات »مــن قبــل الكتائــب،  الأمــر الــذي نتــج عنــه مقتــل حــوالى 2400 

شــخص، وفقــاً لتقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. وقــد أنشــأت إسرائيــل لجنــة تحقيــق في 

ــا يعــرف باســم  ــداد تقريرهــا في هــذا الشــأن ، في ــت إلى إع ــي انته ــت والت ــي ارتكب المجــزرة الت

»تقريــر كاهانــا«  والــذي انتهــت فيــه إلى مــا يــي:

“كانــت الســلطات العســكرية الإسرائيليــة عــى علــم بعمليــات القتــل التــي وقعــت، لكــن لم 

تتخــذ أي خطــوات لوقــف المجــزرة  ، وعــى الرغــم مــن أنهــا أمــرت الكتائــب بمغــادرة المخيــات، 

إلا أنهــا لم تبــذل أي محاولــة للبحــث عــن أو معاقبــة أي مــن المســئولين عــا حــدث” .

649 Prosecutor v. Dusko Tadic aka «Dule» (Decision on the Defence Motion on Jurisdiction), IT-941-, 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 10 August 1995, available at: http://

www.refworld.org/cases,ICTY,47fdfb518.html [accessed 4 February 2018].
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وخلصــت اللجنــة إلى عــدم إقامــة مســئولية إسرائيــل  المبــاشرة عــا ارتكــب مــن جرائــم  ومــع 

ــة للقــادة والرؤســاء( ــة غــر مبــاشرة ) المســئولية الجنائي ــام مســئولية جنائي ــك، أشــارت إلى  قي ذل

عــى كل مــن أولئــك الذيــن يجــب أن يكونــوا قــد توقعــوا خطــر المذبحــة ولم يفعلــوا شــيئا لمنعهــا، 

فضــا عــن أولئــك الذيــن لم يفعلــوا كل شيء في قدرتهــم لوقــف المجــزرة بمجــرد علمهــم بهــا، لــذا 

تطرقــت اللجنــة إلى بحــث مســئولية وزيــر الدفــاع الإسرائيــي، كونــه فشــل في اتخــاذ هــذا الخطــر في 

الحســبان عندمــا قــرر أن يدخــل الكتائــب إلى المخيــات، فضــاً عــن عــدم اتخــاذه التدابــر المناســبة 
لمنــع أو الحــد مــن خطــر المجــزرة بعــد دخــول الكتائبيــن إلى المخيــات. 650

وقــد مثلــت هــذه الأخطــاء في إجمالهــا  إخــالا  بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه منصــب القائــد، 

وعــى الرغــم مــن هــذا الاعــراف الواضــح بمســئوليته عــن المجــزرة، فلــم  تقــم أيــة دعــاوى جنائيــة 

ســواء في لبنــان أو في إسرائيــل بشــأن هــذه الحادثــة مراعــاة لاعتبــارات سياســية أكــر مــن كونهــا 
قانونيــة مطلقــة.651

ــة  ــدم  مجموع ــو 2001 ، ق ــادث، في 18 يوني ــن الح ــا م ــد تســعة عــر عام ــك، و بع ــع ذل وم

مــن الناجــن مــن المجــزرة شــكوى أمــام محكمــة بلجيكيــة ضــد شــارون والعديــد مــن المواطنــن 

الإسرائيليــن الأخريــن الذيــن شــغلوا مناصــب عليــا في القــوات العســكرية الإسرائيلية ) جيــش الدفاع 

الإسرائيــي ( في وقــت المجــزرة بتهمــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 

الحــرب. ويســتند تقديــم هــذه الدعــوي أمــام المحاكــم البلجيكيــة الوطنيــة إلى القانــون البلجيــي 

ــة  ــة القضائي ــة الولاي ــم المحلي ــح المحاك ــذي من ــام 1999( وال ــة في ع ــه المعدل ــام 1993 ) بصيغت ع

العالميــة في بعــض الجرائــم الدوليــة التــي تمثــل انتهــاكات جســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني بغــض 

النظــر عــن وجــود أي روابــط بــن بلجيــكا والجرائــم المرتكبــة، إلا أنــه قــد تــم رفــض القضيــة مــن 

قبــل محكمــة الاســتئناف، اســتنادا إلى أن محاكمــة الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم جرائــم بموجــب 

القانــون البلجيــي يجــب أن يكــون حضوريــاً وليــس غيابيــاً، وهــو مــا رفضتــه محكمــة النقــض حــن 

قضــت باختصــاص الســلطات البلجيكيــة بالتحقيــق في  مجــزرة صــرا وشــاتيلا ومــع ذلــك، خلصــت 
إلى  أن ارييــل شــارون  كان يتمتــع بحصانــة شــخصية  أثنــاء فــرة ولايتــه كرئيــس وزراء إسرائيــل.652
 وفى هــذا الصــدد ذهــب رأي إلى إمكانيــة إقامــة مســئولية شــارون الشــخصية ولكــن ليــس وفقــاً 
لنظريــة المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء إنمــا كشريــك في الجريمــة أو وفقــاً لإخلالــه بواجبــات 

القائــد المحتــل عــى منطقــة قيادتــه.653

650 Andrew D. Mitchell, Failure to Halt, Prevent or Punish Supra note, P 398.

651 Id.

652 Yuval Shany & Keren R. Michaeli, The case against Ariel Sharon: Revisiting the doctrine of com-

mand responsibility, 34 NYUJ INT’L L. & POL. 800 (2001).

653 Art. 43. Of Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: 

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899. The authority 

of the legitimate power having actually passed into the hands of the occupant, the latter shall take all steps 
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فبالنســبة لمســئوليته كشريــك، فإنهــا تســتند إلي ســاح شــارون للكتيبــة بالعمــل في مخيــات 
صــرا وشــاتيلا والــذي شــكل بــدوره مســاهمة كبــرة في المــروع الإجرامــي، حيــث قــدم شــارون 
للمليشــيات اللبنانيــة المســاعدة الفعليــة التــي كانــت حاســمة في ارتــكاب الجرائــم، أمــا بالنســبة 
ــزام  ــه فإنهــا مســتمدة مــن الالت ــل عــى منطقــة قيادت ــد المحت ــات القائ ــه بواجب لمســئوليته لإخلال
العــام لقــوات الاحتــال لضــان النظــام العــام والســامة في المنطقــة المحتلــة ، عــى النحــو المنصوص 
عليــه في المــادة 43 مــن قواعــد لاهــاي والتــي تشــمل الالتــزام بســيطرة القائــد عــى قواتــه والقــوات 

الأخــرى العاملــة في نفــس مــرح العمليــات.654

in his power to re-establish and insure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless 

absolutely prevented, the laws in force in the country. http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1899HC-

TEXT.pdf

654 Yuval Shany & Keren R. Michaeli, The case against Ariel Sharon, Supra note, P 881. See also , 

Report of Office of Internal oversight services, INSPECTION AND EVALUATION DIVISION, the UN, 

EVALUATION REPORT , Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual 

Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations, 15 

May 2015.



242

المطلب الثاني
إشكالية انطباق المسئولية الجنائية الدولية  علي قادة قوات حفظ 

السلام عن ارتكاب مرءوسيهم لجرائم ضد الإنسانية
 UN Peaceلم تكــن ظاهــرة  ارتــكاب أفــراد  مــن قــوات حفــظ الســام  التابعــة للأمــم المتحــدة
Keeping Missions جرائــم الاســتغلال الجنــي للنســاء والفتيــات أثنــاء عمليــات الأمــم المتحــدة 
ليســت بظاهــرة جديــدة ، فمنــذ أوائــل التســعينات . بــدأت مزاعــم الاســتغلال الجنــي مــن قبــل 
قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة في البوســنة والهرســك وموزمبيــق وكمبوديــا وتيمــور 

الشرقيــة وليبريــا وســراليون وغينيــا.655
ومــع تزايــد عمليــات حفــظ الســام وخاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتزايــد أعــداد ضبــاط 
قــوات حفــظ الســام الذيــن وجهــت إليهــم أصابــع الاتهــام بالتــورط في جرائــم خطــرة مثــل الاعتداء 
الجنــي , والإتجــار بالجنــس, وإجبــار الأطفــال عــى البغــاء ،  بــدأ المجتمــع الــدولي يــدرك تدريجيــا 
ــظ الســام عــى الســكان  ــوات حف ــا ق ــي ترتكبه ــي والاســتغلال الت ــف الجن حجــم مشــكلة العن
المحليــة ، والتــي تســتدعي بحــث الإطــار القانــوني لهــذه المســئولية الجنائيــة مــن خــال التعــرف 

عــى معوقــات إقامــة هــذه المســئولية و كيفيــة معالجتهــا.
1- نبذه عن قوات حفظ السلام :

ــن  ــس الأم ــا مجل ــة ، ينشره ــكرية وشرطي ــة وعس ــاصر مدني ــن عن ــوات م ــذه  الق ــون ه تتك
ــة  ــا : الطائف ــن : أولاه ــمل طائفت ــام ،  وتش ــق الس ــدى أدوات تحقي ــات كإح ــق النزاع في مناط
العســكرية والشرطــة التابعــة للــدول المســاهمة بقــوات في البعثــات المختلفــة في مناطــق النزاعــات 

ــم المتحــدة . ــو الأم ــا : موظف ، وثانيه
وقــد بــدأت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في عــام 1948 عندمــا أذن مجلــس الأمــن 
بإرســال مراقبــن عســكريين تابعــن للأمــم المتحــدة إلى الــرق الأوســط ، وذلــك بهــدف رصــد اتفــاق 
ــدءاً مــن صــون  ــم تطــور دور قــوات حفــظ الســام ب ــة ، ث ــدول العربي ــل و ال ــن إسرائي ــة ب الهدن
حــالات وقــف إطــاق النــار وتحقيــق الاســتقرار في الأوضــاع عــى الأرض ، مــع تقديــم دعــم حاســم 
للجهــود السياســية الراميــة إلى حــل النــزاع بالوســائل الســلمية ، وصــولاً إلي مهــام متعــددة الأبعــاد  
ــن ، والمســاعدة في  ــة المدني ــة السياســية ، وحماي 656multi dimensional ، تشــمل تســهيل العملي
نــزع ســاح المحاربــن الســابقين ، وتسريحهــم وإعــادة دمجهــم ، و كذلــك تقديــم الدعــم لتنظيــم 

655 See, Report of Office of Internal oversight services, INSPECTION AND EVALUATION 

DIVISION, the UN, EVALUATION REPORT , Evaluation of the Enforcement and Remedial 

Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in 

Peacekeeping Operations, 15 May 2015

 peace ، و صنع السلام ، Peace keepingحفظ السلام ، peace Building656 حيث ظهرت أبعاد جديدة وهي  بناء السلام

making
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ــون657، و  ــيادة القان ــاعدة في استعادة س ــان ، والمس ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي ــات ، وحماي الانتخاب
ــرار  ــع لإق ــوم موس ــى مفه ــام إلى تبن ــظ الس ــوات حف ــات ق ــاق عملي ــع في نط ــذا التوس ــزي ه يع
الســام ، بحيــث يمتــد دور هــذه القــوات إلي كفالــة تنفيــذ اتفاقــات الســام الشــاملة والمســاعدة في 

إرســاء الأســس لســام مســتدام .658
2- إشكالية حصانة قوات حفظ السلام :

ــا نصــت  ــة ،  في ــم دولي ــي ترتكــب جرائ ــظ الســام الت ــوات حف ــن إشــكالية مســاءلة ق تكم
عليــه المــادة )18( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحصانــات والامتيــازات لعــام 1946 ، حيــث منحــت 
ــدر  ــا يص ــق بم ــا يتعل ــة في ــراءات القانوني ــن الإج ــدة  م ــم المتح ــي الأم ــة  لموظف ــة قضائي حصان
عنهــم مــن أقــوال منطوقــة أو مكتوبــة وجميــع مــا يقومــون بــه مــن أفعــال بصفتهــم الرســمية ، 
والتــي تنبثــق عــن المــادة )105( والتــي نصــت عــى تمتــع المنظمــة وممثليهــا بالحصانــة التــي تمكــن 

المنظمــة مــن تحقيــق هدفهــا659
ــا قــوات حفــظ الســام ، تقتــي  ــع به ــي تتمت ــة الت ــم فــإن معالجــة إشــكالية الحصان ومــن ث
ــكريين،  ــاط عس ــم ضب ــي تض ــات والت ــذه العملي ــاركة في ه ــات المش ــة الفئ ــى طبيع ــوف ع الوق
مراقبــن عســكريين، و قــوات شرطيــة ومدنيــن ، إذ تتمتــع كل فئــة بمســتوي محــدد مــن الحصانــات 
ــون  ــراد عســكريون ، و شرطي ــوع الأول ، أف ــة : الن ــراد المشــاركة في البعث ــاك نوعــان مــن الأف ، فهن
ســاهمت بهــم دولهــم للمشــاركة في البعثــة ، وهــؤلاء يتمتعــون بالحصانــة مــن الولايــة القضائيــة 
ــاء  ــي ارتكبــت أثن ــم  الت ــة حفــظ الســام ، لكــن بلدانهــم يمكــن أن تحاكمهــم عــى الجرائ في بعث
قيامهــم بعملهــم، وهــو أمــر نــادراً مــا يحــدث . أمــا النــوع الثــاني ، فهــم موظفــو الأمــم المتحــدة و 
الذيــن يعــدون جــزءاً مــن الخدمــة المدنيــة الدوليــة ، ويتمتعــون بالحصانــة مــن الولايــة القضائيــة 

للمحاكــم في أي بلــد في العــالم , بمــا في ذلــك بلدانهــم الأصليــة.660
إلا أن الأمــن العــام يمكــن أن يتنــازل عــن  هــذه الحصانــة مــن الناحيــة النظريــة ، إذا كان مــن 

657 عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ما هو حفظ السلام؟

, http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml (last visited Apr 25, 2018).

658 Article 105 of the Charter of the United Nations provides that the Organization shall enjoy in the 

territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfillment of its 

purposes and that representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization 

shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their 

functions in connection with the Organization.	

659 Rosa Freedman, WHY DO PEACEKEEPERS HAVE IMMUNITY IN SEX ABUSE? CNN, https://

www.cnn.com/201522/05//opinions/freedman-un-peacekeepers-immunity/index.html (last visited Apr 

25, 2018).

660 Rosa Freedman, WHY DO PEACEKEEPERS HAVE IMMUNITY IN SEX ABUSE? CNN, https://

www.cnn.com/201522/05//opinions/freedman-un-peacekeepers-immunity/index.html (last visited Apr 

25, 2018).
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شــأنها أن  تؤثــر عــي ســر العدالــة.661
ــراء  ــة إج ــة المضيف ــتطاعة الدول ــه  باس ــام أن ــظ الس ــياق حف ــة في س ــع الحصان ــد برف ويقص
التحقيقــات والمقاضــاة والمعاقبــة عليهــا في نهايــة المطــاف أو أن تتقاســم الولايــة القضائية بالتنســيق 

مــع الدولــة التــي يتبعهــا مرتكــب الفعــل الإجرامــي بجنســيته.662
 و لا ينطبــق  هــذا التنــازل عندمــا يتعلــق الأمــر بالوحــدات الوطنيــة لأن البلــدان المســاهمة  
تحتفــظ بســلطة المعاقبــة عــن الجرائــم أو حــالات عــدم الانضبــاط العســكري  الواقــع مــن أحــد 
ــالي فــإن رعاياهــا  ــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة« ، وبالت رعاياهــا  المشــاركين في عملي

ــة المضيفــة بأيــة حــال مــن الأحــوال. المشــاركين لا يخضعــون للولايــة القضائيــة للدول

ــك العاملــن بأجــر  ــة ، وكذل أمــا بالنســبة لأفــراد حفــظ الســام مــن المدنيــن والشرطــة المدني

ــار  ــذاً بمعي ــم ، أخ ــة عمله ــه طبيع ــا تقتضي ــع م ــاشى م ــة يت ــن الحصان ــدراً م ــون ق ــم  يمنح فإنه

الطبيعــة الوظيفيــة للحصانــة ، والتــي تقتــي أن يمنــح فــرد مــا الحصانــة بالقــدر الــذي تقتضيــه 

طبيعــة عملــه ، في حــن أن الأمــر لا يتمتــع بــذات القــدر مــن الوضــوح بالنســبة لحصانــات 

 paramilitary formed police units ــكرية ــبه العس ــلحة ش ــوات المس ــك الق ــكريين و كذل العس

ــد  ــدة ، ويقص ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة المدني ــار الشرط ــا في إط ــل معه ــم التعام ــا يت ــادة م ، إذ ع

ــا  ــة ع ــة القانوني ــوات للملاحق ــام ، عــدم خضــوع الق ــة في هــذا المق ــة الوظيفي ــح الحصان بمصطل

ارتكبــوه مــن أفعــال بصفتهــم الرســمية وبمفهــوم المخالفــة فإنهــم لا يتمتعــون بهــذه الحصانــة عــن 

ــال: اذا قتــل أحــد  الأفعــال التــي يقومــون بهــا خــارج نطــاق مهامهــم الرســمية.  عــى ســبيل المث

ــة مــن  ــه  ســيتمتع بحصان ــه فإن ــاء اضطلاعــه بمهــام عمل أفــراد قــوات حفــظ الســام  شــخصاً أثن

ــع  ــزل  فــا يصــح أن يدف ــادة للمن ــاء القي ــذات الســلوك ولكــن أثن ــام ب ــل إذا  ق المقاضــاة وبالمقاب
ــة.663 ــه بالحصان بتمتع

وتكمــن إشــكالية الأخــذ بمعيــار الحصانــة الوظيفيــة في ســياق قــوات حفــظ الســام  إلي عــدم 

661 Section 20, Article V of the CPI Convention on the Privileges and Immunities of the United 

.Nations 1946, «Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the United Nations 

and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General shall have 

the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the 

immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of 

the United Nations. In the case of the Secretary-General, the Security Council shall have the right to 

waive immunity.»

662 Kathleen Jennings , The Immunity Dilemma: Peacekeepers’ Crimes and the UN’s Response, 

E-INTERNATIONAL RELATIONS, http://www.e-ir.info/201718/09//the-immunity-dilemma-

peacekeepers-crimes-and-the-uns-response/ (last visited Apr 25, 2018).

663 Kathleen Jennings , The Immunity Dilemma: Peacekeepers’ Crimes and the UN’s Response, 

E-INTERNATIONAL RELATIONS, http://www.e-ir.info/201718/09//the-immunity-dilemma-

peacekeepers-crimes-and-the-uns-response/ (last visited Apr 25, 2018).
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ــن  ــظ الســام ، وم ــات حف ــات الرســمية “ فى إطــار عملي ــدرج أســفل  »الواجب ــد ين ــا ق وضــوح م

ثــم يتمتــع هــذا المفهــوم بمرونــة كبــرة في التفســر قــد تتيــح إفــات العديــد ممــن ارتكبــوا أفعــالاً 

إجراميــة مــن العقــاب ، إذ قــد يحمــل هــذا المعيــار أبعــاداً خــارج النطــاق الوظيفــي ، إذا مــا أســيئ 

ــظ  ــوات حف ــة لمقاضــاة ق ــة الدولي ــة الجنائي ــدرة الســوابق القضائي اســتخدامه ، لاســيما في ظــل ن

ــة -  ــة النظري الســام . ومــع ذلــك ، يبقــي متاحــاً  أن تواجــه  قــوات حفــظ الســام – مــن الناحي

إمكانيــة المســاءلة في بلدانهــم عــن جرائــم ارتكبــت فى مواقــع بعثــات حفــظ الســام ، وهو أمــر نادر 

الحــدوث مــن الناحيــة الواقعيــة ، وذلــك  لعــدة أســباب: فقــد يســتند هــذا الإحجــام عــن المقاضــاة 

إلي أســباب سياســية للحفــاظ عــى الصــورة الإيجابيــة للدولــة التــي اختــارت أن تشــارك بقواتهــا في 

حفــظ الســام الــدولي ، أو إلي أســباب قانونيــة كأن لا يتوافــر لــدي الدولــة تشريــع يســمح  بمقاضــاة 

 الأعــال الإجراميــة التــي يرتكبهــا رعاياهــا في الخــارج ، وأخــراً اعتبــارات عمليــة ، كالوصــول 

ــة  ــف الأدل ــفوية ، وتصني ــة والش ــة التحريري ــة بالترجم ــائل المتعلق ــهود،  و المس ــا والش إلى الضحاي

ــة   ــا إلى جنــب مــع المــوارد المحــدودة لبعــض الــدول لاســتيفاء التحقيقــات في الدول وحفظهــا، جنب
التــى ارتكــب فيهــا أحــد رعاياهــا الفعــل الإجرامــي.664

3- المسئولية الجنائية لقادة قوات حفظ السلام ودور المحكمة الجنائية الدولية:
عــي الرغــم مــن أن المســودة الأوليــة للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد تضمنت 
نصــاً يمنــح حصانــة مــن ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى قــوات حفــظ الســام ، إلا أن النظــام 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة في نصــه النهــائي لم يتضمــن النــص عــى مثــل هــذه الحصانــة  بالنســبة  

لمســئولية قــوات حفــظ الســام.665
ومــع بــدء نفــاذ النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 1 يوليــو لعــام 2002، أعلــن 
ــد  ــدة لا يوج ــم المتح ــخ الأم ــه :« في تاري ــان( أن ــوفي عن ــدة )ك ــم المتح ــبق للأم ــام الأس ــن الع الأم
ــع  ــي تق ــم الت ــن الجرائ ــوع م ــن أي ن ــن م ــوا قريب ــن كان ــة الأخري ــراد البعث ــن أف ــط أو أي م ضاب
ــدولي حــول  ــائي ال ــه الجن ــن الجــدل في الفق ــة666، ولك ــة الدولي ــة الجنائي ضمــن اختصــاص المحكم
مســئولية قــوات حفــظ الســام -في ظــل تزايــد الجرائــم المرتكبــة مــن قبلهــم لاســيما جرائــم العنــف 
ــة  ــاء المحكم ــم إلي قض ــذه الجرائ ــوع ه ــة خض ــدي إمكاني ــث م ــطح بح ــاد إلى الس ــي-  أع الجن
ــا لإطــار  ــي يرتكبونه ــم الت ــن : أولهــا: مــدي خضــوع الجرائ ــور أمري ــا يث ــة ، وهن ــة الدولي الجنائي

664 See generally, Marco Odello &Róisín Burke, Between immunity and impunity: peacekeeping and 

sexual abuses and violence, The International Journal of Human Rights ,Volume 20, 2016 - Issue 6, Pages 

8392016( , 853-).

665 Shayna Ann Giles, CRIMINAL PROSECUTION OF UN PEACEKEEPERS: WHEN DEFENDERS 

OF PEACE INCITE FURTHER CONFLICT THROUGH THEIR OWN MISCONDUCT,  Am. U. In t 

’l L. Rev, PP1802017 ,185-.

666 Lenneke Sprik, Command Responsibility in Peacekeeping Missions: Normative Obligations of 

Protection in a Criminal Law Environment, 22 JOURNAL OF CONFLICT AND SECURITY LAW 

497–498 (2017).
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الجرائــم ضــد الإنســانية ، و الثــاني:  مــدي خضــوع قــادة هــذه القــوات لمبــادئ المســؤولية الجنائيــة 
ــادة والرؤســاء . للق

ــاً  ــم 1422 مطالب ــرار رق ــو 2002 الق ــن في 12 يولي ــس الأم ــدر مجل ــك ،  أص ــى ذل ــداً ع وتأكي
المحكمــة بوقــف إجــراءات التحقيــق أو المقاضــاة لمــدة 12 شــهر تبــدأ مــن 1 يوليــو 6672002،فيــا 
ــارك في  ــي تش ــدول الت ــن لل ــن المنتم ــابقين أو الحالي ــن الس ــة بالموظف ــاوي المتعلق ــق بالدع يتعل
ــك  ــة ، وذل ــاسي للمحكم ــام الأس ــاً في النظ ــوا  أطراف ــام، إذا لم يكون ــظ الس ــوات حف ــات ق عملي
ــذي  ــر ال ــادة )16( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة ، الأم ــاً لل ــات وفق ــه مــن صلاحي ــا خــول ل لم
ــن  ــة م ــن الحصان ــوع م ــم بن ــن جرائ ــوات م ــك الق ــادة تل ــراد أو ق ــه أف ــد يرتكب ــا ق ــف م يغل
ــادة  ــن الم ــرار، إذ يستشــف م ــه الق ــتند إلي ــذي اس ــص ال ــة للن ــل مخالف ــا يمث ــو  م المســاءلة ، وه
 السادســة عــر تقريــر صلاحيــة المجلــس للتأجيــل في كل قضيــة عــى حــدة وليــس بشــكل عــام ، 
وهــو مــا يتناقــض مــع مضمــون نــص القــرار. مــن ناحيــة أخــرى نــص القــرار عــى تجديــد هــذا 
ــدة  ــة المؤب ــن الحصان ــوع م ــا لن ــا يحيله ــرره ، وهــو م ــا ي ــا وجــد م ــائي طالم ــل بشــكل تلق التأجي
المطلقــة ، وهــو مــا يتناقــض مــع الهــدف الــذي شرعــت مــن أجلــه،  وكذلــك مــع إقــرار المحكمــة 
في المــادة )27( بعــدم الاعتــداد بالحصانــة ، وأن كل الأشــخاص أمــام المحكمــة ســواء حــال ارتكابهــم 

ــة القضائيــة للمحكمــة .668 جرائــم تخضــع للولاي
ــذا ينــادي بعــض الفقهــاء669، بإنشــاء نظــام محاكــم جديــد يختــص بالجرائــم التــي ترتكبهــا   ل

قــوات حفــظ الســام تحــت رقابــة مــن الأمــم المتحــدة ، ولكــن هــذا الخيــار ســوف يثــر مزيــداً مــن 
الجــدل حــول طبيعــة هــذه المحكمــة ، ومــدي علاقتهــا بمجلــس الأمــن. 

4- المسؤولية الجنائية لقادة قوات حفظ السلام والرؤساء عن جرائم مرءوسيهم :
يقصــد بهــذه المســئولية في هــذا الســياق  مســئولية قــادة قــوات حفــظ الســام وفقــاً لنظريــة 

667Acting  under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

    1.Requests, consistent with the provisions of Article 16 of the Rome Statute, that the ICC, if a case 

arises involving current or former officials or personnel from a contributing State not a Party to the 

Rome Statute over acts or omissions relating to a United Nations established or authorized operation, 

shall for a twelve-month period starting 1 July 2002 not commence or proceed with investigation or 

prosecution of any such case, unless the Security Council decides otherwise;

     2.Expresses the intention to renew the request in paragraph 1 under the same conditions each 1 July 

for further 12-month  periods for as long as may be necessary;

     3.Decides  that Member States shall take no action inconsistent with paragraph 1 and with their 

international obligations.

     Resolution 1422 (2002) Adopted by the Security Council at its 4572nd meeting, on 12 July 2002.

668 Human Rights Watch UN: Tackle Wrongdoing by Peacekeepers Human Rights Watch (2008), https://

www.hrw.org/news/200830/04//un-tackle-wrongdoing-peacekeepers-0 (last visited Apr 19, 2018).

669 See, Shayna Ann Giles, CRIMINAL PROSECUTION OF UN PEACEKEEPERS: WHEN 

DEFENDERS OF PEACE INCITE FURTHER CONFLICT THROUGH THEIR OWN MISCONDUCT,  

Am. U. In t ’l L. Rev, 2017
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المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء كــا تناولهــا البــاب الأول مــن هــذه الدراســة إذا مــا 
أقــدم مرءوســوهم عــى ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية ، ونخــص في هــذا الســياق جرائــم العنــف 
الجنــي ، والتــي زاد ارتكابهــا مؤخــراً مــن قبــل بعــض هــذه القــوات ، وهــو مــا يقتــي تنــاول أركان 

هــذه المســئولية:
ــات حفــظ الســام  ــي تشــارك في عملي أولاً: الركــن المــادي:  لمــا كانــت القــوات العســكرية الت
ــه  ــكل تنظيمــي واضــح توجــد في ــع بهي ــوات حفــظ الســام  تتمت ــن ق ــة م ــي تشــكل الأغلبي والت
علاقــة رئيــس بمــرءوس كــا تناولتهــا المــادة )28( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  
ــار  ــق معي ــاء ، وبتطبي ــادة والرؤس ــاشرة للق ــر المب ــة غ ــؤولية الجنائي ــام المس ــراطات قي ــد اش كأح
الســلطة الفعليــة كــا تعرفــه هــذه النظريــة باعتبارهــا القــدرة المــادة لإصــدار الأوامــر وإنفاذهــا 
، فــإن أفــراد قــوات حفــظ الســام يقعــون تحــت قيــادة قائــد القــوات في البعثــة المزعــوم ارتــكاب 

المخالفــة بهــا وليــس تحــت ســيطرة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة.670
ــذ السياســات والبرامــج  ــد بتنفي ــاة عــى هــذا القائ ــات الملق ــوني للواجب ويســتند الأســاس القان
التــي أصدرتهــا الأمــم المتحــدة مؤخــراً بإلــزام القــادة باعتبارهــم الأقــدر عــى منــع جرائــم 
ــذ  ــدي تنفي ــدة لم ــم المتح ــة الأم ــع لمراقب ــا يخض ــو م ــم ، وه ــل قواته ــن قب ــي م ــداء الجن الاعت
ــالات  ــكالية في الح ــر الإش ــيهم . وتظه ــى أداء مرءوس ــادة ع ــيطرة الق ــكام س ــج وإح ــذه البرام ه
التــي لا يبــدو فيهــا بوضــوح مــن هــو القائــد ، فبعــض الفئــات المشــاركة في العمليــات قــد 
ــي  ــد الحقيقــي في الوحــدة العســكرية الت ــة المرســلة وليــس تعليــات القائ تنفــذ تعليــات الدول
ــيما  ــي ، لا س ــد الحقيق ــس بالقائ ــي ولي ــد الفع ــد بالقائ ــك الحالــة يعت ــة . وفي تل ــا البعث  تتبعه
الرئاســية  العلاقــة  إثبــات  إمكانيــة  في  الاثنــن  بــن  يســوي  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام   أن 

بين الرئيس والمرءوس.671
ثانيــاً: الركــن المعنــوي : لمــا كان نظــام عمــل بعثــات حفــظ الســام يتشــكل مــن هيــاكل منظمــة 
و أنظمــة خاصــة للإبــاغ والرصــد ، فإنــه , يجعــل مــن الســهل إثبــات العلــم الفعــي أو كونــه كان 
متاحــاً للقائــد وقــت ارتــكاب الجريمــة، لاســيما أنــه يقــع عــى القائــد التأكــد مــن حســن الانضبــاط 

في الوحــدة وضــان إنفــاذ الأوامــر.
ولمــا كان انطبــاق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء يتعلــق بالنطــاق الموضوعــي للجرائــم 
التــي تخضــع للولايــة القضائيــة للمحكمــة ، فنجــد أن جرائــم العنــف الجنــي التــي ترتكبهــا قــوات 
ــا  ــرب  إذا م ــم الح ــك جرائ ــانية و كذل ــد الإنس ــم ض ــور الجرائ ــار ص ــل في إط ــام تدخ ــظ الس حف
اســتوفت الاشــراطات التــي حددتهــا  المــواد الــواردة في النظــام الأســاسي . فعــي ســبيل المثــال :  ثبت 
تــورط القــوات في البوســنة والهرســك في جرائــم عنــف جنــي ضــد النســاء ، حيــث كانــوا يرتــادون 

670M. O’Brien, The Ascension of Blue Beret Accountability: International Criminal Court Command and Superior 

Responsibility in Peace Operations, 15 JOURNAL OF CONFLICT AND SECURITY LAW, P 549 (2010).

671 Id, P 549.
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معســكرات احتجــاز النســاء التــي أنشــأها الــرب للإتجــار بالنســاء والأطفــال.672
ومؤخــراً كشــفت بعــض التقاريــر عــن ارتــكاب بعــض القــوات الفرنســية فى جمهوريــة أفريقيــا 
ــون  ــن كان ــرة م ــن في الف ــم للنازح ــل مخي ــال داخ ــاءة للأطف ــم والإس ــاب المنتظ ــطى الاغتص الوس

الأول/ديســمبر 2013 إلى حزيران/يونيــة 673.2014

جديــر بالتنويــه أيضــاً  أن مجلــس الأمــن قــد أولي إهتمامــاً بالجرائــم المرتكبــة  مــن قبــل قــوات 

حفــظ الســام ، حيــث أصــدر مجلــس الأمــن  قــراره رقــم  )2272(عــام  2016 والــذي بــدوره يخــول 

الأمــن العــام  إمكانيــة إعــادة تشــكيل وحــدات الشرطــة العســكرية “عندمــا تكــون هنــاك أدلــة 

موثــوق بهــا عــى  وقــوع الاســتغلال والاعتــداء الجنســيين  مــن قبــل القــوات عــي نطــاق واســع 

أو منهجــي و كذلــك ترحيــل كل القــوات العســكرية أو وحــدات الشرطــة المشــكلة  مــن البلــدان 

ــة  امتنعــت بصــورة منتظمــة عــن الوفــاء بالتزامــات مســاءلة  الأفــراد  المســاهمة بقــوات  في حال

المشــاركة في الجرائــم عــى المســتوي الوطنــي.674 

ومــع ذلــك ، فــإن ذلــك لا يعنــى أن يتنــازل الأمــن العــام عــن الحصانــة فى هــذه الحــالات بــل 

يمــارس ســلطته لإعــادة وحــدات قــوات حفــظ الســام المعنيــة، ومــن ثــم فإنهــم مــا زالــوا  يخضعــون 

للولايــة القضائيــة  في وطنهــم,  وليــس البلــد المضيــف.
ــة عــدم ممارســة القضــاء الوطنــي لولايتــه في معاقبــة المتهمــن  ومــن هــذا يتضــح أنــه في حال
ــار أن يعيــد تشــكيل القــوات  التــي ارتكبــت الجرائــم أو ترحيلهــا ، بــدلاً  ، فــإن المجلــس قــد أخت
مــن إحالتهــم إلى  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إعــالاً للســلطة المخولــة إليــه. وتظهــر أهميــة هــذا 
ــاذ  ــل نف ــال: وقب ــي مقاضــاة المتهمــن . فعــي ســبيل المث ــرة يرفــض القضــاء الوطن ــر في كل م الأم
النظــام الأســاسي للمحكمــة شــهدت قــوات حفــظ الســام في البوســنة  ترحيــل الرجــال المســلمين في 
سربرينيتشــا في عــام 1995إلا أنــه عندمــا  رفــع أقربــاء الضحايــا دعــوي جنائيــة ضــد قــادة الكتيبــة 
ــش اصرلب ، اعنتم  ــنة لجي ــاء البوس ــن أعض ــة م ــليم ثلاث ــم في تس ــة)Dutchbat( لدوره الهولندي

ــدا عــن ملاحقــة القــادة الهولنديــن.675 ايعدلم ااعلم في هولن

ويجــدر الإشــارة إلي أن مــدى التــزام البلــدان المســاهمة بقــوات بالحــرص عــى مقاضــاة الأفــراد 

ــة  ــم ، أمــر يتفــاوت مــن دول ــوا جرائ ــة حفــظ الســام إذا مــا ارتكب ــا المشــاركة في بعث التابعــن له

ــا  ــم.  واعتراف ــرف عنه ــض الط ــر يغ ــض الأخ ــا البع ــوده بين ــب جن ــدول  يعاق ــض ال ــري فبع لأخ

بهــذه الممارســات المتباينــة ، اتخــذت الأمــم المتحــدة  بعــض الإجــراءات السياســية لفــرض المســاءلة،  

بإتبــاع سياســة “الإشــهار والفضــح”   Naming and Shamingبالنســبة للــدول التــي لا تــولي 

672 Jasmine-Kim Westendorf, MAPPING THE IMPACT OF SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE 

BY INTERVENERS IN PEACE OPERATIONS, 2016. P1.
673 Rosa Freedman, WHY DO PEACEKEEPERS HAVE IMMUNITY IN SEX ABUSE? CNN, https://www.cnn.

com/201522/05//opinions/freedman-un-peacekeepers-immunity/index.html (last visited Apr 25, 2018).

674 S/RES/2272(2016) - E, , http://undocs.org/S/RES/2272(2016) (last visited Apr 25, 2018).

675 Id, P 498
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اهتمامــاً بمقاضــاة قواتهــا التــي ارتكبــت جرائــم ، لا ســيما جريمــة العنــف الجنــي676، ولكــن حتــى 

بعــض الــدول التــي تلجــأ لمعاقبــة المتهمــن ، قــد تطبــق بعــض العقوبــات التأديبيــة ، أو العقوبــات 

ــد  ــت الهن ــال : عاقب ــل خطــورة الجــرم المرتكــب. عــى ســبيل المث ــي لا ترقــي أن تقاب ــة الت الجنائي

مؤخــراً بعــض جنودهــا عــن الإســاءات الجنســية التــي وقعــت في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة , 
ولكــن عــن طريــق التدابــر التأديبيــة العســكرية وليــس عقوبــات جنائيــة .677

وبنــاءً عــى مــا تقــدم ، فــإن مــن شــأن إلغــاء تفعيــل إرجــاء البــدء في التحقيــق بالنســبة للجرائــم 

التــي ترتكبهــا قــوات حفــظ الســام والــذي طلبــه مجلــس الأمــن بنــاء عــى الســلطة المخولــة لــه ،أن 

يمكــن  المحكمــة مــن تطبيــق مبــدأ التكامــل إذا مــا توافــرت شروطــه.
وإجــالاً ، فإنــه يمكــن القــول بأنــه في ظــل تزايــد الجرائــم المرتكبــة مــن قــوات حفــظ الســام 
ــي أو  ــتوي الوطن ــى المس ــواء ع ــة س ــاءلة الجنائي ــم للمس ــدة678، دون تعرضه ــم المتح ــة للأم التابع
الــدولي،  في مفارقــة صريحــة للــدور الــذي وكل إليهــم مــن قبــل مجلــس الأمــن ، فــإن الحــل الأكــر 
فاعليــة لمســاءلة قــادة  قــوات حفــظ الســام عــا ارتكبــوه مــن جرائــم دوليــة يكمــن في ممارســة 
ــة التكميليــة إذا لم يتــم مقاضاتهــم عــى المســتوي الوطنــي ، في  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للولاي
ســياق المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء. فالطبيعــة الخاصــة لنظــام عمــل قــوات حفــظ الســام، 
لا ينبغــي أن تعنــي تحصينهــم مــن المســاءلة الجنائيــة حــال ارتكابهــم جرائــم دوليــة تنــدرج تحــت 
ســلطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولكــن مــا زالــت آليــة تفعيــل هــذه المســئولية لم تحســم بعــد 
ــم ،  ــي هــذه  الجرائ ــة عــن مقاضــاة مرتكب ــة إحجــام ، أو تغــاضي الجهــات الوطني لاســيما في  حال
لــذا فالمســئولية الجنائيــة لقــادة قــوات حفــظ الســام تجــاه حمايــة المدنيــن ، مــازال مجــالاً بكــراً 
ــاً في دراســات أخــرى  ــر تفصي ــه بشــكل أك ــم معالجت ــود أن يت ــل معق للبحــث الأكاديمــي ، والأم

لاحقــة.
ــة  ــة الدولي ــاب ، يبــن بوضــوح أن الطبيعــة الاســتثنائية للمســئولية الجنائي ــام هــذا الب وفى خت
للقــادة والرؤســاء عــن جرائــم مرءوســيهم في حالــة ارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية ، تــزداد صعوبة في 

676 Kathleen Jennings , The Immunity Dilemma: Peacekeepers’ Crimes and the UN’s Response, 

E-INTERNATIONAL RELATIONS, http://www.e-ir.info/201718/09//the-immunity-dilemma-
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ضــوء عــدم وضــوح مــا يقــع في إطــار جرائــم ضــد الإنســانية ، ومــا يشــوبها مــن عــدم يقــن قانــوني  ، 
والــذي قــد يفتــح مجــالاً للاســتفادة منــه بــإدراج جرائــم أخــري لم يقصــد  صائغــو الاتفاقيــة إدراجهــا 
، وكذلــك يتيــح هامشــاً لبحــث مــدى خضــوع فئــات أفرزتهــا التغــرات المعــاصرة لهــذا النــوع مــن 

المســئولية ، كالميليشــيات وقــوات حفــظ الســام.
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الخاتمة
وفي ختام هذه الدراسة التي عالجت موضوعاً شائكاً ليس من السهل أو اليسير تناوله بالبحث 
والدراسة، فإنه يمكن القول بيقين أن الجرائم ضد الإنسانية في مفهومها العام باعتبارها أفعالاً » تصدم 
ضمير الإنسانية« من الممكن أن ترتكبها دولة أو كيان يشبه الدولة ، أو فاعلين من غير الدول ، حسب 
المتغيرات الدولية ، ضد مجموعة من الأشخاص المدنيين. ومن هنا فقد استعرضت هذه الدراسة      في 
فصل تمهيدي)التطور التاريخي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء(. فعلى الرغم من أنه تاريخياً، 
كانت الدول فحسب هي التي يعتقد أنها الجهات الوحيدة التي ينبغي أن تعُاقب دولياً عندما ترتكب 
جرائم جماعية ، فإنه على النقيض من ذلك ، تطور القانون الجنائي الدولي في خلال الخمسين عاماً 
الماضية في التوجه إلى وجوب مقاضاة الأفراد عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الجماعية. ولكن تكمن 
باعتبار أن هؤلاء   - الجرائم  النوع من  بارتكاب هذا  القادة  يأمر فيها  التي لا  الحالات  الخطورة في 
القادة قلما يصدرون أوامر بتوجيه أعمال قتل محددة - وهنا تظهر أهمية المسئولية الجنائية للقادة 

والرؤساء كما عرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد ناقشت هذه الدراسة )في الباب الأول( الإطار النظري للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء 
كما  والرؤساء  للقادة  الجنائية  للمسئولية  الاستثنائية  الصفة  بيان  وتناولت   ، مرءوسيهم  عن جرائم 
يعرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا ما أضيفت إلي عدم اليقين الذي يشوب تفسير 
الجرائم    ضد الإنسانية ، وذلك من خلال الوقوف على طبيعة هذه المسئولية وتطورها خلال التاريخ 
ووجوب مسايرتها للتطورات التي تواجهها مبادئ القانون الدولي لإعادة النظر فى مبادئه ومدي مرونة 
تفسيرها لتواكب هذه المتغيرات. حيث نشأت هذه المسئولية كانعكاس لما ارتكُب من فظاعات فى 
حق البشرية لفرض شيء من الردع على القادة والرؤساء للقيام بواجباتهم فى منع الجرائم ، وذلك من 
خلال تطلب مستوي أعلي من العلم ، أو افتراضه فى بعض الأحوال إذا وُجدت ظروف تؤهل بإتاحته 
للقائد، وذلك بالمخالفة لما سبق أن  تم التعرف عليه من قواعد فى القانون الجنائي فيما يعرف بالإثم 

الجنائي والذي يتطلب أن يسُأل الفاعل أو الشريك عما اقترفا من جرم. 
 كما  تناولت هذه الدراسة في الباب الثاني الإطار التطبيقي للمسئولية الجنائية للقادة والرؤساء 
أن  تكاد  مقاربة  إنشاء  الدراسة  فحاولت هذه   ، الإنسانية  جرائم ضد  من  مرءوسوهم  يرتكبه  عما 
يكون لها السبق في إيجاد علاقة جديدة بين مسئولية القادة والرؤساء وإحدى الجرائم التي تخضع 
لهذه  الخاصة  للطبيعة  استنادا  الإنسانية«.  الدولية »وهي جرائم ضد  الجنائية  المحكمة  لاختصاص 
الجريمة ، والتي تميزها عن غيرها من الجرائم الدولية التي تخضع للنظام الأساسي ، فهي تحوي كثيراً 
الصياغة  فى  المفترض  القانوني  اليقين  مع  تتناقض  التي  المفتوحة  والنهايات  الفضفاضة  العبارات  من 
القانونية ، والذي يتسق مع مبدأ الشرعية. وبالتالي يحيط تطبيق هذه المسئولية على هذا النوع من 
الجرائم العديد من التساؤلات. ومن هنا فقد شكلت هذه الدراسة محاولة لوضع إطار واضح لهذه 
المسئولية فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية، باستجلاء ما يعتري تطبيقها من إشكاليات سواء في نطاقها 

الموضوعي، أو في نطاقها الشخصي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض من النتائج والتوصيات ، نعرض لها بإيجاز على نحو ما سيلي. 
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النتائج

ــن خــال بحــث  ــا م ــي أمكــن التوصــل إليه ــج الت ــن بعــض النتائ أســفرت هــذه الدراســة ع
ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن إيجازه ــي يمك ــالة ، والت موضــوع الرس

1-	 لا تعد المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء مسئولية مفترضة بصدد ما يرتكبه جنودهم أو 
مرءوسوهم من جرائم دولية.

2-	 لا تمنع حصانة الرؤساء من قيام المسئولية الجنائية أو تخفف من العقوبة.
تعد الرقابة الفعلية ، هي المعيار الرئيس لإثبات علاقة الرئيس بالمرءوس. 	-3

4-	 إن للقائد أو الرئيس دور قائم في منع الجرائم أو المعاقبة عليها بسبب مناصبهم وما 
يملكونه من سلطات )فالمسئولية تقابل السلطة(.

تعد مسئولية القادة والرؤساء مسئولية محدودة ، فهي مقيدة بفشل القائد في المنع ، أو  	-5
المعاقبة على ارتكاب الجرائم الدولية بواسطة مرءوسيهم.

6-	 يترتب على قيام مجلس الأمن باستخدام سلطته في إرجاء البدء في التحقيق ، إعاقة دور 
المحكمة الجنائية الدولية ، وهو أمر يناقض الهدف الذي أنشئت من أجله المحكمة.

تحمل الجرائم ضد الإنسانية في مضمونها أفعالاً أقل ما توصف به أنها »صادمة لضمير  	-7
الإنسانية«،  و تمثل - بهذا الوصف- تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين.

وجــود تبايــن في تعريفــات الجرائــم ضــد الإنســانية ، فالبعــض مــن هــذه التعريفــات يميــل  	-8
ــك ، فــإن مضمــون القاعــدة التــي  إلي التوســيع ، والبعــض الآخــر يميــل إلي التضييــق. ونتيجــة لذل
تحظــر الجرائــم ضــد الإنســانية مــا يــزال خاضعــاً لجــدل أكــر مــن القواعــد التــي تنظــم جرائــم 

ــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب. الإب
9-	 إنـه قـد ترتـب عيل فشـل المجتمـع الـدولي في اعتامد إطار معيـاري أكثر اتسـاقاً للجرائم 
ضـد الإنسـانية وجـود تناقضـات كبيرة في تعريـف هـذه الجريمـة في فقـه القانـون الجنـائي الـدولي، 
و مـن ثـم فقـد بـات مـن الأهميـة بمـكان السـعي والمبـادرة إلي معالجـة إشـكالية عـدم اليقين التي 
تحملهـا هـذه الجرائـم كام وردت في المادة السـابعة من النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدولية 
، لمـا تحملـه مـن تبعـات على القانـون الـذي يحكـم الجرائـم ضـد الإنسـانية ، سـواء على المسـتوي 
الـدولي أو على المسـتوي الوطنـي ، لاسـيما أن الكثير مـن الـدول  قد أصبحـت تقوم بـإدراج الجرائم 
ضـد الإنسـانية  -عيل نحـو متزايـد - في قانونهـا الداخيل ومقاضـاة مرتكبيهـا في محاكمهـا الوطنية . 
وهكـذا ، فـإن فـك الغمـوض في تعريـف الجرائـم ضـد الإنسـانية يمتـد خارج نطـاق المحاكـم الدولية 
إلى المحاكـم الوطنيـة ، ومـن ثـم ترسـيخ مفهـوم واضـح لهـذه الجريمـة والذي بـدوره يشـكل لبنة في 

تكويـن  إطـار معيـاري متسـق ومتماسـك في القانـون الجنـائي الـدولي )عـرف دولي / معاهـدات(.
ــانية  ــد الإنس ــم  ض ــض الجرائ ــة بع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــدد النظ ح 	-10
بشــكل دقيــق مثــل القتــل والإبــادة والفصــل العنــري والإســرقاق ، بينــا انتهــج  معيــاراً فضفاضــاً 



253

يتســم بالمرونــة بالنســبة للبعــض الأخــر، حيــث اســتخدم عبــارات تــدل عــى ذلــك مثــل: » أي نحــو 
آخــر« و » أفعــال لا إنســانية آخــري« ، مــا جعلهــا موضــع جــدل فقهــي مــن ناحيــة اتســاقها مــع 

مبــدأ الشرعيــة.
ــة لإدراج  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــل النظ ــرورة تعدي ــس بال ــه لي 11-	 إن
جريمــة الإرهــاب كجريمــة منفصلــة، باعتبــار أن كثــراً مــن الأعــال الإرهابيــة  إنمــا تنــدرج تحــت 
الجرائــم ضــد الإنســانية كــا وردت في المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي ، لاســيما أن التعديــات 
تعُتمــد بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء جمعيــة الــدول الأطــراف عــى أن تكــون أركان الجرائــم والتعديــات 

المدخلــة عليهــا متســقة مــع هــذا النظــام الأســاسي.
إنــه يمكــن تطبيــق المســئولية الجنائيــة عــي قــادة القــوات غــر النظاميــة حــال قيــام  	-12
مرءوســوهم بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية ، مــع الاعتــداد بطبيعــة العلاقــة الخاصــة بــن الرئيــس 

ــة بالســياق غــر النظامــي. والمــرءوس في ســياقها النظامــي مقارن
إنــه يمكــن إخضــاع قــادة قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة )حــال ارتــكاب  	-13
ــة المســئولية  ــة( لنظري ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــة تخضــع لاختص ــم دولي مرءوســوهم لجرائ
الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء حســبما وردت في النظــام الأســاسي للمحكمــة ، إذ ينطبــق عليهــا 

ــواردة في المــادة )28( مــن النظــام الأســاسي. ــر ال ذات المعاي
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التوصيات

عــى ضــوء مــا ســلف عرضــه مــن تحليــل و تأصيــل لموضــوع بحث الرســالة ، ســعياً إلى اســتجلاء 
مــا شــابه مــن غمــوض أو الكشــف عــا اعترضــه مــن إشــكالات وعقبــات ، فــإن الأمــر يقتــي تبعــاً 
لذلــك ، الإلمــاح إلي بعــض التوصيــات التــي تتوجــه الباحثــة مــن خلالهــا إلي مخاطبــة ومناشــدة 
ــاسي  ــام الأس ــراف في النظ ــدول الأط ــة ال ــواء جمعي ــاص... س ــلطة والاختص ــة الس ــات صاحب الجه
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، أو القضــاة بهــذه المحكمــة ،  وكــذا المــرع الوطنــي ، أن يتدخــل - 
هــؤلاء كل فيــا يخصــه – بالســعي للتغلــب عــى هــذه الإشــكالات أو العقبــات ومحاولــة إيجــاد 
ــذه  ــص ه ــا ، وتخل ــق أهدافه ــا و تحق ــة ثماره ــؤتي هــذه الدراس ــى ت ــا ..حت ــبة له ــول المناس الحل

التوصيــات في الآتي:
ــد  ــعي إلي توحي ــة ، الس ــة الدولي ــة الجنائي ــراف في المحكم ــدول الأط ــة ال ــب بجمع نهي 	-1
معايــر المســئولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء دون أدني اعتبــار لصفــة أو منصــب مرتكــب الفعــل 

ــي.  الإجرام
عــدم توســع قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الأخــذ بمعيــار » يجــب عليــه أن يعلــم«  	-2
، وأن يتــم حــره في إطــار توافــر دلائــل قويــة عــى إمكانيــة توافــر هــذا العلــم للشــخص ، إلا أن 

القائــد/ الرئيــس قــد تقاعــس أو غــض الطــرف عنــه.
ــب إعــادة  ــدول الأطــراف في النظــام الأســاسي للمحكمــة إلي طل ــب ال ــادرة مــن جان 3-	 المب
صياغــة الفقــرة )ب( مــن المــادة )28( مــن الميثــاق ، والتــي تضمنــت أن تقــوم مســئولية القائــد أو 
الرئيــس إذا لم يتخــذ جميــع »التدابــر اللازمــة والمعقولــة« في حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب 
هــذه الجرائــم أو لعــرض المســألة عــى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة ، عــي أن يضــاف 
معيــار أكــر تحديــداً . عــى ســبيل المثــال: إضافــة عبــارة »وفقــاً للظــروف التــي تمــت فيهــا الجريمــة« 

أو »يخضــع لتقديــر المحكمــة«.
نهيــب بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تصــدر تفســراً لمفهومهــا عــن معايــر »اســتقلالية«  	-4
و »نزاهــة » التحقيــق،  بغيــة تفــادي إشــكالية أن يســمح تطبيــق مبــدأ التكامــل بتقييــم النظــام 

ــي. القضــائي الوطن
5-	 العمــل عــي تبنــى تعريــف موحــد للجرائــم ضــد الإنســانية ســواء عــى المســتوي الــدولي 

ــم ضــد الإنســانية.  ــي الجرائ ــد مســاءلة مرتكب ــا لتوحي أو المســتوي الوطنــي ضمان
6-	 نهُيــب أيضــاً بالمــرع الوطنــي ، العمــل عــي إدراج الجرائــم ضــد الإنســانية في التشريــع 
الوطنــي أو ســن تشريــع خــاص بالجرائــم الدوليــة تفاديــاً للإشــكاليات التــي تعــوق المســاءلة عــن 
هــذه الجرائــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منعــاً مــن إفــات أخطــر المجرمــن الدوليــن مــن 

العقــاب. 
ــدار تفســر  ــى إص ــل ع ــة للعم ــة الدولي ــة الجنائي ــتئناف في المحكم ــة الاس مناشــدة غرف 	-7
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لعنــر »السياســة« كــا ورد في المــادة الســابعة، لتفصــل فى مــدي امتــداده ليشــمل الفاعلــن مــن 
ــدول. غــر ال

نهيــب بالــدول الأطــراف فى النظــام الأســاسي الســعي إلي إدراج مــادة تقــي بعــدم تقــادم  	-8
العقوبــة المقــي بهــا مــن قبــل المحكمــة.

نهيــب بغرفــة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيضــاً العمــل عــى إصــدار ملحــق  	-9
إضــافي للنظــام الأســاسي للمحكمــة يغطــي دور الفاعلــن مــن غــر الــدول ومــدي انطبــاق أحــكام 

النظــام الأســاسي عليهــم.
ــي  ــاق، والت ــن الميث ــادة )16( م ــر في الم ــد النظ ــراف أن تعي ــدول الأط ــة ال ــب بجمعي نهي 	-10
تختــص بمنــح صلاحيــة اســتثنائية لمجلــس الأمــن بإرجــاء البــدء/ المــي في التحقيــق لمــدة 12 شــهراً 

ــد. ــة للتجدي قابل
نهيــب بالأمــم المتحــدة  الســعي إلى تعديــل نمــوذج مذكــرات التفاهــم المبرمــة مــع الــدول  	-11
التــي تســاهم بقــوات في بعثــات حفــظ الســام ، و ذلــك بــإدراج نــص يقــي بأنــه في حالــة ثبــوت 
عــدم قــدرة أو عــدم رغبــة الدولــة المســاهمة في معاقبــة المتهــم بارتــكاب جريمــة تخضــع لاختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، فــإن مجلــس الأمــن ســوف يــدرس إحالــة الأمــر إلي المدعــي العــام.
إدراج مســألة حــذف عبــارة » والأفعــال اللاإنســانية الأخــرى« مــن عجــز المــادة الســابعة  	-12
مــن النظــام الأســاسي في المؤتمــر الاســتعراضي لجمعيــة الــدول الأطــراف القــادم ، وذلــك لتعارضهــا 

مــع مبــدأ الشرعيــة. 
وبعــد فــإن الباحثــة  في ختــام هــذه الدراســة ، تأمــل أن تكــون قــد ســاهمت بجهــد معقــول 
في إلقــاء الضــوء عــى مشــكلة دقيقــة مــن مشــاكل المســئولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة والرؤســاء ، 
وترجــو أن تكــون قــد أضافــت جديــداً في موضــوع الدراســة عــى نحــو يفتــح  البــاب إلي مزيــد مــن 

البحــث والتعمــق في مثــل هــذا الموضــوع الهــام مــن خــال أبحــاث و دراســات لاحقــة.
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